تهافن الفلاسفة 


اكت الخرالى 


9 


2 
تت 
5 
ا 
b3‏ 
ت 
كم 
حم 
eb‏ 
5 
> 
a‏ 
8- 
= 
دھع 


SécLzETO 


تهافث الفلاسفة 


للإمام الغرالى 


نحقيق 
سُليّمان دُنيًا 


مقدمة الطبعة الثانية 


إنه للبمبى - وأنا أقدم الطبعة الثانية لكتاب النهافت ‏ أن أشير فى إيجاز 
مسائل الاتية : 
١‏ - صلة كتاب الهافت بالفلسفة . 
۲ - مدى احتياط الغزالى وأمانته تی تصوير الاراء الى يحاول ‏ يكتابه 
بافت ‏ أن ہدمها » قبل أن يبدمها . 
#9 صدى أفكار الغزالى فى فلسفة انحدثين والمعاصرين : 
1١‏ ) موقف ديكارت وهاملتون » ورسل ٠‏ وأرباب الوضعية الحاديثة » 
والغزالى » من المعرقة . 
( ب) موقف ديكارت والغزالى من الوحی . 
( ج) موقف الغزالى وأرياب الوضعية الحديثة من العلوم التجريبية . 
أما صلة كتاب تبافت الفلاحفة » بالفلسفة» فقد يشير إأمها وضعه ‏ مجانب 
اب الإشارات لابن سينا - ضمن مهاج الفلسفة للدراسات العالية ٠‏ 
فإن هذا يعى ‏ فى نظر واضعى البرنامج على الآقل ‏ أن النبافت 
كالإشارات _كتاب فلسفة . ولكن كتاب الہافت صريح فى أنه من أوله 
آخره ‏ بیان للا تنطوى عليه الفلسفة من مف وهذيان » وهل يمكن أن 
م الفلسفة على نفسها بأنبا خف وهذيان ؟ كذائ حم مؤاف كتاب الہافت 


3 
وبصرحق مواضع كشرةمن كتابه بأنغرضهمن تأليف كتابه هذاه و هدم الفلسفة 
وزعزعة ثقة الناس فها ٠‏ وهل يكون فيلوفاً من يثبت أن الفلسفة عمل فاشل ؟ 

هذان سؤلان 55 اعتبار كتاب ١‏ ہافت الفلاسغة  »‏ الذى محاول هدم 
الفلسفة ‏ داخلة” 0 دائرة الفلسفة . والإجابة علهما بالسلب أو بالإيجاب» 
تتطلب قبلا تحديد معنى الفلسفةق نظر المسلمين» 50 هذا التحديد مكن 
القول بأن كتاب اللهاقت داخل ضمن_- أو خارج عن دائرة الفلسفة . فلواتسع 
معناها لشمول مايكون بحثاً فها وحككاً علها .واو بأنها حف وهذيان » صحاعتبار 
كتاب الہافت كتاب فلسقة » وان ضاق معناها عن قبول مثل هذه الحاولة » لم 
يصح اعتبار كتاب الهافت كتاب فلسفة . 

فا هى الفلسفة الإسلامية إذن ؟ 

أهى مجموعة الاراء الى ارتآها الفارالى وابن سينا ومن نحا تحوهماء فى 
لله والنفس الإنسانية مثلا”» دون نظر إلى الطريق الى تأدوا منها إلى هذه الأقوال ؟ 
إن كان ذلك هو ما اصطلح على تسميته بالفلسفة الإسلامية » فكتاب النهافت 
ليس مها؛ لآنه محاولة دم هذه الآراء والتشنيع علها . إلا أنه فى هذه الخال 
لا بد من التساؤل عن ميررات تخصيص ما لابن سينا والفارانى من آراء - دون 
ما ليرهما ‏ باسم الفلسفة ؛ فإن قتصر امم الفلسفة على طائفة من الأفكار - 
- دون طائفة أخرى - إذا لم يدخل فى اعتبار المسمى رعاية طريق خاص 
لاستمداد الأفكارمنه» يكون تحكأصرفا ء وإذ لامر رات هناك تدعو لذلاف» فلا بد 
من البحث لامم الفلسفة عن مع ىآخر . وامل هذا الى الآخر هو : العمليات 
الفكرية » والمحاولات العقلية الى يراد مها التوصل إلى التق والاهتداء إلى الصواب 


وعتدى أن هذا المعبى أليق بامم الفلسفة وأجدر مها » وق محيطه يقع العمل 


)١(‏ خذ مثلا قوله : « ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن 
مسااكهم نقية عن التناقض ع ببيان وجوه افم » 

وقوله : « وتحن لم تلتزم فى عذا الكتاب إلا تكذيب مذهيم » وأما إثبات المذهب الق فستصنف 
فيه كتايا بعد الفراغ من هذا » 


۷ 


الذى قام به الغزالى ى كتابه الهافت ؛ فإنه إذا كان ابن سينا قد عول على 
العقل واستلهمه ا CR‏ 
عقلياً صرفاً يبين به مثلا” وجوب أن يكون العالم قدعاً فيقول : 

» وجود المعلول متعلق بالعلة من حيث هى على الحال الى ا تكون علة‎ ١ 
» من طبيعة » أو إرادة » أو غير لكا ررض رليك تكون من خارج‎ 
 . وا مدخل فى تتمم كون العلة علة بالفعل‎ 

عن اين ساد ع كين ا و ع ا 
سواء كانت ذاءها موجودة لا على تلك الخال »أو لم تكن موجودة صلا . 

فإذا لم يكن شىء معوقاً من خارج » وكان الفاعل بذاته موجوداً » واكنه 
ليس لذاته علة » توقف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة » فإذا وجدت 
- كانت طبيعة » أو إرادة جازمة » أو غير ذلك وجب وجود المعلول ؛ وإن 
ل توجد » وجب علمه . ١‏ 

وأسهما فرض أبداً » كان ما بإزائه أيداً » أو وتا ما » كان ما بإزائه وقتاً ما . 

وإذا جاز أن يكون شی ء منشابه الحال فى كل شی ء » وله معلول » لم يبعد 
أن يجب عنه سرمداً . فإذا لم يسم هذا مفعولا ‏ بسبب أنه لم يتقدمه عدم زمانى 
فلا مضايقة فى الأسماء بعد ظهور العى " » 

ويقول : 

« إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية 9 » 

« فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير والجود › 
هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى ضعيف قد انكشف 
لذوى الإنصاف ضعفه"' » 


0 الإشارات والتنيهات لابن سينا > « القسم الثالث سما بعد الطبيعة وص ©111١ 11١‏ 
۲ ء دار إحياء الكتب العربية . 

(۲) نفس المصدر ص ٠۲١‏ . 
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و وأما كون المعلول ممكن الوجود فى تفسه > واجب الوجود بخره » فليس 
يناقض کونه دائم الوجود بغيره » كا نبت عليه 29م 
إذا كان ابن سينا يسلك هذا المسلاك العقلى : غير ميال بما عسى أن يكون 
هنالاك من نصوص دينية » تفيد بظاهرها » حدوث العام ؛ فإن الغزالى بعول أا 

على العقل وحده فى إثبات حدوث العام فيقول مخاطباً ابن سينا والقارانى 

« بم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده 

ف الوقت الذى وجد فيه » وأن يستحر العدم إلى الغاية الى أستحر إلا وأن 
يبتدى” الوجود من حيث ايتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن مراداً. فلم يحدث لذناكء 
وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديمة . فحدث لذلاك »> فا المانع 
من هذا الاعتقاد وما انيل له ؟ 

فإن قيل هذا محال بين الإحالة ؛ لأن الحادث موججب ومسب » وكا 
يستحيل حادث بغر سبب وموجصب»يستحيل وجود موجمب قد تم بشرائط 
إبيجابه وأركانه وأسبابه » حى لم يبق شى ء متنظر ألبتة » ثم يتأخر امىب ؛ بل 
وجود الموجب عند تحقق الموجب يهام شروطه . ضرورى ١‏ وتأخره محال . 
حسب استحالة وجود الحادث الموجب بلا موجدب . . 

والحواب أن يقال : استحالة إرادة قديعة متعلقة بإحداث شىء - أى ثى ء 
كانت ترد بغضرورة العقل أو نظره ؟ وعلى لختكم فى المنطق ء تعرفون الالتقاء 
بين هذين الحدين » محد أوسط > أو من غير حد أسط؟ فإن ادعيتم حد"ا 
أسط وهو الطريق النظرى ‏ فلا بد من إظهاره » وإن أدعيم معرفة ذلاث 
ضرورة ء فكيف لم يشارككم فى معرفته عخالفوكم » والفرقة المعتقدة لحديث العا 
بإرادة قديمة لا محصرها بلد ولا يحصها عدد > ولا شلك فی أ: ہم لا يكابرون 
العقول عناداً مع المعرفة ء فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق- يدل على 
استحالة ذلاك . 

فإن قيل تحن بضرورة العقل تعلم أنه لا يتصور موجبب يمام شر وطه من غير 
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موجب »> ومجوز ذلا مكابر افسرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل يبتكم وبين خصودكم > » إذا قالوا الحم : إنا بالضرورة نعلم 
إحالة قول من يقول : إن ذاناً واحدة عالمة مجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك كثرة » ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات ٠‏ ومن غير أن يتعدد العلم 
مع تعدد المعلوم > وهذا مذهيكي فى حت الله . وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » واكن تقواون : لا يقاس العلم القدم بالحادث . 

وطائفة منكم استشعر شعروا إحالة هذا فتا'وا : إن ن الله لا يعام 
العاقل : وهو العمل . وهو المعقول ؛ والكل واحد . 

فلو قال قائل : اتحاد العاقل ‏ والعقل . والمعقول . معلوم الاستحالة 
بالضرورة ؛ إذ تقدير صانع العام لا يعلم صنعته. محال بالضرورة » والقدم إذا 
لم يعلم إلا نفسه ‏ تعالى عن قواكم » وعن قول حميع الزائغين علواً كبيراً لم يكن 
يعلم صنعته ألبتة . 

بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة فنقول : م تنكر ون على خصومكم إذا 
قالوا : قدم العالم محال ؛ لأنه يؤدى إلى إثبات دورات لافلك لا نهاية لأعدادها » 
ولا حصر لآحادها » مع أن لما سدساً » وربعاً » ونصفاً ؛ فإن فلك الشىس 
يدور ى سنة › وفلك زحل ف ثلاثين سنة ۽ فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار 
الشمس. وأدوار المشترى نصف سدس أدوار الشمس ؛ فإنه يدور فى اثنى عشرة 
سنة. مكنا انه لاهاية لأعداد دورات زحل عكذلك لالهاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشرهء بل لا نهاية لأدوار فلاك الكواكب الذى يدور فى ستة ولاثين 
ألف سنة مرة واحدة» كا لالباية للحركة المشرقية الى لاش.سىفى اليوم والايلة مرة. 

فإن قال قائل : هذا ما يعلم استحالته ضرورة . فهاذا تنفصلون عن قوله ؟ 
بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أو وتر؟ أو شفع ووتر جميعاً ؟ أو لا 
شفع ولا وتر ؟ فإن قم شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وتر ء فيعلم بطلاته 
ضرؤرة» وإن قل : شفع » فالشفع يصير وتراً بواحد » فكيف أعوز ما لا ناية 


إلا نفسهء فهو 


١ 
له واحد؟ وإن قلم : وتر » فالوتر يصير بواحد شفعاً » فكيف "أعوزه ذلاث‎ 
» الواحد الذى يصير به شفعاً ؛ فيازمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر . . . الخ‎ 
هكذا يسرف الغزالى فى البحث العقلى حول هذه المسألة إسرافاً » بمعن فيه‎ 
إمعاتاً . وعساه لا يبعد عن الحى هن يقول : إن مهج الغزالى فى بحث هذه المسألة‎ 
أوضح وأدق من بحث ابن سينا . فهل يوجد  إذن  ما يبرر اعتبار أحد‎ 

المسلكين فلسفة دون الآخر ؟ 

نعم إن مسلك الغزالى فى كتاب التهافت قائم فى معظمه على التشكيك والنقد» 
ولكن التشكيك عمل علمىله قيمته ؛ فإن بعض الفلاسفة يذهب إلى القول بأن : 

« وظيفة الفلسفة لا تقوم تى وضع حلول المشاكل» بل تقوم فى تفنيد اللو 
الموضوعة للمشاكل "1 » . َ 

وأيضاً فإنه لايصح اعتبار النقد والتشكيك عملا“ سلبياً عد الفائدة » إنْهما 
فيا أعتقد ‏ عمل يساعد على بناء وتشييد مننوع آخر . فلوآن شخصا اعتقد 
أن طريقاً معينة مكن أن توصل إل الحق » فكشف له إنسان عن نقص ق هذه 
الطريق وأظهر له مثالبها وعيو بهاء فإن ذلك الإنسان يكون قد صرف ذلاب الشخص 
عن باطل» ونبہه إلى ضرورة البحثعن طريق أخرى عساها تكون أو وأصلح 
لتحصيل الغرض المطلوب . 

إن أرسطو حي زيف نظرية المثل الأفلاطونية ‏ لم يكن عله هذا - وهو 
هدم لشىء يسمى فلسفة - بعيداً من معى الفلسفة ؛ ثم إن عله هذا كان 
خطوة تمهيدية لا بد منها » لاوصول إلى نظريته ابحديدة الى ملا ما فراغ النظرية 
الى استبعدها . إذ أو لم ينقد نظرية المثل الأفلاطونية ‏ بل آمن مها لم يكن 
هناك سبيل لكشف نظرية أخرى تحل محلها . 

وإذا كان التقد داحلا هكذا > فى تطاق الفلسفة » فكتاب البافت 
إذن ‏ فلسفة . 

نعم إن هدف كتاب النهافت هو إظهار العقل بمظهر العاجز عن اقتناص 


 ةيناثلا الطبعة‎ ١١ أسس الغلسفة للد كتور توقيق الطويل ص‎ )١( 


1١١ 

الحةائق الإلحية . ومذا > يحاول الغزالى فيه أن ينتزع ثقة الناس من اله ل كصدر 
تتعرف منه المسائل الإلهية » ولكن الخزالى إذ يحاول» تقييد سلطة العقل ء ويتخذ 
من العقل نفسه مطية للوصول إلى هذه الغاية . فإن عمله هذا يكون محاولة” عقلية 
لإثبات قصور العقل فى ميدان الإلهيات . وشهادة” عقلية بأن للعقل حداً يجب 
الوقوف عنذه . 

فن نظر إلى الغاية من كتاب النهافت - تلك الى يصورها الغزالى نفسه » 
بأنها انتراع الثقة من الفلسفة ‏ ورآه > هذا » بعيداً من نطاق الفلسفة » فهو 
مضطر إلى اعتبار وسيلته - تلك الى تقوم على استعراض مناهج الفلاسفة 
وأدلئهم : واستخدام العقل وحده للكشف عن قصورها وعجزهاء وضعفها وركتها- 
عملا داخلا ق صمم الفلسفة . إنه عمل يمكن تصويره بأنه حث فى طاقة العقل 
وهل يمكن أن يكون عمل كهذا بعيداً عن جال الفلسفة ؟ 

ولقد قال أرسطو قدا : 

و إن من يتكر الميتافيزيقا ؛ يتفلسف ميتافيز يقياً» 

وقال : 

م فلتتفاسن إذا اقتضى الأمر أن نتفلسف » فإذا لم يقتض الأهر التفاسف 
وجب أن نتفلسف لتنبت أن التفلسف لا ضرورة له » . 

ولقد قال حديثاً بعض الفلاسفة الميتافيز يقيين عن خصومهم من الفلاسقة 
الوضعيين : 

« إنهم الفلاسفة” الذين يفاخرون بأنهم ليسوا بفلاسقة » إن موقفهم من 
إنكار الفلسفة موقف فلستى لا محالة » . 

وعلى هذا القياس يكون الغزالى قد تفلسف وهو يهدم الفلسفة ء فالهافت 
- إذن - إن لم يكن فلسى الغاية فهو فلسنى الموضوع . 

۲ - أماعن احتياط الغزالى وأمانته فى تصوير أفكار خصومه الى يعرضها توطئة 
للرد عليبا » فأقول بصددہ : أنى ما زلت آذ کر حتی الآن سؤالا” تقدم به زميل لی 


۱۲ 
أيام.أنكنا طلابا_إلىأستاذ الفلسفة الذى كان يدرس لنا فى ذلك الوقت نصوصاً 
من « كتاب الہافت » يقول فيه : أليس يجوز أن يدلس الغزالى على خصومه > 
فيعرض أفكارهم فى صورة ركيكة مشوهة »حت بتأتی له ردها وإيطالها ؟ ثم كيف 
يسوغ أن نثق بالغزالى فى تصوير آراء الفلاسفة مع أنه على خلاف شديد معهم ؟ 
لقد الى 1 نذاك ‏ هذا السؤال »وأدحل علىنفسى شيئاً من الكابة والحزن» لم 
أتبين على وجه التحديد ‏ يومئذ ‏ سببهما . وأغلب الظن أن طبيعى الشابة 
البريئة -- وقتئذ طبع -: لم تستسغ أن يقال عن العلماء -. وهمهم الحق والمير 
والحمال ‏ إنهم يفعلون ما يفعل الأشرار الذين يختصمون على العرض الفائى » 
فيلفقون الأقوال ويزورون الشهود » إلى غير ذلك من هذيان يترفع عنه شرف 
العلم » ويأباه كال العلماء . إلا أن ثور الداخلية هذه الى أبقينها سرا بى 
وبين نفسى لم تمح معالم السؤال من ذا كرق » ولم تعف على آثاره » خاصة 
وقد أجاب الأستاذ المدرس صاحب السؤال بأن بعض المستشرقين قد أثار نفس 
المشكلة » ور الغزالى بنفس الهمة . ولقد كان ى الإجابة على هذه الصورة » 
ما جعل الزميل ‏ صاحبالسؤال ‏ يد ل بسؤاله ويكبر من شأنه» وجعلنى فی 
الوقت ذاته -- أتضاءل أمام نفسى وأفهم أن ما أضفيته على الحقيقة من عمو 2 
وعلىالعلماء من كال » إنما هو من صنع الحيال» ليس له من واقع الأمر نصيب . 
لقد كان لام م الاستشراق » ءفى النفوس من الإكيار والتقديس ما يجعل 

من العسير على المرء أن حالف مستشرقاً فى رأى يراه » أو يراجعه فيه 20 . 
لقد مرت الأيام سراعلء ورأيتتى ياحثاً عن الغزالى وکاتیاً عنه» ثم ناشراً لكتاب 
الهافت ومعلقاً عليه م مبعوئاً بانجليرا ومتعرفاً إلى المستشرقين عن قرب وقارتاً لم » 
ثم مدرساً « كتاب اللهافت » لطلاب نفس المرحلة الى كنت بها يوم أن تقدم 
الزميل الآنف الذكر بسؤاله» ومدرساً ‏ فى الوقت ذاته ‏ « كتاب الإشارات » 

لابن سينا ف المرحلة الى دوا مباشرة . 


. ولعل الإجابة على هذه الصورة كانت أنسب مستوانا الفكرى فى تلكم المرحلة‎ )١( 


۳ 

وكأنما أريد بوضع «كتاب الإشارات » فى مرحلة دون المرحلة الى يدرس 
فيا « كتاب الهافت » إتاحة الفرصة لعرفة الفكرة الفلسفية ‏ فى مصدرها 
الأصيل - قبل التعرض لرأى الغزالى فيها » لمكن التأكد من أن خصومة الغزالى 
الفلاسفة حملته ‏ أو لم تحمله ‏ على تشويه أفكارهم . ولتحقيق هذه الغاية كان 
لا بد لى أن أقراً من « كتاب النباقت » مع الطلاب » نفس المسألة أو المسائل 
الى سبق أن قرأنها معهم فى كتاب الإشارات . وى هذه الحدود الضيقة استطعت 
أن أتبين أن الغزالى ‏ ى سلوكه مع الفلاسفة لم ينحرف بآراتهم عن وضعها 
الصحيح . بل إنه ‏ على العكس من هذا قد أضى على الاراء الفلسفية إشراقا 
وصفاء لايجدهها المرء ‏ وهو يقرا هذوالاراءق مصادرها الأول عند اينسينا . 

خذ مثلا” دليل الفلاسفة على استحالة حدوث العالم . اقراً هذا الدليل كا 
يعرضه ابن سينا » ثم اقرأه كنا يعرضه الغزالى » واحكم ‏ يعد ذلك أى 
العرّضين أوضح وأنضر » وأقوى وأرصن . ۰ 

اقرأ این سينا فى الإشارات حيث يقول : 

« إن واجب الوجود يذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية له . 
ونه لم يتميز فى العدم الصريح حال" الأولى به فيها أن لا يوجد شيئاً» أو بالأشياء 
أن لا توجد عنه أصلا ؛ وحال بخلافها . 

ولا يحوز أن تستح إرادة متجددة إلا" لداع » ولا أن تسنح جزافاً. وكذلك 
لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك > بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادة 
لجال تجددت » وحال ما يتجدد كحال ما مهد له التجدد فيتجدد . 

وإذا لم يكن تجدد » كانت حال ما لم يتجدد شىء » حالا واحدة مستمرة 
على مهج واحد . . 

وسواء جعلت التجدد لأمر تیسر › أو لامر زال » مثلا » كحسن من 
الفعل » وقت ما تيسر » "أو معين » أو غير ذلك ء مما عد » أو كقبح كان 
يكون له » أو كان قد زال » أو عائق » أو غير ذلك كان فزال . 

فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير وابخود ؛ هو 
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كونالمعلولمسبوق الغد ملا محالة » فهذا الداعى ضعيف قدانكشف لذوى الإنصاف 
ضعفه » على أنه قائم فى كل حال» ليس ف حال أولى بإيجحاب السيق من حال . 
وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الرجود بغيره فليس يناقض 
كونه دام الوجود بغيره ٩ ٩‏ . 

ثم اقرأ الغزالى » واعجب كيف ركز دليلهم فى هذه العبارة الوجيزة الجامعة : 

« يستحيل صلور حادث من قدي بغير واسطة أصلا” ؛ 

ثم راح يشرحها شروحاً ختلفة یعتبر كل واحد منها كأنه دیل قائم بنفسه > 

فيقول : 

أولا” : «إنا إذا فرضنا التقديم ولم يصدر منه العالم مثلا” ء فلا لم يصدر 
لآنه لم يكن للوجود م جح ء بل كان وجود العالم يمكناً إمكاناً صرفاً فإذا حدث 
بعد ذلك لم بحل : 

ما أن يكون قد تجدد مرجح . 

أو ُ يتجدد . 

فإذا م يتجدد مرجح » بی العالم على الإمكان الصرف ء كا كان قبل ذلك. 

وإن تجدد مرجح » من حدث ذلك المرجح ؟ ولم حدث الان ول حدث 
من قبل؟ والسؤال تى حدوث المرجح قائم » . 


ويقول : 
ثانياً : « وبالحملة فأحوال القديم ء إذا كانت متشايبة فإما أن لا يوجد 
رزب أن فقن ن 
فأما أن يتميز حال الرك عن حال الشروع » ل .( 
ويقول : 


)١ (‏ الاشارات : القمم الثالث - ما بعد الطبيعة ص ۱۲۰ 6 ۲۹ © ۲۷ © ۰۲۸ طبعة عيسى 
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لتا : «وتحقيقه أن يقال : َم يحدث العلم قبل حدوله ؟ لا يمكن أن 
يمال ذثك على عتجزه عن الإحداث » ولا على استحالة الحدوث ؛ فإن ذلك 
يؤدى إلى أن ينقلب القديم” من العجز إلى القدرة » العام من الاستحالة إلى 
الإمكان » وكلاهما محال . 

ولا بمكن أن يقال : لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض » ولا يمكن أن حال 
على فقد آلة » ثم على وجودها . 

بل أقرب ما يتخيل أن يقال : لم يرد وجوده قبل ذلك » فيلزم أن يقال : 
حصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده بعد ن م يكن مريداً » فتكون قد حدثت 
الإرادة . وحدوثه تی ذاته محال ؛ لأنه ليس محل الحوادث . وحدويه لا فى ذاته 
لا يجعله مریداً . 


ولنترك النظر فى محل حدوثه » أليس الإشكال قائماً نى أصل حدوثه ؟ 
وأنه من أين حدث ؟ ول حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ أحدث الآن لا من جهة 
الله ؟ فإن جاز حادث من غير محدث » فليكن العالم حادثا لا صانع له » وإلا 
فأى فرق بین حادث وحادث ؟ 

وإن حدث بإحداث الله فلم حدث الآن ولم يحدث قبل ؟ ألعدم آلةء أو 
قلرة » أو غرض » أو طبيعة » فلما أن تبدل ذلك بالوجودحدث ؟عادالإشكال بعيته . 

أو لعدم الإرادة ؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة » وكذا الإرادة الأول » 
ويتسلسل إلى غير مهاية . 

فإذن تحقق بالقول المطلق » أن صدور الحادث من القليم » من غير تغير 
أمرمنالقديم تی قدرة» أو آلةء أو وقت» أو غرض» أو طبع - محال . وتقدير 
تغير حال محال ؛ لأنالكلام ى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره» والكل محال . 

ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه ب محالة » . 

ذلك هو عرض ابن سينا لدليل قومه » وهذا هو عرض الغزالى لدليل خصمهء 
فأيهما أوضح وأدق ؟ وهل كان الغزالى يستطيع أن يعرض الدليل فى صورة أدق 
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وأوضح من هذا ٤‏ لو أنه كان يدين با يدين به ابن سينا ؟ 

وهال أيضاً ملا آخر يتضح منه موقف الغزالى تجاه خصومه . لقد 
وجدت الغزالى ‏ وأنا اقرأ الافت لإعداده للنشر فى المرة الأول يقرر عنوان 
المسألة العشرين هكذا : 

« مسألة فى إبطال إنكارهم لبعث الأجساد ء ورد الأرواح إلى الأبدان , 
ووجود النار الحسمانية » ووجود الكنة والحور العين ء وسائر ما وعد به الناس؛ 
وقول : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام” الخلق » لتفهم ثواب وعقاب 
روحانيين > هما أعلا رتبة من المسمانيين » . 

ثم يسوق الدليل التالى على لسان الفلاسفة » تبر يرا لإنكاره البعث الحسماى 

« وأما تقدير بقاء التفس وردها إلى ذلاث البدن بعينه ‏ ا لو تصور 
لكان معاداً ؛ أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته ؛ لكنه محال ؛ إذ بدن الميت 
يستحيل تراياً » أو تأكله الديدان والطيورء ويستحيل ماء ء وخخاراً » وهواء » 
وعتزج بہواء العالم » وبخاره » وماثه » امتزاجا يبعد انتزاعه واستخلاصه . 

ولكن إن فرض ذلك » اتكالا على قدرة الله تعالى فلا يلو : 

إما أن يجمع الأجزاء الى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع » 
وجدوع الأتف والآذن › وناقص الأعضاء . كا كان ؛ وهذا مستقبح › لا سا 
فى أهل ابلحنة » وهم الذين خلقوا ناقصين فى ابتداء الفطرة + فإعادتهم إلى ما 
كانوا عليه من المزال عند الموت » فى غاية النكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع عمره» فهو حال من وجهين : 

أحدهما : أن الآنسان إذا تغذى بلح إنسان - وقد جرت العادة به ى بعض 
البلادء ويكر وقوعه ف أوقات القحط ‏ فيتعذر حشرهما حميعا ‏ لأنمادة واحدة » 
كانت بدنا للمأكول ‏ وصارت بالغذاءبدناً ل كل » ولايمكن ردتفسين إلى بد نواحد. 

والثاتى : أنه يحب أن يعاد جزء واحد  »‏ كبداً › وقلباً » ويداً» ورجلا ؛ 


۱۷ 
فإنه ثبت بالصتاء” الطبية آنالأجزاء العضوية يتغذى بعضهابفضلة غذاءالبعض >“ 
فيتعدى الكبد بأمبرَاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء . 
فنفرض أجزاء معينة قد كانت مادة ب لحملةمن الأعضاء » فإ ىأى عضو تعاد ؟ . 
بل لا حتاج فى تقرير الاستحالة الأول إلى أكل الاس اناس ؟ فإنك إذا 
تأملت ظاهر التربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن تراما جد جثث الموق + 
قد تعربت وزرع فبها وغرس » وصارت حباً وفاكهة > وتناولنها الدواب » 
فصارت ما وتناولناها فصارت أبداناً ثنا . فا ا يشارإلها إلاوقد كانت 
بدا اراب كتين » فاستحالت وصارت ترايا » ثم ثم ناتا ع ثم لما ثم حيواناً . 
بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن التفوس المفارقة للأبدان غير متناهية 
والأبدان أحسام متناهية » فلا تبى المواد ‏ الى كانت مواد الإنسان ‏ بأنفس 
الناس كلهم » بل تضيق بهم » . 
فحضرى ما كنت قرأته قبل ذلك فى كتانى « النجاة» و «الشفاء» 
٠‏ لابن سينا خصوص هذه المسألة » ؛ وفيه التصربح بالبعث الحسوانى ء ف ذكرت على 
.الفور » موقف الزميل الذى نبه إلى وجوب الحذر من أن يدلس الغزالى على 
. خصوبه وهو يروى لم وينقل علهم ء فأثبت - بهامش المسألة العشرين من 
كتاب النهافت الى يصرح الغزالى فيها بأن الفلاسفة أذكروا البعث اللحسمانى »وای 
يروى فا دليلا » على لسا م » بجع لوقوع البعث الحسمافى أمراً مستحيلا”- النص 
الكامل الوارد ف النجاة بحخصوص هذه المسالة . وفيه قسم اين سينا البحث قسمين 
خصص واحداً منهما للحديثعن البعث الحسواقى » وقد جاء على اختصاره 
وقصره » صرحا واضحا ء دالا على أن صاحبه يؤمن نالبعث اللسمانى إياناً 
عميقاً » ويوقن به إيقاناً شديداً . 
أما ثانيهما ققد خصصه لشرح البعث الروحانى وقد جاء مستفيضا مطولةة » 
وفيه غموض والتواء » بل فيه عبارات تشير إلى فى البعث اللسماى . 
وهكذا ظهر البحث ف جملته متضارباً "٠ء‏ لکن تضارب 3 سينا وتعارض 


)١(‏ انظره فى هامش المسألة العشرين من هذه الطبعة أيضاً > إذ آ ثرت استيقاءه صيانة لمعالم 
المافى . 0 
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موقفه بالنسبة للبعث اسان فى النص الواحدءلم يصح_عندى شفيعاً للغزالى 
فى أمرين أخذتهما عليه : 

أوهما : أنه إذا كان ابن سينا متعارضاً يثبت البعث اللسمانى وينفيه » 

ف نأينللغزالى القطع بان ابنسينا ینکر البعث الحسمانى ؟ ولاذا يأخذ طرفاً معیناً من 

الطرفين اللذين يعردد بيهما ابن سينا ويسجله عليه » ويضرب بالا خر عرض ا خحائط؟ 

وثانيهما : التساؤل عن مصدر الدليل الذى يرويه الغزالى يلسان خصومه 


على أنه عدم ومستندخم فى إنكار البعث اللسالى ؛إذا ميرد للدليل الذى حكاه . 


الغزالى فى التهافت على لسان الفلاسفة » تعزيزاً لإنكاراليعث ايلسمانى » 
ذكر لا فى «الشفاء» ولا « النجاة » وما أوسع وأشبرما كتبابنسينا ف الفلسفة 
ولان - فى ذلك الوقت لم أجد للغزالى حرجا من هذا الذى اعتيرته منه 


تورطا وافتياتاً على الحقيقة وعلى خصومه » فقد أنحيت عليه باللاعة قائلا” :فى 


التعليق على النص المقتبس من كتاب النجاة ‏ 

« هذا هو رأى ابن سينا فى البعث » وهو كا ترى ‏ شطران : 

أحدها : يرجع فيه إلى الشريعة المحمدية › وما جاء فيها عن بعث البدن 
ونعيمه وعذابه » وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 

وثانهما : يرجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وغذايها 
وقد حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المثمن . 

والذى لا يستطيع المنصف أن يمارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانىيكاد 
يودى با جاء فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة تى اللحلاص 
من البدن + فالتفوس الى توقرت لديما أسباب السعادة » نما كان يمنعها من 
الشعور بها البدن”» فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت سعادتها واستكلها . 

والنفوس الى توافرت لديها أسباب الشقاوة » إتما كان يحول بِيها وبين 
الشعور بها » البدن وشواغله » فإذا ألقته جانباً » تأذت وتألت . 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق يدنه إلى 
غير رجعة؛ ومعنى هذا إذكار البعث ابس مانی » وما يترتب عليهمن نعم البدنوعذابه . 
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فهل كان « ابن سينا » يعنى ما جاء فى حمس 
هذا محتمل ؛ أم هو الاضطراب النى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية» 
الليطأ ؟ : 

إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية فى غير هذه المسألة » 
جما لا يقل خبطره فی نظر خصومه عن خطرها 5 كالقول يقدم العالم ؟ 

وإن كان الثاى» فكيف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين احانيين » 
فإن كلا منهما ينب ما يثيته الآخر ؟ 

فى الحق أن موقض ابن سينا فى هذه المسألة غامض » ورأيه فيها مضطرب . 

ولكن هل يحق للناقد المنصف أن يسجل عليه أحد ابمحاتبين ويضرب بالآخر 
عرض الحائط ؟ وإن حق له ذلك» فهل هو بالخيار بين أن يغفل أى ال حانيين 
شاء ؟ » 

هذا ماقلته - ف الطبعة الأول -- تعليةأعلى نص «النجاة» و «الشفاء؛ المتعارض 
بعضه مع بعض »وتعليقآعلىموقف الغزالى الغامض أيضاً بالنسبةلى فى ذلكم الوقت » 
وبالرغم من أن هذا هو الذى انميت إليه - آنئذ ‏ فقد ظللت غير مرتاح » 
لا إلى موقف ابن سينا ى تردده واضطرابه © ولا إلى موقف الغزالى ف افتياته 
ومبجمه . هكذا صورت الرجلين فى ذلكم الوقت : 

أحدها مغطرب متردد . 

والآخر مفتات م 

م لبثت غير مطمتن إلى هذا التصوير » إلى أن ساقت لى الصدفة مخطوطاً 
صغيراً لابن سينا » عنوانه : 

9 رسالة أضحوية فى أمر المعاد » 

فلما قرأته وجدته صريحاً فى إنكار البعث اللسمانى » ويجدته يشتمل على 
نفس الدليل الذى حكاه الغزالى ى التبافت على لسان الفلاسفة » فيقول ابن سينا 
ف هذا الخطوط : 


وإنه لا علو : 

إما أن تكون النفوس تعود إلى المادة الى فارقما 

أو إلى مادة أخرى . 

وقيل من حكاية مذهب الخاطبين بهذه الفصول: أمهم يرون عودها إلى تلك 
المادة بعيئها » فحيتئذ لا يخلو : ْ 

إما أن تكون تلك المادة هى المادة الى كانت حاضرة عند الوت . 

أو جميع المادة الى قارنته جميع أيام العمر . 

فعلى الأول . أى إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط » وجب أن 
يبعث الجدوع » والمقطوع يده فى سبيل الله » على صورته تلك ء وهذا قبيح 

وإن بعث جميع أجزائه » ١‏ 1 ای كانت أجزاء له مدة عمره » وجب من ذلك 
أن يكونجسد واحد بعينه يبعث يدا » وزأساً » وكبداً » وقلباً . وذلك لا يصح ؛ 
لأن الثابت أن الأجزاء العضوية داعا يتتقل بعضها إلى بعض فى الأغتذاء » 
ويغتذى بعضها من فضل غذاء البعض . 

ووجب أن يكون الإشان المغتذدى من الأتسان ‏ ى البلاد الى يحكى أن 
غذاء الناس فيها الناس ‏ إذا نشا من الغذاء الأنسانى » أن لا يبعث؛ لأن جوهره 

من أجزاء جوهر غيره . 

وتلك الأنجزاء ته تبعث فى خيره » أو يبعث هو ويضيع أجزاء غيره » فلا 
يبعث ؟ 

فإن أجبت بأن المعاد »> إنما هو بالأجزاء الأصلية » وهى الباقية من أول 
العمر إلى آخخره » لا جميع الأجزاء على الإطلاق » وهذا االحزء فضلة فى الأنسان ع 
إن أكله فلا يحب إعادة فواضل المكلف » ثم إن كان من الأنجزاء الأصلية 
للمأكول أعيد فيه وإلا فلا . 

وإن قالوا :أن المبعوث من أجزائه أجزاؤه الى تصلح بها حياته» فلا خلاص 


"١ 

نيه ؛ للہا قد تربت » وتساوت فى أن يكون بعضها مقوماً للحياة » وبعضها نافع 
غير مقوم » وصار البعث عن ذلك الراب وعن تراب غيره سواء لا فرق فيه ؛ 
فقد رقعوا حكم العدل الذى يراعونه فى بعث أعضاء البدن » إلا أن يجعلوا للأجزاء 
امخصوصة بالبعث خصوصية مععى زائد عليها » وهو أا فى حال الحياة الأول 
كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة » فيكون القول بذاك هو تحكم › لا فائدة فيه 
ولا جدوى » بوجه من الوجوه : أعى تخصيص بعض أجزاء الأعضاء المتشاببة » 
بالبعث » دون بعض › هو القول بتصيير عدم معبى كان سبباً فى استحقاق 
شىء عى دون غيره » وحال العدم الكائن » والممكن الكون » الغير الكائن فى 
المادة القابلة لها » واحدة . 

وأنت إذا تأملت وتدبرت » ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة 
جشث الوق المربة » وقد حرث فما وزرع »> وتكون ما الأغذية » وتغذى 
بالأغذية جثث أخرى » فأنى يمكن بعث مادة » كانت حاصلة لصور نى 
إنسانين ف وقتين » مما جميعاً فى وقت واحد بلا قسمة 2 ؟» 

فأدركت أهمية كتاب و رسالة أضحوية فى أمر المعاد » بالتسبة لموقى 
أبن سينا والغزالى معا . 

أما بالنسبة للغزالى ففيه تصحيح لموقفه » وبيان أنه فى هذه المسألة على 
الأقل -- أمين فى حكاية آراء خصيمه . 

وأما بالنسبة لاينى سينا ففيها إخراج لموقفه عن نطاق التردد والتعارض إلى نطاق 
آخر أوضحته فى مقدمبى هذه الرسالة الى رأيت ضرورة نشرها . 


هكذا فى هاتين.المسألتين : 

. مسألة استحالة حدوث العالم‎ )١( 

(ب ) ومسألة استحالة البعث ابلسماق . 

يظهر الغزالى أميناً ی خصومته » دقيقاً فى روايته . 


ب د 
)1( رسالة أضحوية فى أمر المعاد » ص هه Vc‏ »> طبع دار القكر العرفى سنة 1444 


نف 

أما الحكم عليه بالنسبة لباق مسائل الكتابء فيحتاج إطلاعا أوسع » وع 
أشمل . وقد يعترض هذا الطريق صعوبات » أهمها أن لصوم الغزالى من 
الفلاسفة - الذين يصور الغزالى أراءهم فى كتابه الهافت ء لارد عليها ‏ مناهج 
ف التأليف معقدة » وطرائق ملتوية . 

خذ مثلا موتف ابن سينا من مسألة البعث ابلسمانى فى الشفاء أوسع كتبه 
شهرة » وأبعدها صيتاً إتجده يصرح فيه بالبعث ایاسهانی ! فاو قنع المرء ما جاء 
فيه بخصوص هذه المسألة » وراح يقرنه » ما حكيه الغزالى عنه » احرج بالنتيجة 
الخائرة القلقة الى خرجت آنا بها قبل عثورى على المخطوط الصغير » الذى كان 
منزوياً فى ركن ضيق مظلم من أركان دار الكتب الصرية » فقبل العثور على 
هذا الغخطوط كان لابد للغزالى أن عرض للغمز واللمز » بل انه لم يزل = حى 
بعد ظهور هذا امخطوط ‏ معرضاً لذلك ! إذلم يتح بحمهرة الباحثين قراءته : 

تم م هى الوسيلة لقراءة كتب ابن سينا جميعها » وهى كثيرة كثرةمفرطة» ثم 
فضلا عن كثرتها ‏ هى مبعيرة نى الأقطار والقارات ؟ وليت الأمر واقف عند 
ابن سينا وحده ء قان الغزالى يصرح بأنه يرد على ابن سينا والفارالى أيضاً » فن 
- أين لنا الظفر بمجموع كتب الرجلين » ودون الوقوف على جميع كتهما لا يصح 
لنا القطع بأن الغزالى مدلس ! إذ قد يكون ما ينقله موجوداً فيا لم تصل إليه أيدينا 
من كتب . 

ولقد بدا لى أن أنشر كتاب ٠‏ تبافت الهافت » لأبن رشد ء تشر علمياً 
دقيقاً » فإن ذلك طريق يبدو أقصر من طريق الاحاطة يجميع كتب القاراى 
وابن سينا » فإنه إن مر ابن رشد بالمسألة ولم ينهم الغزالى فيها بتحريف أو تغيير 0 
أمكن لنا أن نطمكن إلى أمانة الغزالى ودقته فى ر وايته »إذآن ابن رشد أعرف بزعلائه 
الفلاسفة منابهم ‏ فإن أشار إلى تحريف أو تبديل» تعقبئاه لتعرف منشأه وسببه. 

على أن فى نش ر كتاب « تهاقت الہافت » لابن رشد - نشراً علمياً مصححاً 
- إلى جانب كتاب « تبافت الفلاسفة » للغزالى » فائدة” عظيمة أخرى »تلك أنه 
يساعد على إحقاق التق فى هذه المسائل الى كانت وما تزاں مثا حرب جدلية 


۳ 
عنيفة » بين شيعة ابن سينا » وشيعة الغرالى ع لهذا فسآخذ نفسى ينشره بعد 
الفراغ من كتاب الغزالى إن شاء الله . - 
٣‏ صدى أفكار الغزالى فى قلسفة المحدثين . 

. شك ديكارت وشك الغزالى‎ )١( 

لقد بل الغزالى يشكه ظاهرة فكر ية قدرها فيه وأكيره من أجلها رجال الفلسفة. 
لقد حاول الغزالى .هذه الظاهرة أن يؤسس دعائم قوية يقم عليها بناء المعرفة 
ملياغريا . ْ 

كلنا يعرف أن المرء حيما يحاول أن يكتسب معرفة جديدة » فإنما يستعين 
على ذلك ععلوماته القديمة الى يمن يها ويرضى عا ؛ فإذا كانت هذه المعلومات 
القدعة الى هی عدته ووسيلته ی كسب المعلومات الحديدة » والتى ٠‏ ھی فی 
الوقت ذاته » معيار القيول والرفض عنده ‏ خاطتة أو قلقة مشوشة » كان البناء 
عليها بناء على أساس غير سلم » فيجىء إما فاسداً ء وإما واهياً متداعياء همذا 
كان الاحتياط فى إقامة الأسس أمراً على جانب عظم من الأهمية > بل على 
آعم جانب من الأهمية . وقد أخذ الغزالى نفسه بالاحتياط اللازم ». فقد حاول 
- أولاة ‏ أن يحدد العلم ليقيس فى ضوء تحديده «عارقه ؛ فإن كانت علماً بمعناه 
الصحيح استيقاهاء وإلا تخلى عنها ويحث عن سواها . 

ونی أثناء التعرف على حد العلم وجد أن قيمة الفكرة مرتيطة ارتباطاً وثعا 
بالأداة الى عن طريقها تكتسب » وأن اروق مها لا بم إلا بعد الوثوق بالأداة 
نفسها » فتأدى به الأمر إلى إخضاع العمل والحواس للاختبار وقد أوغل الغزالى 
ف بحث صلاجية العقل والحواس اككسب العلوم» إيغالا اننهى به إلى عدم الثقة 
فما » وهنا ارتطم الغزالمى بشلث لم يكن إلى التخلص منه سبيل » لولا رجمة من الله 
تداركته فأعادت إليه الوثوق بالعقل » فراح يؤسس معارفه فى خ وئه وعلى هداه » 
مرا خطى التحديد الدقيق الذى وضعه العلم. 

وبهذا يكون الغزالى : 
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. قد وضع للمعرفة منهجاً قوعاً‎ -- ١ 

۲ - قد وضع لمل حدآ دقيقاً مخلصه من عناصر الغموض واللبس . 

. قد أظهر استحالة الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه‎ ٣ 

اس a E‏ فى أحكامه › 
وأخرى لبيان إمكان خطأ الحواس . 

٥‏ قد رد أساس المعرفة إلى الإلهام لا إلى العقل ؛ إذ لولا الثقة فى أن 
الله لا بمنحنا طبيعة مزيفة » لما أمكننا التعويل على العقل فى اكتساب المعرفة . 

وأدع الغزالى يشرح ‏ بأسلوبه الواضح الآخاذ ‏ قصته بقوله : 

«فقلت فى نفسى إنما مطلول العلم يحقائق الأمور » فلا بد من ملب 
حقيقة العام ما هى ؟ 

فظهر لى أن العلم اليقينى هو الى تنكشف فيه العلوم اتكشافاً لا ببق معه 
ريب »ء ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم > ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » بل 
الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا 
من يقلب الحجر ذهياً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإفى إذا 
علمت أن العشرة أكثر من الثلائة » فلو قال لى قائل : لا » بل الثلاثة أكثر » 
بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعياناً » وقلبها » وشاهدت ذلك منه » لم أشك بسببه 
ی معرفی > ولم حصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشلك فما 
علمته » فلا . 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقته هذا النوع من 
اليقين » فهو عام لا ثقة به » ولا أمان معه » وکل علم لا أمان معه » فليس بعلم 
یىی . .. 
ثم فنشت عن علوى » فوجدت نفسى عاطلا ءن علم موصوف يبذه الصفةء 
إلا فى الحسيات والضروريات فقلت الآن يعد حصول اليأس » لامطمع فى | كتساب 
المشكلات إلا من الحليات » وهى الحسيات والضروريات » فلا بد من إحكامها 
أولا لأتيقن أن ثقبى بالمحسوسات ٠»‏ «أمانى من الغلط فى الضروريات » من 


Yo 

جنس أمانى الذی کان من قبل ی التقليديات › ومن جنس أمان أكثر الحلق 
فى النظريات » أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ ٠‏ 

فأقبلت يجد بليغ » أتأمل فى المحسوسات والضرورياتء وأنظر هل مكتى 
أن أشكك نفسى فا › EE‏ ا بتسلم 
الأمان فى المحسوسات أيضاً » وأخد يتسع هذا الشك فيا ويقول : 

TO‏ له 
واقفاً غير متحرك » وتحكم بتى الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة ذرة » حى لم 
تكن له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 
على أنه أكير من الأرض فى المقدان . 

هذا وأمثاله من الحسوسات يكم فيه حاكم الس بأحكامه » ويكذيه 
حا کی العقل ويخونه » تکذیباً لا سبيل إلى مدافعته . 

فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات الى 
هى من الأوليات » كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة » ولتى والآثيات 
لا مجتمعان فى الشى ء الواحدء والشى ء الواحد لا يكون -حادثاً قدياً » موجوداً 
معدوماً » واجياً محال . 

فقالت الحسوسات : بم تأمن 2١‏ أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك 
با حسوسات وقد كنت وا واثقاً نى » فجاء حاكم العقل فكذبى ؛ وأولا سحا کہ العقل 
لكنت تستمر على تصديى ؟ فلعل وراء إحراك العقل حا كا آخر » إذا تجلى 
كذب العقل فى حكمه › کا تجلى حا کم العقل فكذب الحس ی حکه » وعدم 
تجلى ذلك الإحراكلا يدل على استحالته. فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلاء 
وأيدت أشكالما بلمنام وقالت : أما تراك تعتقد فى النوم أموءا وتتتخيل أحوالاة 


(1) ف الأصل الذى نتلت عنه و تأبل ۾ . 


لف 
يكن الحميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فم تأمن أن يكون جميع ما 
تعتقده نى يقظتك بحس أوعقل » هوحق بالإضافة إلى حالتك الى أنت فيهاء 
لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى 
متامك » وتكون يقظتك نومآ بالأضافة إأيها » فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن 
جميع ما تومت بعقلك خيالات لا حاصل ا . ولعل تلك الخحالة ما يدعيه 
الصوفية أنها حالهم . إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحواطم الى لمم إذا غاصوا 
فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم ‏ أحوالا لا توافق هذه المعقولات . 

ولعل. تلك ا خالة هى الموت » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الاس 
نيام فإذا ماتوا انتهوا » . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة . فإذا مات 
ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآنء ويقال اه عند ذلك : 
« فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم -حديد » : 

فلما خطرت لى هذه الحواطر وانقدحت ف النفس » حاولت لذلك علاجاء 
فلم يتيسر إذلم يكن دفعه إلا بالدليل » ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب 
العلوم الأولية » فإذا ل تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل » فأعضل هذا الداء » 
ودام قريباً من شهرين أنا قيهما على مذهب السفسطة محكم الالء لا محكم 
التطق والمقال » حى شى الله تعالى من ذلك امرض » وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقاً مها على أمن ويقين » 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام »> بل ينور قذفه الله تعالى ق الصدر › 
وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة 
الحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى ‏ الواسعة !"2 6 

فإذا رحنا بعد هذا إلى ديكارت » وجدنا المؤرخين يحدثوننا أنه يقول : 

« إن تجارب كثيرة قد قوضت - شيئاً فشيئاً ‏ كل ما لديه من ثقة فى 
الحواس كأداة للمعرفة الصحيحة ؛ إذ لاحظ كثيراً أن الأيراج الى تبدو للرا 
مستديرة عن بعد » تلوح فى نظره مربعة مى كان قريب منها > وأن الماثيل 


١ (‏ ) المتعذ من الضلال للغزالى الطبعة الثالثة لسنة ۱۹۳۹ » يتسقيق حيل صليبا وكامل عياد . 


يفا 


الضخمة الى تعلو قممها » تبدو صغيرة الحجم مى نظر إليها من أسفل د 

بل لاحظ فى كثير من الناسبات أن أحكامه الى يقيمها على حواسه 
الداخلية كثيراً ما تخطىء . وقد عرف من أشخاص بترت سيقانهم أو أذرعهم 
أنه كان يلوح لم أحيانا أنهم يحسون ألا فى العضو المبتور مهم » فدعاه هذا إلى 
الاعتقاد بأنه لا يستطيع أن يكون على يقين من وجود ألم حقيق يصيب عضو ى 
جسمه حى ولو أحس هذا الألم . 

هذا إلى سببين آخرين ييرران الشك ف المعرفة الحسية ! 

أرما : أنه ما أحس شيئاً فى يقظته إلا ظن أن نى وسعه أن بحسه أثناء نومه» 
وهو لا يظن أن ما يحسه نى نومه صاحر بالفعل عن أشياء خارجية ؛ غذا م يجد 
ميرراً يسوغ له تصديق ما يحسه فى يقظته اکر من تصديقه ما يحسه أثناء نومه . 

وثانی السبيين ! أنه كان قد زم أنة لا يعرف يعد خالقه ‏ وهو ضامن 
الصدق نى تفكيره - وهذا لم يحد ما يمنعه من الشك فى الطبيعة » والظن بأنها 
هيأته أوخلقته يحيث بخطىء حى فبا يلوح له أنه أصح الأشياء وأصدقها 29 غ . 

قإذا فتشنا فى هذا النص أمكننا أن نستنيط منه جميع العناصر الى 
استخاصناها من عيارة الغزالى . 

ويهذا يكون الغزالى قد سيق مؤسس الفلسفة ال حديثة ى رمم طريق قويم 
للمعرفة » وق تحديد مكانة العقل » والكشف عن جوانب القصور فيه . 

ولقد كان رسل « الوه .8 » واضحاً فى مشابهة الغزالى فى تجويز 
أن يكون وجود العالم مثل وجود الأشياء الى تظهر فى رؤيا الحا » لا وجود لها فى 
عام الراقع » وذلك حيث يقول : 

« أنه لا توجد استحالة منطقية تمنع من افتراض أن يكون الكون كله حلا 
طويلا » وأن يكون خيالنا هو الذى ابتدع الحقائق الى تلوح لنا 2 


)000 أسس الفلسفة الد كتور توفيق الطويل . ص ٠ 5 ©» ٠٠١‏ االطيعة الثانية . 
رقف نص قرأته عن هذا الموضوع ى الإنجليزية ¢ وجدت أن ديكارت عاد فآمن يكفاية 


الطبيعة البشرية لأدرك الحق » ضر ورة أنها من الله الى لا بمكن أن مخدع حلقه . 
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أما والسير وليام هاملتون» فقد كان واضحاً جد الوضوح ف أنه أوقف العقل 
نفس الموقف الحرج الذى أرقفه إياه الغزالى » وأنه أذهب عنه الحرج بنفس 
'الوسيلة الى لاحت للغرالى » يقول : 
والصدق الحقيق هو مطابقة أفكارنا الوجودات الى تكون موضوعاتما . 
لكن هنا صعوبة تنشأ . كيف نعرف أنه يوجد - أنه عکن أن يكون _مثل هذا 
الانطياق ؟ أن كل ما نستطيع أن نعرفه عن الموضوعات › يأتينا عن طريق قوانا 
ومداركنا » لکنا لا نستطيع أن نتأكد من أن قوانا ومداركنا مكنها أن تتصور 
هذه الموضوعات كا هى فى نفسها ؛ لأن تأكدنا من كفاية قوانا وبداركنا 
لتصور الموضوعات ء يتطلب أن نتخلى عن كياننا ‏ أن نتخلى عن قوانا 
ومداركنا ‏ وأن تحصل على معرفة بهذه الموضوعات عن صريق قوى ومدارك 
أخرى » وأن ثقارن المعرفة القديمة الى حصلتا علها عن طريق القوى والمدارك 
الأول » بالمعرقة ابلديدة الى -حصلنا علها عن طريق القوى والمدارك الثانية » 
لکن - حتی لوصح أن ذلك الفرض ممكنفإنه سيكون عاجزاً عن أن يقدم لنا 
اليقن المطلوب . إذ على فرض أنه من الممكن أن نخلع قوانا ومداركنا القدعة » 
وأن نحصل على أخرى جديدة: نختبر مها القدعة » فإن صدق القوى والمدارك 
الحديدة » لا يزال عرضة لنفس الشك الذى تعرضت له القوى والمدارك القدعة ؟ 
إذ ما هو الضيان النى يمعل الخالة الحديدة أرب من الخال القديمة ؟ إن القوى 
والمدارك الحديدة بمكن أن تؤكد صدق تفسيا فقط » لكن القوى والمدارك القدعة 
قد أكدت أيشاً صدق نفسما . 1 
ومن المستحيل أن نتخيل إدرا کا من الإدرا كات الى تحدث لكائن من 
الكائنات ذاتالذكاء المحدود» يسموعنأن شك ف أنه ذالی - غير موضوعى - 
ابتدعه الكائن المدرك نفسه . 5 1 
كل ما كن إذن - أن يقال فى الرد على مثل هذا الشك » هو أنه لو 
صح مثل هذا الشك لكانت الطبيعة الإنسائية طبيعة مزيقة » وهو أمر لا ينبغى 


۲۹ 

اللجوء إليه حون مبررات على أعظم جانب من القوة ٠‏ 

رب) وكا تشابه الغزالی وديكارت فى أمر المعرفة » فقد تشابها أيضاً فى أمر 
آخحر هو موقف العقل من الوحى . 

أما ديكارت فقد رف عنه أنه : 

د نحی حقائق الوحى عن جال العقل لآنها ‏ فى رأيه ‏ لا تدرك إلا مدد 
من السماء حارق للعادة ! فارتد بهذا إلى النزعة اللاعقلية فى مجال الدين 29 » . 

وأما الغزالى فقد جعل الغرض الأول والأخير من تأليف كتاب الهافت » 
هو إثبات أن العقل قاصر عن إدراك حقائق الأمور الإلية » وأنه لا يمكن 
التعويل عليه يشأنها » ودعا ‏ فیا يتصل بهذه الأمور ‏ إلى مصدر آخر » هو 


حر الى المعصوم . 
ومن أمثلة ذلك تعجيزه الفلاسفة عن إخضاع الأمور الإهية لعابير المنطق 
ف قوله : 


٠‏ ونناظرهم فى هذا الكتاب بلغتهم ‏ أعى بعباراتهم فى المنطق - ونوضح أن 
ما شرطوه فى ححة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه ق صورته 
ی كتاب القياس » وما وضعوه من الأوضاع فى « ايساغوجى » 
و «قاطيغورياس» - الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء 
بشىء منه فى علومهم الإلهية » . 

فى قوله :, 

« فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه » من جملة علومهم الإلمية والطبيعية؛ 
وأما الرياضيات فلا معى لإنكارها ولا للمخالفة فها » وأما المنطقيات فهى نظر 
فی لة الفكر ف المعقولات » ولا يتفق فيها حلاف به مبالاة . » 

ثم فى قوله : 
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.ب 
« أين من يدعى أن براهين الإلميات قاطعة كبراهين المندسيات ؟ » 


(ج) كذلك تشابه الغزالى مع أرباب الوضعية الحديثة فى جانبين من 
جوانبهم وإن يكن خالفهم فى الثالث : 


أما الخانب الأول من جوانب التشابه فهو الوثوق بالعلوم الصورية من 
منطقية ورياضية » واعتبارها يقينية . 1 

والحاتب الثالى من جوانب التشابه هو اعتبار المعرفة التجريبية ترجيحية 
لا تباخ مرتبة اليقين . 

فقد سبق الغزالى التجريبين إلى تقرير أن التجربة لا توصل إلى يقين » 
فقرر أن لا ترابط إطلاقاً بین ما يسمى سپا وما يسمى مسبباً » واستطاع لأول 
مرة فى التاريخ ‏ فها يبدو لی أن يعلل دعواه تعليلا مقبولا » حيث قال : 

« الاقيران بين ما يعتقد فى العادة سبباً وبين ما يعتقد مسببآء ليس ضرورياً 
عندنا ! بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثباتٍ أحدها متضمتا 
لإثيات الآخر » ولا نفيه متضمتا لنى الآخر » فليس من ضرورة وجود ألحدهما 
وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدها عدم الآخر ! مثل الرى والشرب » 
والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » والنور وطلوع الشمس ٠‏ والموت وجز 
الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال اليطن واستعمال المسهل » وهل جرا » 
إل كل المشاهدات المقئرنات فى الطب والنجوم والصناعات والحروف ٠.‏ 

فن اقيراتها لما سبق من تقدير الله سبحانه » مخلقها على التساوق لا لكونه 
ضرورياً فى نفسه » غبر قابل للفوت » بل فى المقدور خلق الشبع حون الأ كل » 
وخلق الموت دون جز الرقبة » وأدامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا » إلى جميع 
المقيرنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه وأدعوا استحالته . 

والنظر فى هذه الأمور الخارجة عن الحصر يطول » فلتعين مثالا واحدا » 
وهو الاتحتراق ىق القطن مثلا عند ملاقاة الذار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 


لفن 
دون الاستراق » ويجوز حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار » 
وهم ينكر ون جوازه . 

وللكلام فى هذه المسألة ثلاث مقامات : 

امقام الأول : أن يدعى اللخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فقط » وهو 
فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكف عا هو فى طبعه ء بعد ملاقاته 
نحل قابل له . 

وهذا ما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق ‏ يملق السواد فى القطن 
والتفرق فى أجزائه » وجعله حراقاً أو رماداً ‏ هوالله تعالى » إما بواسطة الملائكة» 
أو بغير واسطة » فأما النار ‏ وهى حماد ‏ فلا فعل لها . 

فا الدايل على أنها القاعل ؟ وليس لى دليل » إلا مشاهدة حصول الاحتراق 
عند ملاقاة التار » والمشاهدة تدل على التصول عندها » ولا تدل على الخصول 
بها » وأنه لا علة له سواها . . . الخ » 

إن إنكار الغزالى فاعلية النار للآحراق بناءعلى أن مشاهدتنا للاحتراق عند 
ملاقاة الثار » تدل على حصول الاحيراق عند الثار لاعلى الحصول بهاء» موقف 
يعسر زحزحة الغرالى عنه . 

ومهما يكن من أمره » فهو موقف سبق به الغزالى أرب الوضعية الحديثة . 

نعم أنه خالفهم فى إنكاره الميتافيزيكاء وإن كان قد ردها إلى خبر النى 
المعصوم » فعنه - ى نظر الغزالى ‏ يمكن تلى المعرفة يالمغييات . 


وما سبق يمكن تقسم منهج الغزالى فى المعرفة إلى ثلاث شعب : 
١‏ - المعرفة الغيبية ‏ الميتافيزيكا ‏ ومعرفما بطريق التفصيل لا تم إلا عن 
طريق الوحى . 


۳۲ 
- المعرفة المنطقية وار ياضية » وطريقها العقل . 
۴ - المعرفة التجر يبية » وطريقها الحواس » وغايها الظن » لا اليقين . 
ولیس يبمبى هنا أن أدعى أن ديكارت » وهاملتون » ورسل ؛ وأرباب 
الوضعية الحديثة ‏ وكلهم متأخرون فى الزمن عن الغزالى ‏ قد قروا له فى لغته » 
أو قرؤا عنه مترجماً إلى لغاتهم . وإن كان ذلك أمراً جد خطير فى نفسه » ہم 
له تاريخ الفلسفة الذى يساير ا EAE‏ ريما 
ويتبين مدى تأثيرها وتأثرها ! إذ يستوى لد أن يكون هؤلاء المفكرون قد تأثروا 
خطى الغزالى » وقلدوه فى أفكاره » وائتموا ب فى آرائه » وأن يكون التشابه بيهم 
و يته من باب المصادفة المحضة وتوافق الحواطر ؛ فإنه إذا كانت الكالة الأول 
يهم ها المتعصبون للشرق ورجاله » ويرونه فخراً كبيراً أن يتتلمذ الغرب الحديث 
0 القديم ؛ فإن الالة الثانية عندى أعظ شأناً وأجل خطراً ‏ إذ أن فيها برهانا 
على أن الغرب الحديث بعد أن طوف فى آفاق المعرفة ما شاء أن يطوف » انهى 
به المطاف عند تلكم الأفكار الى فرغ الشرق منها منذ بعيد » وعلى أن الفكر فى 
مراحله الأخيرة » عاد فأخذ نفس الصورة الى كانت له فى مراحله الأول . 
ومهما يكن من شىء فلست أحب أن تفوتى هنا الإشارة إلى أن ما قرأته 
ل" الام الكجيي ب ي ا ليس كله جديداً كل 
الحدة » بل يداخله كثير من العناصر القدعة . 
لقد قرأت فى الإنجليزية مثلا عن ALM ١‏ - نظرية المعبى #241 
وقرأت أن مؤسسها هو باركلى ورمع الفيلسوف الإنجليزى الذائع الصيت 
وخلاصة رأيه فى هذه النظرية أن الوجود الأصيل للأشياء هو كرنها فى عل الله » 
فالأشياء ليست إلا أفكاراً فى علم الله . ولقد حضرق عند قراءة هذه النظرية 
ريت انين تسد SS‏ ة الجير لواقع » وتفسيرهم الواقع بأنه عل الله 


. هكذا أحب 0000 النظرية الصورية‎ )١( 


۳۳ 

وهذا يعبى أن أصعاب هذا التعريف - وهو تعريف مشهور يذكره علماء كلام 

فى كتبهم » ويذكره علماء البلاغة فى يحوتهم - يرون أن الوجود الأصيل للأشياء 

هو كونها فى عام الله كا يرى ذلك ياركلى . ورا عدت هذه المسألة وأشاهها 
فا بعد إن شاء الله . », 


کے 


٠٣١۷٤ من ادى الأول سنة‎ ۲٣ 
القاهرة ى‎ 


۰ من ینابر سنه ۱۹۵٥‏ - سلهان دنيا 


فم 


بسم الله الرهن الرحيم 


نكنم ال لكين 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى 1 له وصعيه والتابعین . 

« وبعد » فقد قرأت للغزالى كثيراً » فظهر لى من شأنه بعامة ومن شأن 
كتاب « الهافت » يخاصة » ما أعتقد أن معرفته ضرورية لمن يريد أن يتناول هذا 
الكتاب بالدرس والعحيص . 

ولا شاء الإله لكاب « البافت ع أن يجدد طبعه » رأيت الواجب العلمى 
يقتضيى أن أقدم له بهذه المعارف » مراعياً فى بسطها ظروف الطبع فى الوقت 
الحاضر . : 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن الصورة الى سيظهر فيا « الغزالى » هو وكتابه 
« الہافت » فى هذه البحوث» جديدة لم يعرفا بها من قبل؛ وربا دهش لا فريق 
من الناس . ولكن الباحث الذى يهدف إلى الى لا يصدف عن الرأى يعتصم 
بالحجة ويؤيده الدليل » جرد دهش الناس واستغرابهم » وحسى أن أشهد الله أنى 
ما حملت على الغزالى ‏ إن كنت قد حملت عليه - تعتتاً وبغضاً » ولا دافعت عنه 


ro 


۳٦ 
. إن “كنت قد دافعت - تعصباً وحبآء ولكن التق أردت والصواب توخيت‎ - 
. ونما الأعمال” بالنيات » ولكل امرىء ما نوی‎ 

وق هذه الحطة سرت » وعلى حول.الله وقونه اعتمدت » إنه نم الو ونم 
التصير . 
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إجمال 
عن 


حياة الغزالى الفكرية 


ولد « أبو حامد الغزالى » منتصف القرن الخامس الحجرى أعبى سنة ٠460ه‏ 
فى و طوس » إحدى مدن و خراسان » » وقد عاجلت المنية باه » ف ركه فقيراً 
صغيراً فى رعاية أحد الصوفية »هدفع به هذا الصوق يدوره إلى مدرسة من المدارس 
الى كانت تمد الوافدين عليها بما يلزمهم من النفقة . 

قرأ الغزالى طرق من العلم ببلده « طوس » ثم ارتحل إلى ۾ جرجان » ثم إلى 
« نيسابور » حيث أمام الحرمين « ضياء الدين ابمويى » رئيس المدرسة النظامية 
إذ ذاك. ظل الغزالى فى رعايته يدرس الفقه والأصول والمنطق والكلام حى كان 
الوت هو المفرق بينهما » فخرج من نيسابور عام 414 ه إلى « المعسكر » وظل 
به حى ولى التدريس بالملبرسة النظامية ببغداد عام 484 » وبلغ أوج مجده العلمى 
فى هذه المدرسة ؛ حى كان يحضر درسه ثلّائة عمامة من أكابر العلماء . ولأمر 
ما خرج مها وهام على وجهه فى الصحارى والقفار نحو تسع سنين » عرج 
خلاها على« الشام» والحجازء ومصر » ثم عاد إلى« نيسابور» وما إلى « طوس » 
حيث فاضت روحه فى الرابع عشر من جمادى الثانية سنة ٠٠٥‏ م 

وكأ به يقول وهو يتخلص من هذا العالم الفانی ما قاله « فرنسيس بيكون » 
الفيلسوف الإنجليزى المتوق سنة 1575 م : «إنى أضع روحى بين يدى الله 
وليدفن جسدى فى طى الحفاء » أما اسعى فإتى باعث به إلى الأجيال المقبلة و إلى 
سائر الام € 


¥ 


8 
نشا الغزالى والعالم الإسلای عوج بمختلف الآراء وشى النزعات » وكل 
فريق يزعم أنه الناجى » وکل حزب بما لدمهم فرحون . 
وإذا كانت هذه الآراء كلها لا يمكن أن تكون صوباً ‏ لأا متقابلة 
متباينة ؛ ولأن الرسول صمل الله عليه وسلم يقول « ستفترق أمرى إلى ثلاث وسبعين 
فرقة » الناجية منها واحدة  »‏ وإذا كان الغزاللى حريصاً على مستقيله ف العالم الآخر 
جد الحرص » مخشى سوء العاقبة وشر المنقلب » اذا هو فاعل ؟ ! 
لا شك أن اللجزء إلى فريق دون فريق دون بحث ‏ ازفة” 
وتقليد“» والحزم يقتضى البحث والتفتيش» واستعمال النقد ابلحيد الخرىء ؛ إذ 
الأمر إما سعادة الأبد أو شقاء الأبد . وهذا ما صنع الغزالى » قال : 
و إن اختلاف الخلق فى الأديان والملل ء ثم احتلاف الأآثمة فى المذاهب » 
بحر عميقء غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون . . . 
ولم أزلق عتفوان شبانى- منذ راهقتالبلوغ ‏ أقتح بلح هذا البحر العميق» - 
أخوض غمراته خوض الحسور لا خوض اللبان الحذور » وأتوغل فى كل 
مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة 
كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل » 
ومتسئن ومبتدع » لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته » ولاظاهرياً 
إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيآ إلا وأقصد الرقوف على كنه 
فاسفته» ولا متكلماً إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوقيإلا 
وأحرص علل العثور على سر صفوته» ولا متعيداً إلا وأترصد ما يرجم إايه حاصل 
عبادته » ولا زنديقاً معطلا إلا وأنجسس وراءهالتنبه لأسباب جرأتهی تعطیله‌و زندقته. 
وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأءور دأنى وديدى » من أول آەری 
وريعان عمرى » عزيزة وفطرة من الله وضعتا فى جيلتى » لا باختيارى وحیلتی » 
حى انحلت عى رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة » على قرب 
عهد بسن الصيا لكأي 
)١( 0‏ النقذ من الصلال - إخراج ميل صليبا ء وكامل عياد - الطعة الثالثة ص 55 » 
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لاريب أن ترك التقليد جانبا » وإطراح سلطة العقا- الموروثة » ووضع 
الآراء المتقابلة المتباينة على بساط البحث لاختيار ما يثبت النقد جودته وصلاحيتد» 
شك أو بوادر شك . 

والشك ‏ ككل الأمور النفسية ‏ لا EN‏ يدب إلى النفس 
دبيباً خفياً » حى ربا لا تشعر به تفس صاحبه › ثم لا يزال يقوى على الأيام 
شيئ فشيثاً » حى يضايق النفس ويختقها . 

كذلك قد يعمل عليه حملة أسباب «تضافرة ٠‏ يعاون بعضها عمل بعض 5 
وقد مخى بعض هذه الأسباب ويدق حى لا تقع عليه أعين الباحثين . 

لذلك تلف كثيراً حول تحديد زمنه وتحديد أسيابه . ومن هنا اختلف 
الياحثون حول تحديد زمن هذه الأزمة النفسية انى انتايت الغزالى » فالأستاذان 
« كامل عياد » و ٠‏ حميل صليبا » يذهبان إلى رأى 3 والأستاذ « ديبور » يذهب 
إلى آخر » والدكتور « زور » يذهب إل ثالث » والأستاذ « ماكدونالد » 
يذهب إلى رابع » وكلهم - فيا يا أرى - أخطأم التوة فيق (١‏ . 

وعتډی أن الشك قد لعب مع الغزالى دورين e‏ : 

(1) دور كان فيه الشك خفيفاآ سمحاً من النوع الذى يعترى كثيراً من 


الباحثين . 
( ب) ودور كان فيه الشك عنيفآً هداما من النوع الذى يعترى كبار 
الفلاسفة والمفكرين . 


أما الدور الأول فيُصور بأن الغزالى رأى أمامه فرق متعددة » وآراء متنابذة 
متباينة » يفرأى أن ينصف من نفسه ومن هذه الفرق جميعاً » فأاغى سلطة الآراء 
الموروثة » وأطرح قداسها » وأخذ يبحث عن الحق من بين هذه الفرق . فشكه 
فى هذه المرحلة يتشخص- إن صح هذا التعبير - فى «أى هذه الفرق على حق كل 
راح الغزالى يفت عن طلبته هذه » مستعينا بالعقل » وبا خواس » وبظواهر 


» ققد أبنت بنت ذلك بإيضاح ى كتالى « الحقيقة فى فظر الغزالى‎ )١( 


0 
الكتاب والسنة» وبما عسى يكون هنالك من فنون الأدلة الأخرى الى کانت معر وفة 
لذلكالعهد » فأحس تضارب هذه الأدلةء کا حدث هو عن نفسدق كتابهه جواهر 
القرآن 2١١‏ » فقال تحا کيا عن قوم « وتناقضت عندهم ظواهر الأدلة حى ضلوا 
وأضلوا » ثم قال حاكياً عن نفسه « ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا فى أذيال هذه 
الضلالاتمدة ؛ وطبيعى أن تتضارب هذه الأدلة» لأن درجتها من القوة والضعف » 

والحق واباطل » ليست واحدة . 

كان لا بد للغزالى أن يولى وجهه شطر هذه الأدلة ليفحصها أولاء ثم يفحص 
بها ثانيآ . وقد فحص هذه الأدلة فى ضوء العلم اليقيى الذى ينشده والذى : 
« ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبى معه ريبة » ولا يقارنه إمكان الغلط , ولا 
يتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الط يتبغى أن يكون مقارناً لليقين 
مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً » والعصا ثعياناً » لم 
يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلائة فلو قال 
لى قائل : لا ء بل الثلاثة أكثر » بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعياناً » وقلا » 
وشاهدت ذلك ؛ لم أشك بسببه ى معرقى ٠‏ ولم يحصل منه إلا التعجب من 
ليع انا الكت وي عليه لارام علمت أن كل ما لا أعلمه 
على هذا الوجه ء ولا أتيقنه هذا النوع من اليةين فهو علملا ثقة به ولا أمان معدء 

وکل عل لا أمان معه فليس بعلم يقيى » . 
إذا كان هذا هو العلم الحق ق نظر الغزالى فالميزان الحق هو الذى يوصل 
إليه » وظاهر أنه ما دام يتشدد فى مطلوبه هذا التشدد » ويطلب نمطا عالياً من 
الوثاقة والقوة » فلا يد أن يستبى العقل والخواس 5 فقط ويطرح ما عداهما » إذ أن 

ما عداهما لا يمكن أن يحمّق للغزالى 1١‏ يطلبه؛ وهذا هو الذى كان منه » 

بيد أن الغزالى لم يطمئن إلى العقل والحواس دون أن يجرى علييما امتحاناً 
دقيقاً » ليتبين هل ى مكتتهما أن عقا له اليقين الذى يبتغيه ؟ ! فأخذ يشكك 
نفسه فیہما قال : « فاتہی ہی طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلے الأمان 
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فى امحسوسات » ومن أين الثقة بها ۴ ! وأقوى الحواس حاسة البصر » وهى .غر 
إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحكم بنى الحركة » ثم بالتجربة والمشاهدة 
بعد ساعة تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة 
ذرة » حى لم تكن له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكوكب فراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض فى المقدار . 

هذا وأمثاله من امحسوسات يحكم فيها حا کم الحس بأحكامه ويكذيه حاكم 
العقل ويمخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته » . 

بطلت ثقة الغزالى بالحواس فلم يبق له إلا العقل » ولا بد له من اختباره أيضاً 
« قالت الحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات » 
وقد كنت واثقا بى فجاء حا کی العقل فکذبی ء ولولا حاكم العقل لكنت تستمر 
على تصديى » فلعل وراء إدراك العقل حا كا آخر » إذا تجلى كذب العقل فى 
حكمه » كا تجلى حاكر العقل فكذب الحس فى حكه » وعدم تجلى ذلك 
الإدراك لا يدل على استحالته . 

فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت إشكاها بالمنام وقالت : أما 
تراك تعتقد فى التوم أموراً » وتتخيل أحوالا” » وتعتقد ها ثباتاً واستقراراً » 
ولا تشك فى تلكا خالة فما » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن الجميع متخيلاتك أصل 
وطائل » فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى بقظتك بحس أو عقل 
بالإضافة”؛ إلىحالتك الى أنت فما ؟ . لكن بمكن أن تطرأ عليك حالة تكون 
نسيم! إلى يقظتك كنسية يقظتك إلى منامكء وتكون بقظتك نوماً بالإضافة إايهاء 
فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما تومت خيالات لا محاصل لما ؛ ولعل 
تلك الخالة ما تدعيه الصوفية أنها حالهم . . . 

ولعل تلك الخالة هى الموت قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا » . . . 1 

فلما خطرت لى هذه الحواطر » وانقدحت ف النفس » حاولت لذلك علاجا 


» أى وهو بالإضافة . . . إلخ‎ )١( 


4:3 
فلم يتيسر » إذلم يكن دفعه إلا بالدليل » ولم مكن نصب دليل إلا من تركيب 
العلوم الأولية » فإذا لم تكن «سلمة لم عكن تركيب الدليل » فأعضل الداء ودام 
قريباً من شهرين أنا فهما على مذهب السفسطة يحكم الحال لاحك النطقوالمقال» 
وهذه هى أزمة الشك العنيفة الى تصور الدور الثاتى ؛ وقيها كان الغزالى 
لا يؤمن بشبىء أصلا : فلم يصح لديه دايل ولا مداول » لكن رحمة الله أسرعت 
به فانتشلته من هذه الوهدة السحيقة ء واككن على أطوار » مكتت له من الدايل 

أولاك ثم فى ضوئه هدته إلى الفرقة الحقة انيا » قال : 

«وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال - أى بعد مرض الشهرين - 
ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقآ بها على أمن ويقين » ولم يكن ذلك 
بنظ دايل ولا ترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر » وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة » فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ٠‏ . ْ 

شد الغزالی يديهحميع على العقل فرحا به مسر وراًء أما ما عداه فلم يأبه له وهذا 
العقل أو هذه الضرورة العقلية ‏ كا يسميها هو ما دامت موثوقاً بها هذا 
الوثوق التام فإنها يمكن أن تتخذ وسيلة إلى العلم اليقيبى الذى يبتغيه » ويهذا يكون 
الغزالى قد حرج من الشلك الذى كان دائراً حول موازين الحقيقة » فهو الآن قد 
رضى الضرورة العقلية ميزاناً » أما الشك تى الفرق » لمعرفة أا على حق فلم رج 
منه بعد » وسيعقّد لحذه الفرق امتحاناً دقيقاً فى ضوء هذا الميزان » قال : 

ولا شفانى الله من هذا المرض انحصرت أصناف الطاليين عندى - يعى 
للحق - ف أربع فرق : 

. المتكلمون وهم يدعون أمهم أهل الرأى والنظر‎ - ١ 

۲ الباطنية مم يزعمون نهم أععاب التعلم » والخصوصون بالاقتباس من 
الإمام العصوم. * 

۴ - الفلاسفة وهم يزعمون أب ي لهل المنطق وابرهان . 

4 - الصوفية وهم يدعون ألم خواص الحضرة » وأهل المشاهدة و مكاشفة . 
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ثم زف ابتدأت يعلم الكلام فحصلته » وطالعت كتب الحققين مهم › 
وصنفت فيه ما أردت أن أصنف » فصادفته علماً وافياً عقصوده » غير واف 
بعقصودى 6 . 

أما مقصود عام الكلام كا حكى الغزالى - فهو حفظ العقيدة على إنساد 
نشأ مسلما » وأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ؛ من الشكوك الى تثار نحولما » 
والطعون الى توجه إليها . أما أن يخلق عام الكلام عقيدة الإسلام فى إتسان نشأ 
خاليا عنهاء غير مؤمن ہا فهذا مالم يحاوله عل الكلام » ومالم يكن من مهمته؛ 
وقد قضت عليه مهمته تلك أن يأخذ مقدماته من هؤلاء الطاعنين المشككين 
ليؤاخذهم بلوازم مسلماتهم > وهى مقدمات واهية ضعيفة قال : « وكان أكثر 
خوضهم - يعى علماء الكلام - ف استخراج مناقضات ١‏ تخصوم ومؤاخذ م 
بلوازم مسلمام 6 

هذا هو مقصود عام الكلام ؛ أما مقصود الغزالى فهو إدراك الحقيقة الدينية 
إدراكاً يؤيده العقل » حتى تكون فى درجة العلم الرياضى » دقة ووضوحاً » 
وشتان بين المقصدين . لهذا يقول الغزالى مشيراً إلى على الكلام « وهذا قليل التفع 
فى حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئآ أصلا » فلم يكن الكلام ف حى 
كافيا » ولا لداٹی الذى كنت آشکوہ شافياً . . . 
فلم يحصل مته ما بمحو بالكلية ظلمات الخيرة فى اختلاف الحلق » ولا أبعد أن 
يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست أشك فى حصوله لطائفة» لكن حصلا 
مشوباً بالتقليد فى الأمور الى ليست من الأوليات» والقصد الآن حكاية حالى» 
لا الإنكار على من استشى به »> فإن أدوية الشفاء تختلف ياختلاف الداء » 
وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضر به آخر » . 

وواضحمن هذا أن الغزالى ألف فى عل الكلام ء مع اعترافه يأنه غير واف 
عقصوده » وأن ما حتويه ليس فيه غذاء عقله » وطلبة نفسه . 

وهنا يحدر بى أن أزجيها نصيحة خالصة لأولتك الذين يعانون البحث 
والتفتيش عن 5 ثار العلماء فى العصور الحوالى » فلا يليق يهم أن يستدوا الرأى إلى 
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الشخص جرد أنه ذكره فى كتابه » بل يتبغى لم أن يعرفوا أولا الظروف الى 
أحاطت بالمؤلف » حين ألف الكتاب الذى هم یصدد التأريخ له منه »> هل 

ألفه لنفسه ء أو لغيره » وتحت تأثير أى عامل من العوامل ألّقَه ؟ 


وى الغزالى وجهه شطر الفلاسفة » ليجرى عليهم امتحانه هذا! والفلاسفة 
مم أولئك القوم الذين يلجأون إلى العقل فى مسالكهم العلمية » تناول الغزالى 
بوهم الى تعرضوا فيها لموضوعات العقيدة» عله جد لديهم من فنون الحاولات 
العقلية ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه يشأنها > فوجده قد اختلفوا فيها اختلافاً 
كبيراً ‏ لقد رد رسطاليس على كل من قبله » حى على أستاذه الملقب بأفلاطون 
الإلمى ؛ ثم اعتثر عن مخالفته أستاذه بأن قال : أفلاطون صديق ء والحق 
صديق » ولكن الحق أصدق منه . وإنما تقلنا هذه الحكاية » ليعلم أنه لا تثبت 
ولا إتقان مذهبهم عند » ونم يحكون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين » . 

وسرعان ما أحرك الغزالى أن مزاولة العقل ذه المهمة إقحام له فيا لا طاقة له 
به » وأن أسلوب العقل فى تفهم الأمور لا يمكن أن تخضع له المسائل الإلهية إلى 
قال : « ونوضح أن ما شرطوه فى صحة مادة القياس ى قسم البرهان من المنطق » 
وما شرطوه ی صورته فى كتاب القیاس » وما وضعوه من الأوضاع ی أيساغوجى 
وقاطيغو رياس الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بشى ء منه 
فى علومهم الإفية » . 

لذلكخر جالغزالى بهذه النتيجة « أين هن يدعى أن براهين الإلميات - يعى 
عند الفلاسفة - قاطعة كبراهين المندسيات » . 

وما دامت براهين الإلهيات عند الفلاسفة لا نىى فى الوضوح إلى الحد 
الرياضى الذى يشترطه الغزالى فلا بد له من أن ينفض يده ما . 


)١(‏ ولا يلزم من هذا أن يتفض الغزالى يده من العقل » فلعله يسلمه إلى وسيلة تكون هى الى 
توصله إلى الحقيقة > كما حصل له مع منهج المتصوفة . 
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وقد أف الغزالى فى نقدهم وتفنيد آرانهم . مأغلب الظن أن كتاب «النهافت » 
ألف فى هذه الفرة . 

وجه الغزالى وجهه شطر التعليمية وهم يقولون : إن العقل لا يمن عليه الغلط » 

فلا يصح أخذ حقائق الدين عنه . وإلى هذا الحكم انہی الغزالى عند امتحانه 
للفلاسقة © فم إذن فى هذه التقطة متفقون . عماذا إذن يأخذون قضايا الدين 
فى ثوا اليقيى ؟ ! يأخنونها عن الإمام المعصوم الذى يتلى عن الله . 
أحبب بهذا الإمام وبا يأتى عن طريقه . ولكن أين ذلك الإمام » فش عنه 
الغزالى طويلا” فلم يجده» وتبين أنهم فيه مخدوعون» وأن هذا الإمام شخص خراى 
لا حقيقة له فى الأعيان ء فعاد أدراجه وکر راجعاً » يعد ما آلف كتياً ضدهم 
أجسهم فیا نقدا قدا كما يقول هو . ّْ 

بقيت رابعة الفرق» بى المتصوفة الذين يقولون بالكشف والمعاينة » والاتصال 
بعالم الملكوت » والأخذ عنه مباشرة » والاطلاع على اللوح الحفوظ وما يحتويه من 
أسرار » ولكن ٠١‏ الطريق إلى الكشف والمعاينة ؟ » أجابوه يأنها عام وحمل . 
مضى الغزالى يستوضحهم ويطبق على نفسه حى أدت به الحال إلى 
أن « ترك هذا اناه العريض » والشأن المنظوم اللحالى عن التكدير والتنخيص » 
والأمن” المسلم الصاق عن منازعة الخصوم » وخرج هائماً علروجهه إلىالصحارى 
والقفار » ذاهباً مرة إلى الشام » وأخرى إلى الحجاز » وثالئة إلى مصر . كل ذلك 
فراراً بنفسه من الناس » وجريآ وراء الحلوة » تطبيقاً ل أشار به عليه الصوفية » 
الذين يرون أن" أساس طريقتهم « قطع علائق القلب عن الدنيا ؛ بالتعجاق عن 
دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى » 
وذلك لا يم إلا بالإعراض عن اللخاه والمال » والهرب من الشواغل والعلائق » 
بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فها وجود كل شىء وعدمه » . 

ومن تمام طريقتهم أيضاً « أن تخلو بنفسك فى زاوية » تقتصر» من العيادة 
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على الفرائضوالر واتب » وتجلس فارغ القلب » يجموحع ام » مقبلا .يذ كرك على 
الله » وذلك فى أول الأمر بأن تواظب باللسان على ذكرالله تعالى فلا.تزال تقول : 
آلله » مع حضور القلب وإحراكه » إلى أن تننهى إلى حالة لو تركت ت تحر يك 
الاسان لرأيت كأن الكلمة جارية على أسانك لكرة اعتياده» 5 تصير مواظيا 
عليه » إلى أن لا يى فى قلبك إلا معنى اللفظ ء ولا يخطر ببالك حروف اللفيظ 
وهيئات الكلمة » بل يبى ا مى المجرد حاضراً فى قلبك على الازوم والدوام » 
اختيار إلى هذا الحد فقط ء ملا أختيار بعده لك ء إلا تى الاستدامة لدفع 
الوساوس الصارفة > م ينقطع اختيارك فلا يبى لك إلا الانتظار لما يظهر من فتوح 
ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للأنبياء . . . ومتازل أولياء الله فيه لا 

فهذا منهج الصوفية ؛ وقد رد الأمر فيه إلى تطهير محض من جافبك وتصفية 
وجلاء ء ثم استعداد وانتظار فقط » . 

وإيضاح ذلك أن القلبإذا طهر م أدران الماصى » وصقل بالطاعات » 
أشرقت صفحته » فانعكس عليها من اللوح المحفوظ ما شاء الله أن يكون › 
ناحن قت ر و 
وفسروا الرزق فى قوله تعالى « ومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من .حيث 
لا بحتسب » بالعلم من غير تعلم ٠‏ 

طب الغزالى هذا الميج على نفسه حتى طهرت وصقل قلبه » كا يحدئنا هو 
« وانكشف لى أثناء هذه الخلوات أمور لا عكن إ.حصارها واستقصاقها . 
والقدر الذى أذكره ليتتفع: بهء أنى علمت يقينا أن الصوقية هم السالكون اطريق 
الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق › 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق › بل لو جمع عقل العقلاء » وحكة المكياء › وعلم 
الواقفين على أسرا ار الشرع من العلماء » ليغيروا شيئآ من سيرم وأخلاقهم » 
ويبداوه بما هو خير منه » لم جدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم وسكتاتهم » 
فى ظاهره وباطهم » مقتيسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على 
وجه الأرض نور يستضاء به . . . وأمهم فى يقظهم يشاهدون الملائكة وأرواح 


٤۷ 
: الأنبياء » ويس عون منهم أصواناً » ويقتبسون منهم فوائد » إلى أن يقول‎ 

ووكان ما کان ما لست أذكره 2 فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر» 

٠‏ إذن عرف الغزالى ما كانت تتوق إليه نفسه من المعارف» وأدركها إدراكاً 

وبذلك يكون الغزالى قد تخلص من الشك الذى يدور حول معرفة الفرقة 
الناجية بعد أن تخلص من الشك الذى يدور حول موازين الحقيقة . ومنذ هذا 
الوقت فقط يمكن استمداد مؤلفاته لتكون مصدرا يصوّر لنا آراءه وأفكاره ونظرياته. 
أما ما قبل ذلك التاريخ فلا . 

على أنه لا ينبغى الوثوق بكل مؤلفاته فى هذه الفيرة لتكون مستمداً لأفكاره ؛ 
أن للغزالى يصدد تصوير الحقيقة وإعلامما رأباً جديراً بالاعتبار » ذلك أنه یری 
أن الناس متفاوتون فى الاستعدادات والمدارك . والدين فى نظر الغزالى “مح سهل » 
لا بعكن أن ينظر إلى الناس جميعاً » مع اختلاف مداركهم واستعداداتهم » 
نظرة واحدة » قيكلف كليل الذهن فوق طاقته من المباحث النظرية » أو يحظر 
على الطلعة المتوثب ء إشباع رغباته » بالبحث والنظر ولذلك يقول ('2: 

و الناس ثلاثة أصناف : 

. عوامء وهم أهل السلامة البله‎ ١ 

۲ خواص» وهم أهل الذكاء والبصيرة . 

۴ - ويتولد بيهم طائفة هم أهل الحدل . 

أما الحواص فإنى أعاحهم بآن أعلمهم الموازين القسط » وكيفية الوزن بها » 
فيرتفع الحلاف بينهم على قرب › وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال : 

إحداها ‏ القريحة النافذة » والفطنة القوية » وهذه عطية فطرية » وغريزة 
جبليئّة » لا يمكن كسا . 

الثانية ‏ خلو باطهم من تقليد وتعصب ذهب موروث مسموع » فإن 
المقلد لا يصغى» والبليد وإن أصغى فلا يقهم . 
)١(‏ القسطاس المستقم ص .م مطبعة التقدم . 
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الثالثة ‏ أن يعتقد فى أنى من آهل البصيرة بالميزان » ومن لم يؤمن بأنك من 
أهل الحساب » لا يمكنه أن يتعلم منك 

وأنا ليله زع تيع العرام رو ن اي ب 
فأدعوا هؤلاء إلى الله بالموعظة > كا أد عوا أهل البصيرة بالحكة » وأدعو ۴ 
الشغب بالجادلة. وقد جمع الله سيحانه وتعالى هذه الثلاثة ى آبة واحدة حيث قال : 

« أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلم بالى هى أحسن » 

قم أن امير إل ال تعالى a CS‏ وا كله قرم ب 
فإن الحكة إن غذَى بها أهل الموعظة أضرّت . مهم + كا رل ع 
التغذية بلح الطير > وأن اليادلة إن استعملت مع أهل الحكة اشماأزوا منها » 
كما يشمثز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلين الآدى» وأن من استعمل ابحدال 

مع أهل ابحدال لا بالطريق 0 من القرآن » كان كن غذى 
البدوى بز البر » وهو لم يألف إلا الغر » أو البلدى بالمّر » وهو لم يألف 
إلا الب . 

وأما أهل الخدل فهم طائفة فهم كياسة » ترقوا بها عن العوام » ولكن 
كياستهم ناقصة ؛ إذ كانت الفطرة كاملة » ولكن فى باطهم خبث وعناد » 
فبك عاد جنك ممم عن إدراك الحق » وتكون هذه الصفات أكنة 
على قاو أن يفقهوه وق آذاہم وقرا . وإى أدعوهم بالتاطف إلى الح » وأعبى 
بالتلطف ألا أتعصب عليهم ولا أعنفهم » واکن أرفق وأجادل بای هى أحسن » 

وفى هذا ما يشير إلى أن الغزالى يقدم للناس ألواناً ختافة من المعرفة » وإلى أن 
من الناس طائفة تخى عليهم الحقيقة لعدم طاقهم إباها » ذا فهو قف مم 
الموقف الذى يرى أن الشرع أمر به » وهو محاطية الناس على قدر عقوم » 
وكثيراً ما ردد فى كتبه ذلك الأثر « خاطبوا الناس على قدر عقرهم أتريدون أن 
يكنب الله ورسوله” ؟ » 

بل إن الغزالى ليدل على ذلك صراحة فيقول )١‏ : 
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والمذهعب اسم مشرك لثلاث مراتب : 

إحداها : ما يتعصب له فى المياهات والمناظرات ‏ 

والأخرى : ما وسار به فى التعليات والإرشادات . 

والثالثة : مايعتقده المرء فى نفسه ما انكشف له ءن النظريات . 


ولكل كامل ثلاث مذاهب يبهذا الاعتبار . 

فأما المذهب بالمعى الأول » فهو عط الآباء والأجداد » ومذهب المعلم » 
وبذعب أهل البلد النى فيه النشوء » وذلك يختلف بالبلاد والأقطار » ويختلف 
بالمعلمين . فن ولد فى بلد المعتزلة » أو الأشعرية » أو الشفعوية » أو الحنفية » 
انغرس فى نقسه منذ صياه » التعصب له » والذب عنه » والذم لما سواه . فيقال 
هو أشعرى المذهبء أو معتزل » أوشفعوى » أو حنى ؛ ومعناه أنه يتعصب له» 
أى ينصر عصاية المنظاهرين بالموالاة » ويجرى ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم 
لبعض . 

المذهبالثانى : ما ينطق به فى الإرشاد والتعلم » لمن جاء مستفيداً مسترشداًء 
وهذا لا يتعين على وجه واحد ء بل يختلف بحسب المسرشد ؛ فيناظر كل 
مسترشد با يحتمله فهمه » فإن وقع له مسترشد تركى » أو هندى » أو رجل 
بليد جلف الطبع وعلم “أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان » وأنه 
ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا بالعالم » ولا منفصلا عنه ؛ لم يلبث أن 
ینکر وجود الله تعالى » ويكذب به ؛ فينبغى أن يقرر عنده أن الله تعالى على 
العرش » وأنه يرضيه عيادة خلقه » ويفرح بهم » ويثيبهم عوضاً وجزاء . 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين » يكشف له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما 

المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سرا بينه وبين الله عز وجل » لا يطلم 
عليه غير الله تعالى ء ولا يذ كره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع 

١‏ للق 
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عليه » أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه » وذلك بأن يكون مسترشدآ 
ذكياً » إلى آخر ما ذكره من الشروط فى النص السابق . 

ومن هذا يظهر أن الغزالى يقول عن الله مثلا للبليد ما لا يقوله للذ كى 
ومعنى ذلك أنه يصور الحقيقة صوراً مختلفة » على حسب تذاوت الاستعدادات 
والمدارك . . 

فلا يمكن إذن حى فى هذه الفئرة ‏ فيرة الاطمثنان والكشف - استمداد 
كل مؤلفاته فى تصوير رأيه وتحديد مذهيه . 

وبعد هذا فيمكننا أن نقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فترات : 

. الفترة الى سبقت شكه‎ ١ 

۲ فيرة الشك بقسميه . 

۴۳ قيرة الاهتداء والطمأنينة . 

أما الفرة الى سبقت شكه فيمكن التغاضى عا ء لأنه فى هذه الفترة كان 
متعلما لم يبلغ درجة النضوج الفكرى › الذى ہی“ له أن يكون ذا رأى مستقل ع 
خصوصاً وقد محدثنا الغزالى أن الشك قد أتاه مبكراً على قرب عهد بسن الصبا . 

وأما الفترة الثانية : فتستبعد مها أيضاً فة الشك العنيف ؛ لأنه ل ينتج تج فيهاء 
فتبى لنا فبرة الشك الحفيف » وقد كانت طويلة المدى ؛ لآلا ابتدأت منذ سن 
الصبا » إلى أن تصرف واهتدى » وقد لاحظنا أن الغزالى خلاها ألّف نى 
الكلام > وألف فى نقد الفلسفة » وق نقد مذهب الباطنية » وكان يقوم 
بالتدريس فى مدرسی « نيسابور » و « بغداد » . وما يثير الدهشة أن شاكا فى 
الحقيقة يصدر تاليف إ>ابية حول الحقيقة » ويدرس 0 إيابياً . وأعى 
بالتأليف والتدريس الإ>ابيين التقرير والشرح دون النقد والتز 
نم و وي e‏ 
بالتأليف والتدريس السلبيين» النقد والترييف - لآن الشاك باحث لم تسلم لديه 
أدلة الدعاوى » إذ قامت لديه حرا شبه > فهو إذا سطر أذا تلك الشبه فى كتب 
أو ألقاها فى دروس » كان مستجيياً لداعى شكه 3 وكان منطقياً مع نقسه © 
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لذلك لم يكن غريباً من الغزالى أن ينقد الفلسفة ومذهب التعلم . 

غير أن قارئ كتابه « الهافت » الذى ينقد فيه الفلسفة » بحس أن صاءحبه 
حمل فى نفسه معان إابية » يريد أن يفسح الطريق ها ببدم 1٠١‏ خالفها » 
استمع إليه يقول « ونحن لم نلتزم فى هنا الكتاب - يعى الہافت - إلا 
تكذيب مذههم › وأما,إثبات المذهب الحق فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ من 
هذا إن ساعد التوقيق إن شاء الله نسميه ١‏ قواعد العقائد » ونعتى فيه بالإئبات 
كا اعتنينا ی هذا بالهدم » . 

وقد وق الغزالى بما وعد فألف كتابه المشهور « قواعد العقائد » فى علم الكلام 

وظاهر من ذلك أن الغزالى يهدم الفلسفة ء لأنها تناقض متها كلا )١١‏ 
معيناً یرید مناصرته . 

وإذن فيتضاف كتاب الهافت » بمقدار ما فيه من التزعة الإي>ابية » إلى ما 
ألفه الغزالى فى علم الكلام » وما قرره فى دروسه › ليتضافر الجميع على تقوية 
هذا السؤال : كيف يؤلف الشاك فى الحقيقة تآايف إجابية » ويدرس تدريساً 
إعابياً ؟ ! 


غير أن الغزالى قد تكفل بحل هذا الإشكالء إذ قد حدثنا فى النص السابق أن 


للمذهب ثلاثة معالى : 
١‏ - مذهب يتعصب له المع » لأنه مذهب اليلد الذى نشا فيه » وبذهب 
أهله ومعلميه . 


۲ مذهب المسترشدين» وهو يختلف باختلاف حالم . 

*- مذهب يعتقده المرء فى نفسه خاصة › لا يبوح به إلا لمن اتصف 
بأمور سبقت الإشارة إأما . 

فالغزالى فى حال شكه » إنما كان يشلك فى المذهب بالمعى الثالث » لآنه 

)000 لا کا فهم الآستاذ عبد المادی أيو ريده فق تعليقه على كتاب :یور ص ۱۹۷ من 


و أت الغرالى كان يهدم الفلسفة ليقيم عل أنقاضها مذهب التصوف » . لأن العزالى فى تلك الخال لم يكن 


قد ثبت لديه صعة منهج الصيفية بعد 
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كان يبحث عن الحقيقة الى يدين بها » ویاتی الله عليها » ولا یاز م من شكه فى‎ 
2 الذى يتعصب له المرء‎ ١ المذهب بهذا المعى ء أن يشك فى المذهب الرسمى‎ 
وقد كان مذهب آهل السنة هو مذهب الدواة الى نشأ بين أحضانها » ومذهب‎ 
المدارس الى درج فى حجراتما » ومذهب الأساتذة الذين تعهدوه بالثر بية والتعام‎ 
إلى فيرة بعيدة من عمره » ولذلك فإن كتيه الكلامية كلها مصدرة عثل هذه‎ 
. » الديباجة و الحمد لله الذى اجتى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة‎ 

وواضح أنه مادام ا الحقيقة فى هذه الفئرة » فلا يصح الاعماد على 
تآايفه فما لتصوير آرائه . 

وأما الفترة الثالثة : الى اهتدى فيها إلى نظرية الكشف الصوفية » فهى 
الفرة الى بمكن استمداد تاليفه فيها » لتصوير المذهب الحق عنده . لكن 
ليست كل مولفات هذه الفترة تصاح لذلك » لأن الغزالى م يتخل فى هذه 
الفترة أيضاً عن مذهبيه بالمعنيين الآحرين . واقد كان الغزالى دقيقاً كل الدقة » 
حيما نبه إلى أن له كتبا خاصة ضن بها على الحمهور أودعها « خااص الحقيقة 
وصريح المعرفة » فهو بذلك قد ساعد الباحثين على أن يفهموه فهماً صرحا » 
لالبس فيه ولا غموض »© ومع ذلك لم أرمنهم من أعطاه من العناية مايستحقها » 
حى يفهم فهماً صمحيحاً . 

وبعد فهذه صفحة مشرقة من تاريخ العلما* الأحرارء لعلها فيا ما يشجع 
الباحثين على أن يتخلصوا فى بحوثهم من ريقة ابلحمود والهوى كليهما .. 


كتاب التبافت كما يراه الغزالى 


مر ينا أن الغزالى ألف كتاب و النهافت »وهو فيرة شكه الحفيض» أعنى أنه 
لم يكن قد اهتدى إلى الحقيقة بعد » وهذا يقتضى عدم اعتبار كتاب اللهافت 
مصدراً من المصادر الى تستمد ما آراء الغزالى واتجاهاته الفكرية . 

ولقد قسم الغزالى أيضاً كتبه قسمين : 

قسم معاه « المضنون بها على غير أهلها » وقد أدخر محتويات هذا القس.م 
لنفسه » ولآخرين اشترط ذيهم شروطا يندر توافرها لشخص . 

وقسم قدمه اجبهور ع واعتبره خخاصاً بهم لائقا بمستواهم العقلى . 

ثم إنه جعل كتاب الهافت من القبيل الثانى » فلا يصح إذن جعله من 
المصاحر الى تصور آراء الغزالى كا يدين بها » استمع إليه يقول ٠"‏ 

« وق الرسالة القدسة أدلة العقيدة ‏ وتقع فى عشرين ورقة -- وهى أحد 
فصول كتاب « قواعد العقائد » من كتاب « الأحياء » . وأها أدلما مع زيادة 
تحقيق » وزيادة تأنق فى إيراد الأسئلة والإشكالات » فقد أودعناها كتاب 
« الاقتصاد نى الاعتقاد » فى مقدار مائة ورقة » فهو كتاب مغرد برأسه يحوى 
لباب علم المتكامين » واكنه أباغ فى التحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من 
الكلام الرسعى » الذى يصادف فى كتب المتكلمين > وکل ذلك يرجم إلى 
الاعتقاد لا إلى المعرفة > فن المتكلم لا يفارق العای إلا ق کونه عارفاً » وكون 
العانى معتقداً » بل هو أيضآ عرف مع اعتقاده أداة الاعتقاد ايؤكد الاعتقاد 
ويستمره» ويحرسه من تشويش المبتدعةء ولا تنحل حقدة الاعتقاد إلى انشراح 
المعرفة . 


 ةيبرعلا المطعة‎ ۲١ الأربعين فى أصول الدين ص‎ )١( 
af 
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فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة » صادفت مها مقداراً يسيراً‎ 
ميتو فى كتاب الصير » والشكر  وكتاب المحبة ء وباب الترحيد » من أول‎ 
: كتاب التوكل » وحملة ذلك من كتاب الأحياء : وتصادف ١ا مقداراً صالحاً‎ 
يعرفك كيفية قرع باب المعرفة » فى كتاب « المقصد الأقصى فى معاى‎ 
أسماء الله الحسى » لا سيا فى الأسماء المشتقة من الأفعال » وأن أردت صريح‎ 
المعرفة محقائق هذه العقيدة > من غير جحجة ولا مراقية » فلا تصادفه إلا ى‎ 
بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها » وإياك أن تخر وتحدث نفسك بأهليته‎ 
فتشرئب لطليه » دف للمشافهة بصريح الرد. إلاأن تجدع ثلاث خصال:‎ 

إحداها : الاستقلال فى العلوم الظاهرة ١‏ ويل ربة ت الإمامة فيها . 

الثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية » بعد معو الأخلاق الذميمة› 
حى لا يبى فيك تعطش إلاإلى الحق » ولا اهام إلا به > ولا شغل إلا فيه > ولا 
تعريج إلا عليه . 

والثالثة : ل أصل الفطرة » بقريحة صافية » 
وفطنة بليغة » لا تكل عن درك غوامض العلوم . . . إأخ » . 

فأنت ترى فی هذا > أنه جعل كتب « عام الكلام » فى ناحية » وجعل 
الكتب « المضنون بما على غير أهلها » فى ناحية أخرى » وجعل الأخيرة هى 
وحدها الى تحتوى الحقيقة › کا يفهمها وكا يدين بها » وألهافت من كتيب 
الكلام وايس من الكتب المضتون يها على غير أهلها . 

أما أنه ئيس من الكتب المضنون بها » فلأنه جرت عادته فى هذه الكتب أن 
يأخذ العهد على قارا » ألا يقدمها إلا لمن استجمع الشروط المذكورة آنفاً ء 
والنهافت ليس فيه هذا العهد : وأما أنه من كتب الكلام فلقول الغزالى نفسه فى , 
جواهر القرآن : 

« ومن العلوم ١ا‏ يعى بمحاجة الكفار وادلهم » وها يتشعب عام الكلام 
المقصود ارد الدع ا 2 ويتكفل به المتكلمون وقد شرحناه على طيقتين 
سنا الطبقة القريبة مهما « الرسالة القدسية » والطبقة الى قوقها « الاقتصاد ى 
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الاعتقاد » ومقصود هذا العم حراسة عقيدة العوام من تشويش المبتدعة » ولا 
يكون هذا العلم ملي 2١0‏ يكشف الحقائق . ويجنسه يتعلق الكتاب الذنى صنفتاه 
فى ١‏ بافت الفلاسفة » 
كذلك يقول الغزالى ق كتاب جواهر القرآن : 
« وهذه الغلوم - عى عام الذات » والصفات » والأفعال » وعلم المعاد ‏ 
أودعنا من أوائله ويجامعه القدر الذى رزقنا منه » مع قصر العمر »> وكثرة الشواغل 
والآفات » وقلة الأعوان والرفقاء » بعض التصانيف ؛ لكنا م نظهره » فإنه يكل 
عنه أكثر الأفهام » ويستضربه الضعفاء ء وم أكثر المترسمين ٠"‏ بالعلم » بل 
لا يصلح أظهاره إلا على من أتقن عل الظاهر ٠‏ . . . وحرام على من يقع ذلك 
الكتاب فى يده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات » . 
- فأنت ترى من ذلك أنه لا يرصح مطلقاً استمداد آراء الغزالى الخاصة به » إلا 
من هذا الصنف من الكتب دون غيره » وظاهر أن كتاب « البافت » أيس من 
ہیما » فلا يصح اعتباره مصوراً لآراء الغزالى وأفكاره الخاصة . 
وأخيراً فقد ألف الغزالى كتاب « النهافت » حين كان يطلب اللحاه » والشهرة 
وبعد الصيت » فكان يناصر المذهب الذى يحلب له كل ذلكء لاالمذهب الق 
فى ذاته » وذلك أن آهل السنة فى تلك الفترة كانوا يضرقون 0 با معتزاة 
والفلاسفة ؛ ولكهم كانوا واجدين بين صفغوفهم من يحرؤ على ٠ارأة‏ المعتزلة » 
وارد عليهم ؛ ولم يكونوا واجدين من يستطيع أن لدم إلى الفلاسفة ايطعهم 
بسلاح العلم والمعرفة ۰ حى يعيش مذهب أهل ااسنة فى طدأنينة وأمان » فكان 
لجال فسيحا لمن يريد أن يتقدم > لينال من ألقاب الفخار ٠١‏ تصبو إايه نفسه › 
مما لم ينله أحد قط ؛ فوجد « أو حامد» ىهذا مجالا لإشباع غروره» فحمل على 
الفلاسفة حملةعنيفة» طبرت اسعدثى الأفاق : وردد تق الحافقين ذ كره »قال الغزالى : 
)١(‏ لعلها معنيا . 


( ۲ ) والعلماء الرسميون هم علماء ٠‏ الكلام ل زمنه . 
0 وهنا یذ کر شر وطأ كااشر وط الى مرت له ٠‏ من لام 
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« ولم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم - يعنى الفلاسفة - حيث 
اشتغلوا بالرد عليهم › إلا كلمات معقدة ٠يددة‏ ظاهرة التناقض والفساد » لا يظن 
الاغترار بها بغافل عاى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والاطلاع على كه رى فى عماية فشمرتعن ساق اللحد . إلخ» 
ولسنا نظلم الغزالى حين نقول عنه : أنه فى تلك الفترة الى ألف فيها كتاب 
والهافت » كان يطلب الحاه » والشهرة » وبعد الصيت » فها هو ذا يتحدث 
عن نفسه فى تلك الفيرة فيقول : ثم تفكرت فی نيى فى التدريس - يعبى -حين 
هم بالخروج من بغداد لتطبيق مهج الصوفية على نفسه ‏ فإذا هى غير خالصة 
لوجه الله تعالى » بل باعنّها وتحركها طلب ابلحاه » وانتشار الصيت » فتيقنت أنى 
على شفا جرف هار ء وأنى قد أشفيت على الدر » إن لم أشتغل بتلاقى الأحوال » 
ويقول فى «وضع آحر- حین‌رجع بعد الحلوة ليزاول التدريس بنيسابور : 

١‏ وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم » فا رجعت » فإن الرجوع عود إلى 
ما كان » وكنت فى ذلك الزمان ‏ يشير إلى أيام بغداد حين آلف كتاب 
البافت - أنشر العلم الذى به يكسب اللحاه » وأدعو إليه بقول » وعمل » وكان 
ذلك قصدى ونیی ٩‏ . 

بخاص من كل هذا أن كتاب ١‏ الہافت » لا يصلح اتخاذه مرجعاً 
لتصوير أفكار الغزالى » البى يدين بها ويل الله عليوا » بل يجب أن تستمد هذه 
الأفكار ٠ن‏ كته الى ألفها بعد أن اهتدى إلى نظرية الكشف الصوفية» والى 
سماها و المضنون با على غير أهاها » . 

وهذا لا يتناق مع اعتبار وكتاب التهافت» من الكتب الى عابلخت مسائل 
علم الكلام علاجاً دقيقا » صوفقاً فى الوقت ذاته » ولا مع نسبة « كتاب 
التهافت » إلى الغزالى بمعتى أنه ألفه > لا بمعنى أن ما جاء فيه من أفكار 
يصو ر آنحر مرحلة من مراحل التطور الفكرى الى انتهبى مطاف الغزالى عندها . 

وبعد فى هذه الصورة يحب أن يظهر الغزالى » وق هذه الحدود يحب أن 
يقرأه كتاب الهافت » . 


تبافت الفلاسفة 
للإمام الغزالى 


بسم الله اليمن الرحم 


نسأل الله يجلاله الموفى على كل نهاية ء وجود ه المجاوز كل غاية ؛ أن يفيض 
علينا أنوار المداية » ويقبض عنا ظلمات الضلال والغواية + وأن يجعلنا من رأى 
الحق حقا فآ ثر اتباعه واقتفاءه » ورأى الباطل باطلا فاختار اجتنابه واجتواءه ؛ 
وأن يلقينا السعادة الى وعد بها أنبياءه وأولياءه ؛ وأن يبلغنا من الغبطة والسرور 
والنعمة والحبور ‏ إذا ارتحلنا عن دار الغرور ‏ ما ينخفض دون أعاايها مراق 
الأفهام » ويتضاءل دون أقاصيها » مراعى سهام الأوهام ؛ ون يتيلنا ‏ بعد الورود 
على نعم الفردوس »> والصدور من هول المحشر - ما لا عين رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب يشر ؛ وأن يصلى على نبينا اللصطى » محمد خير 
البشر » وعلى آله الطيبين » وأصحايه الطاهرين » مفاتيح ادى ٠‏ ومصابيح 
اللدجى › ويسلم تسلها . 

أما بعد فإنى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أتفسهم القيز عن الأتراب والنظراءء 
يزيد الفطنة والذكاء ء قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » واستحقروا 
شعائر الدين : من وظائف الصلوات » و«التوق عن النحظورات ء واسبانوا 
يتعبدات الشرع وحدوده » ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية ربقة 
الدين ء بفنون من الظنون » يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 
وهم بالآخرة هم كافرون ؛ ولا مستند اكفرهم غير تقليد سماعى إلى" كتقليد 
امود والنصارى ؛ أذ جرى على غير دين الإسلام نشؤم ٠"‏ 
درج باهم وأجدادهم ؛ وغيرً بحث نظرى » صاحر عن التعثر بأذيال الشبه » 
الصارفة عن صوب الصواب ٠‏ والانخداع " بالحيالات المزخرفة كلا مع 


وأولادهمر » وعليه 
١‏ 


. نة إلى الألف مم العادة‎ )١( 
5 » لعلها و توه ولادهم‎ (۲) 
. ضف أى وصادر عن الانخداع‎ 
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السراب 2 كا اتفق لطوائف من النظار نی البحث عن العقائد والاراء 4 من أهل‎ 
0,0 وإتما مصدر كفرم سعاعهم أمعاء هائلة » كسقراط للق وبقراط‎ 
وأمثام > وأطتاب طوائف من متبعيهم‎ )١ وأرسطوطاليس‎ ٠" وأفلاطون‎ 
» وضلالم 2 ق وصف عقولم » وحسن صو > ودقة علومهم : الحندسية‎ 
 ةنطفلاو لفرط الذكاء‎ ٠" والمنطقية » والطبيعية » والإلهية » واستيدادم‎ 
باستخراج تلك الأمور اللحفية » وحكابتهم عهم أنهم - مع رزانة عقوم وغزارة‎ 
» منكرون للشرائع والنحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل‎  مهلضف‎ 

ومعتقلون آنا نواميس عؤلفة وحيل مزخرفة . 

فلما قرع ذلك معھم ء ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم › تجملوا 
باعتقاد الكفر » تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعهم » وانخراطاً فى سلكهم › 
وترفعاً عن مسايرة . الحماهير والدماء » واستتكافاً من القناعة بأديان 
الآباء > ظناً بأن إظهار التكايس فى التروع عن تقليد الحق ء بالشروع ف 
تقليد الباطل » جمال » وغفلة مهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد » خرق 
وخبال؛ فأية رتبة فى عل الله أخس من رتبة من يتجمل بنرك الحق المعتقد تقليداء 
بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً ("2 دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً » والبله من 
العوام بمعزل عن فضيحة هذه المهواة » فليس فى يهم حب التكايس بالتشبه 
بذوى الضلالات » فالبلاهة أدنى إلى احلاص من فطانة بتراء » والعمى أقرب 
إلى السلامة من بصيرة حولاء . 

)١(‏ فيلسوف يوتاق ولد ٤۷۰‏ ق .م. 

(r)‏ هو أبو الطب القدم ولد عام 45٠9‏ ق . م. 

( ۴ ) قیلسوف يونا ولد بأٹینا فا يرجح بين ستی ٤۲۷ © ٤۲۹‏ ق. م . 

( 4 ) قبلسوف يوتافى ولد باسطاجيرا عام ۳۸٤‏ ق .»م . 

( ه ) الضالين يسبيهم ‏ 


(1) واستقلاطم . 
(۷) يعى تقليداً . 
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فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت 
لتحرير هذا الكتاب » ردا على الفلاسفة القدماء » مبيتاً تبافت عقيدتهم . 
وتناقض كلهم › فا يتعلق بالإلميات ء وكاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته » 
الى هى على التحقيق مضاحك العقلاء » وعيرة عند الأذكياء » أعبى ما اختصوا 
به عن الحماهير والدهماء > من فنون العقائد والآراء » هذا مع حكاية مذهيهم على 
وجهه » ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً » اتفاق” كل مرموق من الأوائل والأواخرء 
على الإعان بالله واليوم الآخر . وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن 
هذين القطبين » اللذين لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » وأنه لم 
يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المنكوسة » والآراء 
المعكوسة » الذين لا يؤبه خم 0 ولا يعبأ بهم فيا بين النظار > ولا يعدون إلا فى 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار 2 ؛ ليكف عن غلوائه من 
يظن أن التجمل بالكفر تقليداً يدل على حسن رأيه ؛ ويشعر بفطنته وذكائه ؛ 
إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعاء الفلاسفة وروسائهم براء عا 
قذفوا به من جحد الشرائع » وأمهم مؤمنون بالله» ومصدقون برسله» وأمهم اخختبطوا 
فى تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فيها » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ؛ 
ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به » من التخابيل والأباطيل ؛ ونبين أن كل 
ذلك ہويل » ما وراءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق » لإظهار ما قصدناه 
من التحقيق . 
ولنصدر الآن الكتاب بمقدمات تعرب عن مساق الكلام فى الكتاب . 


. وغمار الناس بضم الغين وقتحها » رجهم‎ ٠ الغسر كققل الذى لم يحرب الأمور‎ )١( 


مقدمة 


ليعلم أن الحوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل » فإن خيطهم © 
طويل 34 وتزاعهم كثير 3 واراءهم منتشرة 6 وطرقهم متباعدة متدايرة 34 فلتقتصر 
على إظهار التناقض فى رأى مقدمهم الذى هو الفيلسوف المطلق » والمعلي الأول » 
فإنه رتب علومهم وھذ ہا بز مهم 4 وحذف ا لمشو من ارا ہم 4 وانتى ما هو 
الأقرب إلى أصول أهوا هم © وهو 9 رسطاليس » 3 وقد رد على كل من قيله 2( 
حی على أستاذه | ملقب عندهم بأفلاطون الإلمى 29 ء ثم اعتذر عن غالنته 
أستاذه بأن قال : أفلاطن صديق والحق صديق واكن الحق أصدق منه . 

وإنما نقلنا هذه الحكاية ليعلم أنه لا تثبت ولا اتقان لمذهيهم عنده » وأنهم 
يحكون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين » ويستدلون (© على صدق 

)0( وق نسخة ۾« خطبهم » . 

(؟) ف تسميته بالإلحى أقوال» فن قائل» سى بذلك لأنه أول من جعل الآلوهية نظرية فلسفية» 
ومن قائل كانوا يعتقدون أنه انحدر من سلالة الآطة . 

(۴) لا أعرف عن الفلاسفة هذا الاستدراج الذى يدعيه الغزالى ويتسبه إليهم » وإنما الذى 
أعرفه أن للفلاسفة منهج نى التر بية درجوا عليه فى تنشىء تلامذتهم _ ذلك أن العلوم النظرية تنقسم عنام 
كا سكى الغزالى نقسه ى كاب و مقاصد الفلاسفة ۾ - إلى م ثلاثة أقسام » لأن الأمور المعقولة 
لا تخلو : 

إما أن تكون بريئة عن المادة والتعلق بالأجسام المتغيرة المتحركة » كذات الله تعالى . . . الخ 

وإما أن تكون متملقة بالمادة > وهذه لا تخلو إما أن تكون عيث تحتاج إلى مادة معينة » حى 
لا عكن أن تتحصل ف الوهم بريئة عنها > كالإنسان . .. لخ . 

وإما أن يمكن تحصيلها فى الوه بريئة عن مادة معينة »> كالشلث والمريع . . . إلخ . 
فإن هذه الأمور - يمى المثلث وأشباهه - لا يتقوم وجودها إلا فى مادة معيئة » ولكن ليس يتعين 
ها فى الوجود مادة خاصة » لا كالإنسان فإن مغهويه لا عكن أن حصل الا فى مادة معيتة . . . 

واكام الذى يول التطر فا هو برئ عن المادة بالكلية هو الملل الإلحى » والعلم الذى يتولى النظر 
فما هو بر عن المادة فى الوه لا فى الوجود هو الرياضى » والذى يتولى النظر فبا لا يستغى عن المواد 
المعينة هو الطبيعى » . 7 
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۳ 

علومهم الإية بظهور اللوم الحسابية والمنطقية » ويستدرجون به ضعفاء العقول» 

ولو كانت علوبهم الإلمية متقنة البراهين » نقية عن التتخمين ٠‏ كعلومهم 
الحسابية » لما اخختلفوا فيها كا لم يختلقوا فى الخسابية . 

م امرون لكلام « رسطاليس » م ينفك كلامهم . عن تحريف وتبديل» 

محوج إلى تفسير وتأويل » حى أثار ذلك أيضاً نزاعاً بينهم . وأقومهم بالنقل 

والتحقيق من المتفلسقة فى الإسلام ء ٠‏ الفاراى(“ أبو نصر » و « أبن سينا( 


فهذه العلوم كا ترى» وكا يذ كر الغزالى ففسه فى « مقاصد الفلاسفة ١‏ - مترتتة بحسب موضوعها 
« فالعلم الإلمى يسمى العلم الأعلى »» ومعى ذلك أنهم لا ينون به › بل يكون آخر المطاف > 
« والعلم الرياغى يسبى العلم الأوسط » » ومعى ذلك أنه يأق بعد ثىء وقبل شىء » « والعلم الطبيعى 
يمى العلم الأدق م » ومحى ذلك أنه يحىء فى البداية » فهم كانوا يراعون التدرج الطبيعى » 
فامحسوسات لكونها حاضرة مألوفة » يتيسر البدء بها » ثم لا يتبقى القفز مها إل العلم الإلمى الذى 
يبحث ف الجردات الصرفة بل يحب أعداد الذحن لذلك بمزاولة الرياضيات الى تدرس أموراً إن لم 
تتجرد عن المادة خارجاً فقد أمكن للوهم تجريدها علها » فهو إذن قنطرة يمكن العبور عليها إلى 
العلم الأعلى . 

هذا هومتصدهم. ويؤيد ذلك منبج أفلاطون فى الجمهورية من أنه كان يتدرج بالناشتة من علم 
إلى علم » ومن قن إلى فن » وأيضاً هذه المبارة الى كانوا يكتبونها عل أيواب مماهدهم « لا يدخل 
عندتا من لم يكن ريامياً » 

قى ضو هذا البيان إذا أغذالقلاسفةالطريق علىمن يريد الموضى ىالإهيات قبلأن يتمد لذلك 
يمزاولة المنطق والرياضة لم يكونوا يقصدون بذلك إلا أن يوجهوه التوجيه الصحيح فى نظرمم › لا أن 
يستدرجوه على هذه الصورة الى يصورمم بها الفزالى » والى تشعر بأن ذلك مهم ضرب من ضر وب 
الخداع والمراوغة . 

والأمر فى نظرى بين لا حمل الحلاف قإته إذا أراد المرء أن يأخذ العقيدة مفلفة وأن يزج بنقسه 
فى مضايق الإشكالات الى افتن فا الفلاسقة » فلايد له من المرس قل ذلك بغنون من العلم كا يشترط 
الفلاسفة » أما إذا أراد أن يأخذ العقيدة عصة نقية » فلا حاجة به إلى الرياضة ء ولا إلى شىء ما عند 
الفلاسفة » بل ينيقى أن يتجه بادىء فى بدء إلى الكتاب والسنة . 

على أنه ليس يبعد أن يكون قد وتم للغزالى مناظرة فى الإلهيات مم بعض المتفلسفة فى عصره » 
لحأ فيي إلى اليلة الى يذكرها الغزالى لاص من الحرج > أو يكون الغرالى قد سمم أو قرأ عن واقعة 
كهذه . ومن حفظ حجة عل من ل حفظ . 

)١(‏ فاربى الأصل ولد + ه وسيج » بمقاطعة من « خرسان ۾ تسمى ر قاراب » وقيل إن بلده 
« أطرار » قا وراء الذبر» وهو من مواليد عام 5١6٠‏ « وتوق فى رجب عام ۳۲۳۹ ه. 

(۲) الملقب ب « الشيخ الرئيس ه قاربى الأصل » نشا فى ولاية ما وراء ابر > واد عام 
PY‏ ھ وتوق عام ۸ھ 


51 
شمر عل مطل ما اختاركه ورأناه الصحجحمن هذهب شسامم ف الفلا » 
فإن ما هجراه واستنكفا من المتابعة فيه لا يمارى ٠"‏ فى اختلاله » ولا يفتقر إلى 


نظر طويل ف إبطاله » فليعلم .آنا مقتصرون على رد" مذاهيهم بحسب نقل 
هين الرجلين » كى لا يتتشر الكلام بحسب انتشار المذاهب . 


. مارى : شك‎ )١( 


معدمة ثانية 


ليعل أن الحلاف بيهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : 

قسم : يرجع التزاع فيه إلى لفظ مجرد » “كتسميتهم صانع العام 
تعالى ٠‏ عن قوم جوهراًء مع تفسيره الموهر بأنه المرجود لا فى موضوع ") 
أى القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مقوم يقومه » ولم يريدوا بالحوهر المتحيز » 
على ما أراده خصومهم . 

ولسنا نخوض فى إبطال هذا ٠"‏ لأن معى القيام بالنفس إذا صار متفقاً 


. ما داعى هذا التنزيه مع أنه يجمل الحلاف فى هذه المألة لفظيا ؟‎ )١( 

(؟) الموجود عند القلاسقة إما جالء وأما محل » وأما مركب مهما » وأما لا حال ولا محل 
ولا مركب مهما ؛ والحال إما أن يغير حقيقة ما محل فيه أولا » الثاى كالسواد فإنه إذا حل با لشب لم 
تخرج به حقيقة المشب عن كونها خشباً » والأول كالإنسانية الى تحل فى النطغة فإجا إذا حلت بها 
غيرت حقيقتها ودخلت نی كيانها أى قومتها فالسواد يسمى عرضاً ومحله يسمى موضوعاً » والإفسانية 
تسمى صورة ومحلها يسمى هيول » والمركب من اليو والصورة يسمى جسماً » والتى ليس سالا 
ولا محلا ولا مركباً مهما هو الجرد عن المادة وهو إما أن يتصل بالأجسام اتصال تدبير وإشراف 
أولا » الأول يسمى نفساً » والثافى يسمى عملا . قالعقل والتفس والحسم واطيولى والصورة » كل 
ذلك يسمى عندهم جوهراً » وأما الخال النى لا يقير ما حل فيه فهو وحده الذى يسمى عرضاً وتحله 
يسمى موضوعاً » ومن هتا عرقوا الموهر بأته « الموجود لا ى موضوع ۾ وهذا التعريف يشمل الأتواع 
الحمسة الابقة . 1 

فقول الغزالى « مع تعريفهم الحودر بأته الموجود لا فى موضوع » كلام صميح وقوله ق تفسيره 
« أى القام بنفه النى لا يحتاج إلى مقوم يقوبه » كلام غير صميح إذ الصورة غير قائمة بنفسها 
والميول تحتاج إلى مقوم يقومها » فتخرج كل هذه عن تعريف الموهر » فلعله يريد أن يقصر اموهر 
عل بعض أقراده حى يصح انطباقه عل الإله عند من يسه جوهرا » ولكته مع ذلك لم مخرج النفس » 
والنفس عند لا تقال على الإله بل يقال عليه عنام « عقل ۾ فقط 5 

(+) أى ف هذا الكتاب الخصص للبحث ف المقيدة . وإلا فالموض معهم فى هذا ال موضوع ق 
كتاب من كتب الفقه أو اللغة لا بأس به مى كان موضوع البحث يتصل بواحد مهما » والغزالى كفقيه 
لا باس بأن مخوض معهم فيه ى كتبه الفقهية . 

1e 
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ك5 
عليه » رجع الكلام ق التعبير باسم الجوهر عن هذا المعى » إلى إلبحث عن 
اللغة » وإن سوغت اللغة إطلاقه » رجع جواز إطلاقه فى الشرع » إلى المباحث 
الفقهية » فزن تحريم إطلاق الأساى وإباحتها يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع . 
ولعلك تقول : هذا إنما ذكره المتكلمون فى الصفات ء ولم يورده الفقهاء فى 
فن الفقه ؛ فلا ينبغى أن تلتيس عليك حقائق الأمور بالعادات والمراسم » 
فقد عرفت أنه بحث عن جواز التلفظ بلفظ صدق معناه على المسمى به » فهو 
كالبحث عن جواز فعل من الأفعال . 
القسم الثانى : ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين » وليس من 
ضرورة تصديق الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم ‏ منازعتهم فيه » كقولم : 
أن الكسوف القمرى عبارة عن اتمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين 
الشمس ‏ من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس » والأرض كرة » والسماء حيط 
بها من الحوانب ء فإذا وقع القمر فى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس ؛ 
وكقولى : أن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس» 
وذلك عند اجماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة . 
وهذا الفن أيضا لسنا نخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى إيطال هذا من الدين » فقد جى على الدين وضعف أمره » فإن 
هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية » لا يبى معها ربية » فن يطلع 
عليها » ويتحقق أدلها » حى عبر بسببها عن وقت الكسوفين » وقدرهما » ومدة 
قا ہما إلى الانجلاء» إذا قيل له. : إن هذا على خلاف الشرع » لم يسترب فيه » 
وإنما يستريب فى الشرع © وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه » أكثر من 
ضرره ممن يطعن فيه بطريقه؛ وهو کا قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل : 
فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر 
لایتان من آيات الله » لا مخسفان لوت أحد ولا لحياته » فإذا يم ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله والصلاة » » فكيف يلاثم هذا ما قالوه ؟ » قلنا : : وليس فى هذا 
ما يناقض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا نى وقوع الكسوف لوت أحد أو لحياته » 


1۷ 
والأمرّ بالصلاة عنده ؛ والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب 
والطلوع » من أين يبعد منه أن يأمر عند الكسوف بها استحياباً ؟ 

فإن قيل : فقد روى أنه قال فى آخر الحديث : « ولكن الله إذا تجلى لشوء 
خضع له » فيدل عا لى أن الكسوف خضوع بسبب التجلى ؛ قلنا هذه الزيادة 
لم يصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؛ وإتما المروى ما ذكرناه » كيف» ولو 
كان صعيحاً » لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية » فكي من ظواهر أولت 
بالأدلة العقلية الى لا تنهى فى الوضوح إلى هذا الحد. . وأعظم ما يفرح به 
الملاحدة » أن يصرح تاصر الشرع » بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع » 
فيسهل عليه طريق إيطال الشرع » إن كان شرطه أمثال ذلك . 

وهذا 2 لأن البحث ف العالم عن "2 كونه حادثاً أو قدا » ثم إذا ثبت 
حدوثه فسواء كان كرة » أو بسيطاً 9 أو مسلساً » آم مثمنآ ؛ وسواء كانت 
السموات وما تحتها ثلاث عشرة طبقة ‏ كا قالوه ‏ أو أقل أو أكثر ؛ فنسبة 
النظر فيه ٠“‏ إلى البحث الإلمى » كنسية النظر ألى طبقات اليصلة وعددها » 
وعدد حب الرمان ؛ فالمقصود كونه من فعل الله فقط كيفما كان . 

القسم الثالث : ما يتعلق التزاع فيه بأصل من أصول الدين » كالقول فى 
حدوث العالى » وصفات 'الصانع > وبيان حشر الأجساد والأبدان ؛ وقد أنكروا 
جميع ذلك . 

فهذا الفن ونظائر ه هو الذى ينبغى أن مسرن ماغنا 


(1)1 ی انصرافا عن مناقشتهم فى أمثال هذه المسائل 

( ۲) آی أن البحث النى ميمه ى شأن العالم زعا یکوت عن هذه القطة خط وهى كونه 
ساد أو قدعاً . 

0 0 

(4) أى ف هذا التفريع والتفصيل . 


مقدمة ثالثة 


ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن مسالكهم 
تقية عن التناقض » يبيان وجوه تاقيم » فلذلك آنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم 
إلا دخول مطالب منكر » لا دخول مدع مثبت ؛ فأيطل عليهم ما اعتقدوه 
مقطوعاً بإلزامات عتلفة » فألزمهم تارة مذهب المعترلة ٠"‏ وأخرى مذهب 
الكرامية "' ؛ وطوراً مذهب الواقفية "2 » ولا أنهض ذاباً عن مذهب مخصوص 


١ (‏ ) ويسمون أصماب المدل والتوحيد » وهم فرق متعددة » واكن يجتمعون على أمور » مها 
قى زيادة الصفات على ذات الله > فهو عندهم عام بذاته قادر بذاته . . . إلخ ؛ وأن كلامه محدث 
لوق ى عل وهو حرف وصوت ع كتنب أمثاله ئى المصاحف حكاية عنه ؛ وأنه لا يرى بالأيصار 
فى دار القرار ؛ وأنه لا يشبه خلقه فى شأن من الشعون » ومن أجل هذا أوجوا تأويل الآيات الى ر عا 
تشعر بذاك ؛ وعو هذا الط توحيداً » وأن العبد قادر شالق لأفعاله خيرها وشرها » مستحق على 
ما يفعله ثواباً وعقاب فى الدار الآخرة » والرب تعالى مته عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو 
كفر وبعصية ؛ وأن المكم لا يفعل إلا الصلاح واللير » ويحب من حيث الحكة رعاية مصالح 
العباد ؛ وأن المؤين إذا رج من الدنيا عل طاعة وتوبة استحق الثواب والموض » والتفضل مع آخر 
وراء الثواب ء وإذا خرج من غير توبة » عن كيرة ارتكبها » استحق الخلود فى النار » لكن 
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسوا هذا الط وعدا وعيدا . وأن معرفة الله ء وشكر ثممته » 
وأجب بالمقل قبل ورود السمع » والحسن والقبح يجب معرفنهما بالحقل » واجتناب القبيح واعتناق 
الحسن واحبان كذلك » وورود التكاليف ألطاف للبارى تعالى أرسلها إلى العياد بتوسط الأثبياء 
-- عليهم السلام ‏ أمتحانا واختباراً » للك من هلك عن بيئة » وتحبى من حى عن بينة . 

( ؟) أححاب آي عبد الله محمد ين كرام يقول عته الشبرستاق : و أنه من الصفاقية لأنه يثيت 
الصفات إلا أنه ينتهى فيا إلى التجسم والتشيه » فصوا على أن معيودم على المرش استقراراً » وأنه 
يجهة فوق ذاتا » وأنه أطلق عليه اسم أبخوهر » وأنه مماس للعرش من الصقحة العليا » . , 

ويقول صاحب «مقالات الإسلاميين ۾ : ي الفرقة الثانية عشرة من المرجثة و الكرامية » 
م أصماب محمد بن كرام » : يزعمونه : أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان » دون القلب » 
وأنكروا أن يكرت معرفة القلب أو شىء غير التصديق بالات إماناً ؛ و زعموا : أن المنافقين الذين 
كانوا عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا مؤينين على الحقيقة » وزعموا : أن الكفر 
باه هو الححرد والإنكار له ۾ بالسان » . 

220 لم أجد هذا الاسم وإنما وجدت م الواقفة » يقول صاحب « مقالات الإسلاميين ۾ : 
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بل أجعل جميع الفرق إلباً ٠"‏ باحداً عليهم » فإن سائر الفرق ربما خالفونا فى 

التفصيل » وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين » فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب 
الأحقاد . 


« الصنف الثانى والمشر ون من الراففة » يسوقون الإمامة حى ينها بها إلى و جعفر بن محمد » 
ويزعمون ۾ أن جعفر بن محمد » فنص عل إمامة ابته م موبى بن جعغر» وأن « موبى بن جعقر » حى 
م عت» ولا موت حى ملك شرق الأرض وغر بها » وحى ملأ الأرض عدلا وقسطأ » كا ملعت ظلماً 
وجوراً » وهذا الصنف يدعينه م الواقفة» لأنهم وةغوا عل و موبى بن جمغر ۾ ولم يجاوزوه إلى غيره »> 
ويدعون أيضاً « المسطورة » لأن « موسي بن عبد الرحمن ۾ لما ناظرهم قال لم 2 أن أحرن عل من 
الكلاب الممعلورة » 

« والممطور ۾ من المطر قال فى القاموس : مكان ممطور وبطير » وقم عليه المطر . 

. يقال : هم ألب واحد » يكسر الممزة والفتح لغة »> أى مع واسحد‎ )١( 


مقدمة رابعة 


من عظائم حيل هؤلاء فى الاستدراج ‏ إذا أورد علیہم إشكال فى معرض 
الحجاج ‏ قوم : إن هذه العلوم الإفية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات والمنطقيات ؛ فن يقلدهم فى كفره » إن خطر له إشكال على 
مذهبهم » بحسن الظن بهم ويقول : لا شك فى أن علومهم مشتملة على حله » 
وإنما يعسر على دركه» لأنى لم أحكم المنطقيات » ولم أحصل الرياضيات . 

فنقول : أما الرياضيات الى هى نظر فى الكم المنفصل - وهو الحساب 
فلا تعلق للإليات به » وقول القائل : أن فهم الإلميات يحتاج إليها ؛ خرق » 
كقول القائل : أن الطب والنحو واللغة يحتاج إلييا ”2 أو الحساب يمتاج إلى 
الطب ؛ وأما الحندسيات الى هى نظر فى الكم المتصل يرجع حاصله إلى بيان أن 
السموات وما تحہا إلى المركز » كرى الشكل » وبيان عدد طبقاتها » وبيان 
عدد الأ كر المتحركة فى الأفلاك » وبيان مقدار حركاتها ؛ فلنسام للم جميع ذلك 
جدلا” أو اعتقاداً » - فلا يحتاجون إلى إقامة البراهين عليه ولا يقدح ذلك 47 
ی شىء من النظر الإلى » وهو "62 كقول القائل : العلم بأن هذا الببت حصل 
بصنع بناء عالم مريد قادر ٠‏ حى » يفتقر إلى أن يعرف أن البيت مسدس أو 
مثمن » وأن يعرف عدد جذوعه » وعدد لبناته » وهو هذيان لا ی فساده » 
وكقول القائل : لا يعرف كون هذه البصلة حادثة » ما لم يعرف عدد ظبقاتها » 

. یہی الرياضيات‎ )١( 

(۲) أى ابلهل بذلك . 

(؟) أى قوم بضرورة ذلك ف النظر الإلحى . 


(4) فى ذكر وصى العام والقادر ما مل المثال غير متمش مع غرض الغزالى بسميلة » قتأمل . 
ينو 


۷۱ 
ولا يعرف کون هذه الرمانة حادثة ما لم يعرف علد حباہا وهو هجر من 
الكلام مستغث عند كل عاقل 29 . 

نعم قول : أن المنطقيات لا بد من أحكامها هو صمح » ولكن المنطق 
ليس مخصوصاً بهم » وإتما هو الأصل الذى نسميه فى قن « الكلام ؛ ٠‏ كتاب 
النظر » فغيروا عبارته إلى المنطق مهويلا » وقد نسميه « كتاب اللحدل » وقد نسميه 
« مدارك العقول » فإذا مع المتكايس المستضعف » امم المنطق » ظن أنه فن 
غريب لا يعرقه المتكلمون » ولا يطلع عليه إلا القلاسفة » ونحن لدفع هذا الخبال 
واستئصال هذه الحيلة نى الإضلال » نرى أن تفرد القول فى « مدارك العقول » 
فى هذا الكتاب » وهجر فيه ألفاظ المتكلميز والأأصوليين » بل نوردها بعبارات 
المنطقيين > ونصبها فى قوالہم ٠‏ ونقتى آثارهم لفظاً لفظأ » ونناظره فى هذا 
الكتاب بلغتهم ‏ أعى بعباراتهم فى المنطق - ونوضح أن ما شرطوه فى صمة 
مادة القياس فق قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه ق صورته ى كتاب القياس» 
وما وضعوه من الأوضاع فى ١‏ ايساغوجى » و ه قاطيغورياس » الى هی من أجزاء 
المنطق ومقدماته » لم يتمكنوا من الوفاء بشى ء منه فى علومهم الإلهية . 

ولكنا نرى أن نورد « مدارك العقول » تى آخر الكتاب » فإنه كالالة لدرك 
مقصود الكتاب » ولكن رب ناظر يستغى عنه ى الفهم » فنؤخره حى يعرض 
عنه من لا تاج إليه ء ومن لا يفهم ألفاظنا فى آحاد المسائل ى الرد علييم » 
فينبغى أن يبتدئ أولا بحفظ كتاب « معيار العل "2 » الذى هو الملقب بالمنطق 


ندم + 


)١١(‏ قد عرفت فا سبق هامش ص٠ ٩‏ قول الفلاسفة فى الرياضات. وأن ضر ورة تقديم دراستها 
عل الإهيات له ما یبر ره فى نظرهم ولیس جرد استدراج > ثم إنه سيأتيك ى نفس هذه المقدمة اعتراف 
الغزالى يأت المنطق واجب التقدم علهاء ولو رحت تسأل الغزالى »هل ف الإمكان البده بتعلم المنطق؟؛ أم 
يحب قبله مزاولة بعضس العلوم الى فها مرآن عقلى كالرياضات مثلا » لأجابك بالمعقول المشاهد وهو 
أن المنطق من العلوم الصمبة الى لا يمكن المتملم الذى لم بمارس شيئ من الملوم أصلا أن يبدأ به » 

. وإذث لابد قبله من مارسة علوم تشه وتمت إليه يسبب » وأشبه شىء به هو الرياضة‎ ٠ 

2220 هذا الكتاب موجود » طيعه على حدة » فرج اہ زكى الكردى . 


فا 


١ 
3 
١ 
, 


ولنذكر الآن بعد المقدمات . 


فهرست المسائل 


الى أظهرنا تناقض مذهبيم قا فى هذا الكتاب . 
وص عشرول مسألة : 
المألة الأول 


الثانية 
الثالئة 
لرابعة 
الخامسة 


العاشرة 


: إبطال مذهبيم فى أزلية العالم . 

: إبطال مذههم فى أبدية العام . 

: بیان تلييسهم فى قوم : أن الله صائع العام » وأن العالم صنعه. 
: ى تعجيزه عن إثبات الصانع . . 

د ف تعجيزهي عن إقامة الدليل على استحالة إلمين . 

الادسة : 
السابعة ,:2 
: فى إيطال قوم : أن الأول موجود بسيط بلا ماهية . 
: فى تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس يجسم . 

: فى بيان أن القول بالدهر وننى الصانع لازم هم . 


فى إبطال مذاهيهم فى نی الصفات . 
ى إبطال قوم : أن ذات الأول لا ينقسم بالخنس والفصل . 


الحادية عشرة : فى تعجيزهم عن القول يأن الأول يعلم غيره . 


الثانية عشرة 
الثالثة عشرة 


ارابعة عشرة 


: فى تعجيرهم عن القول بأنه يعلم ذاته . 
: فى إبطال قوم : أن الأول لا بعلم ابلحزثيات . 
فى قوم : أن السهاء حيوان متحرك بالإرادة . 


الخامسة عشرة : فى إيطال ما ذكروه من الغرض الحرك للسهاء . 
السادسة عشرة : فى إبطال قوم :أن نقوس المماوات تعلم جع الهزثيات . 
السايعة عشرة : ق إبطال قوم باستحالة حرق العادات . 


الثامئة عشرة 


: فى قولم : أن نفس الإنسان جوهر قاتم بنفسه ليس 
جسم ولا عرض . 


WY 
. د المسألة التاسعة عشرة : فى قوفي باستحالة الفناء على النفوس البشرية‎ 
ر و العشرون : ف إبطال إنكارهم لبعث الأجساد > مع التلذذ والتألم‎ 
. فى الحنة والنار » باللذات والآلام اللحسمانية‎ 
فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه من حملة علومهم الإلهية والطبيعية » وأما‎ 
الرياضيات فلا معى لإنكارها ولا للمخالفة فيها » فإنها ترجع إلى الحساب‎ 
. والمندسة‎ 
وأما المنطقيات فهى نظر فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيه خلاف‎ 
به مبالاة » وستورد فى كتاب «ومعيار العلل » من جملته ما يحتاج إليه لفهم‎ 
. مضمون هذا الكتاب إن شاء الله‎ 


مسألة 
قى إبطال قوشم بقدم العالم 


تفصيل المذهب : 

اختلف الفلاسفة فى قدم العالم ؛ فالذى استقر عليه رأى جمأهيرههم المتقدمين 
والمتأخرين » القول بقدمه » وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى » ومعلولا له » 
ومساوقاً له » غير متأخر عنه بالزمان » مساوقة المعلول للعلة » ومساوقة النور 
الشمس » وأن تقدم البارى عليه » كتقدم العلة على المعلول » وهو تقدم بالذات 
والرتبة » لا بالزمان . 

وحكى عن أفلاطن أنه قال : العالم مكون ومحدث »› ثم مهم من أول 
كلامه » وای أن يكون حدوث العام معتقدا له ١‏ 

وذهب جالينوس فى آخر عمرهء فى الكتاب الى ماه « ما يعتقده جالينوس 
رأيا » إلى التوقف فى هذه المسألة . وأنه لا يدرى : ألعالم قديم أو محدث ؟ ورعا 


١ (‏ ) أشار املال الدوافى إلى الحلاف حول رى أقلاطون فقال : « ونقل عن أفلاطون القول 
حدوث العام » فقيل أن مراده الحدوث الذاق ع وقد رأيت أنا كتاباً خط واحد من الفلاسمة 
الإسلاميين » قد نسخ قل هذا التاريخ ‏ يشير إلى تاريخ زمنه - بأربعمائة نة » وذكر فيه - نملا 
عن أسطاطاليس - أن الغلاغة كلهم اتفقوا على قدم العالمى » إلا رجلا واحداً مهم ء وقال مصنف 
ذلك الكتاب : أن مراد أرسطو من هذا الرجل ٠‏ أفلاطون » فلا يمكن مله على الحدوث الذاقى كا 
لاعن : 
انظر الفصل الأول من شر-ه على الم اتد العضدية وقواه و فلا مكن مله على الحدوث الذاتى كا 
لا حى » يقر بأن حمل قول أفلاطن على الحدوث الذاق يجمل معتى العباءة هكذا : اثفق 
القلامفة عل قدم العالم إلا أفلاطرن فإنه قال بحدوثه حدوثاً ذاتياً > فبتمتفى قاعدة الاستشاء يكون 
رأى القلاسفة مولا على القدم الذاق وهو خلا ف المروى عنهم وثم نمل الحدوث عنه مخالف لما اشر 
من قوله بقدم النقوس الإنسانية وقدم اليمد احرد » . 
vt‏ 


Yo 

دل على أنه لا يمكن أن يعرف ء وأن ذلك ليس لقصور فيه . بل لاستعصاء 
هذه المسألة فى نفسها على العقول» ولكنهذا كالشاذ فى مذهيهم » وإنها مذهب 
حيعهم أنه قديم > وأنه بالحملة لا يتصور أن يصدر حادث من قدي بغير 
واسطة أصلا 3 ) 1 

إيراذ أدلهم : لو ذهيت أصف ما تقل عنهم فى معرض الأدلة»وذكر 9) 
فى الاعتراض عليه» لسودت فى هذه المسألة أوراقاً: ولكن لا خير فى التطويل» 
فانحذفمن أدلهم »> ما ےری مجرى التحكم » أو التخيل الضعيف » الذى يرون 
على كل ناظر حله » ولنقتصرعلى إيراد ما له وقع فى التفسء مما يجوز أن يض 
مشككا لفحول النظار » فإن تشكيك الضعفاء بأدق خبال ممكن . 

وهذا المن من الأدلة ثلاثة : 


)١(‏ ريما يقال : إن فى الكرن حوادث قطماً على رأى الفلامقة » فكيف إذن صدرت ؟ ؛ 
إنها لابد أن تكو صادرة عن قدم » فكيف يصح قوم : لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير 
واسطة ؟ ع فيجاب ما أجابوا به من أن و الموجودات الى تحل ق الحال كالأعراض حادثة > ولا 
علل حادثة ء وتنهى إلى ميدأ » هو حادث من وچه > دام من وجه > وهو الحركة الدورية و . 

(؟) أليس يفيد هذا اعتراف الغزالى بانتفاعه بآراء من سق » ف نقد الفلاسفة » وقد تتبه لحذه 
الملاحظة الد کور ۾ بيتيس » فى كتابه م مذهب الذرة عند المسلمين » حيث يقول فى ص ١5‏ من تر جمة 
الد كتور و عبد الحادى أبو ريدة ۾ : « م وردوده - يمى النظام - على الدهرية جديرة بالاعتبار » 
لأنجا هيأت للغزالى اعتراضاً وجهه الفلاسفة . . . . وإذن فالكتابان اللذان تشرا أخيراً من كتب 
مباحث الكلام الأولى » وها كتاب ۾ مقالات الإسلاميين » وكتاب ,م الانتصار » مهيثانه فى هذا 
الموضوع وفى غيره » شواهد عل أن لآراء القزالى أصولا تمتد عروقها فى مباحث الكلام الأول ٠‏ بل ق 
أقدم هذه المياحث » . 


الأول 


؛ قرم يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً » لأنا إذا فرضنا القديم ولم 
يصدر منه العام مثلا » فإئما لم يصدر لأنه لم يكن لاوجو مرجح » بل کان وجود 
العالم مكنا إمكانآ صرفاً » فإذا حدث بعد ذلك لم يخل » إما أن يتجدد مرجح » 
أو لم يتجدد ؛ فإِنلم يتجدد مرجح » بى العالم على الإمكان الصرف » کا كان 
قبل ذلك ؛ وإن تجدد مرجح فن محدث ذلك المرجح ؟ ! وم حدث الان ولم 
محدث من قبل ؟ » والسؤال فى حدوث المرجح قاكم . 

وبالحملة فأحوال القديم إذا كانت متشابهة » فإما أن لا يوجد عنه شى ء 
قط » وإما أن يوجد على الدوام » فأما أن يتميز حال الرك عن حال الشروع 
فهو محال . 

وتحقيقه أن يقال : ل لل" يحدث العام قبل حدوثه ؟ » لا عكن أن يحال 
على عجزه 2١7‏ عن الأحداث » ولا على استحالة الحدوث » فإن ذلك يؤدى إلى 
أن ينقلب القديم ٠"‏ من العجز إلى القدرة » والعا م من الاستحالة إلى الإمكان » 
وكلاهما حالان » ولا يمكن أن يقال : لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض ٩”‏ : 


(1) يعى الإله . 
(؟) يع الإله ۔ 
(؟) ون القرض أمر متفق عليه بين الطرفين المتنازعين » أما عند الأشاعرة :فلآن الى 
يفمل لغرض ناقص ى ذاته متكل بهذا الغرض . 
وأما عند الفلاسفة فلقول ابن سينا فى الإشارات : «تنيه : اعلر أن الثىء الذى إنما بحسن به 
أن يكون عنه شی آعر > ويكين ذلك أولى وأليق من ألا يكون ¢ > فإنه إذا م يكن عته ذلك » 
7*5 
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ولا بمكن أن يحال على فقد آلة ثم على وجودها » بل أقرب ما يتخيل أن يقال : 

لم برد وجوده قبل ذلك ؛ فيلزم أن يقال : حصل وجوده لأنه صار مريداً أوجوده 

بعد أن لم يكن مريداً » فتكون قد حدثت الإرادة » وحدوثه فى ذاته حال » لأنه 
ليس محل الحوادث » وحدوثه لا فى ذاته لا يجعله مريداً . 

ولنترك النظر فى محل حدوثه ء أليس الإشكال قائماً فى أصل حديئه ! ! 
وأنه من أين حدث ؟ ! ول حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ ! أحدث الآن لا من 
جهة الله ؟ ؛ فإن جاز حادث من غير محدث › فليكن العالم حادثاً لا صانع له 
وإلا فأى فرق بين حادث وحادث ؟ ! ون حدث بإحداث الله » فل حدث 
الآن ولم حدث قبل ؟ ! ألعدم آلة » أو قدرة » أو غرض ء أو طبيعة . فلما أن 
تبدل ذلك بالوجود حدث 27 ؟ ! عاد الاشكال " بعينه. أو لعدم الإرادة ؟ ! 
فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا الإرادة الأول » ويتسلسل إلى غير نهاية . 

فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير 
أمر من القديم فى قدرة أو آلة أو وقت9" أو غرض أو طبع »محال وتقدير 
لم يكن ما هو أو وأحسس به مطلقاً » وأيضاً لم يكن ما هو أولى وأحسن به مضافاً » فهو مسلوب كال 
ما ينتقر فيه إلى كسب . 

كنبيه : فا أقبم ما يقال : هن أن الأمور العالية » تحاول أن تفعل شيئاً لما تحبا لأن ذلك 
أحسن ها » ولتكوب فعالة للجميّل » فإن ذلك من الحاسن والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة > أو أن 
الأول الق يفعل شيئاً لأجل شىء » وأن لفعله لمية » . 

10 فى طبعة « بير وت » الى هى أصح النسخ المى : « « وحدث » بزيادة واو عل اعتبار أن 
قوله « عاد الإشكال ۾ جواب لقوله « فلما أن تبدل » وهو غير صواب . 

)2 يعبى بالإشكال هنا ما سبق من قوله ۾ لم حدث الآن وم يحدث من قبل ؟ لا يمكن أن 
تحال عل عجزه عن الأحداث . . . إلخ » والمراد بقوله ‏ أو طبيعة » طبيعة الإمكان حى تكون 
الآمور الأريعة المذ كورة هنا هى نفسبا المذ كورة فى الإشكال الحول عليه . 

)+( انظر ما معى هذه الكلمة ؟ لم يرد ذه الكلمة ذكر فى التفصيلات السابقة » فكيف 
أوردها فى الإحال ؟ 

وع أية حال فيجدر أن یشار هنا إلى ما نبه إليه ابن سينا فى الإشارات + ۲ ص ٠۲١‏ ط الحلبى 
دن أن أبا القاسم البلخى المعروف بالكعى هو وفرقته ذهبوا إلى استحالة وجود العالم قبل الوقت الذى 
وجد فيه لأنه | يكن قبل وقت وجوده وقت و علاحظة رأى الكمى هذا يدخل الوقت ضمن الآلة وغيرها 


۷۸ 
تغير حال محال » لأن الكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام "ق غيره » 
والكل محال» ومهما كان العالى موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة 19 . 


)0 ذلك هو ديل الفلاسفة . ٠‏ ويصور الفلاسفة صدور العام عن الله عل الوجه الآت : 

صدر عن الله العقل الأول ء E SR EEE‏ » يعرف تفسه ويعرف 
مبدأه ويلزم عن وجوده ثلاثة أ مور ء عقل ثان » وتفس الفلك الأقصى » وجرم القلك الأقصى 

- وذلك لآنه يعقل مبدأء ع ويعقل تفه »› وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود ©» وهذه جهات ثلاثة 
مختلفة » فيصدر عن كل جهة شىء » الأشرف عن الأشرف » والأدف عن الأدفى - ويلزم عن العقل 
الثانى ثلاثة أمور أيضاً من هذا القبيل » وهكذا ء حى نتتبى إلى المقل العاشر المسمى بالعقل القمال 
الذى يلزم عته المادة الى ى معقر فلك القمر ٠»‏ القابلة للكون والقساد ؛ ثم إن المواد تمتزج يسبب 
حركات الكوا كب امتزاجات مختلفة حصل مها المعادن والتبات واليوان » وأصل هذه المواليد الثلاثة 
المناصر الأر بعة : العراب والماء والمواء والنار . فتكون محتويات العام العلوى » العقول العشرة والنفوس 
التسعة » والأفلاك السعة » ومحتويات العام السفلى » المادة الموزعة على هذه العناصر الأربعة » 

فالعقول » والتقوين الفلكية » والأجسام الفلكية عوادها وصورها المسمية والتوعية 0 
وأضوا اا با ؛ والعتصريات بمادتها » وصورها الحسية » كل ذلك قديم عتدهم » وأما الصور الشخصية 
للعتصريات فحادثة وكذلك الأعراضص » وأما الصور النوعية العتصر يات » فيتقل علهم فها خلاف . 

إذا كان الفلاسفة هكذا يصورون العالم » فجملون بعضاً منه قداً » وبعضاً حادثاً » فهل 
الدليل الذى نقله الغزالى عنم هنا » والذنى هو صورة طبق الأصل ‏ كا رأينا فى المقدمة - لا 
ذكره ابن سينا فى الإشارات » ينتم هذا التصوير ؟ آم ينعم فقط أن العام ى هله قدم ولو على 
صورة أخرى ع کان يكين القدم ستيه هو : 

| الول 

ب - بعض الكائنات الروحية 

قبقدم اليو يتحقق القدم الذى يراه الفلاسفة ضر ورياً . 
ويقدم يعض الكائنات الروحية » ممكن تفادى . الصعوية الى تنشأ من ن اتصال المادة بالله مباشرة » 
فيكون هذه الكائتات الروحية من تعدد "لوانب ما عكن ها من الاتصال باه والاتصال بالمادة . 

و بناء على هذا التصوير يمكن تعرض عام الأفلاك للتغير حسب قول الله تعالى : 

« يوم تدل الأرض غير الأغى والسموات ء وبرزوا يت القهار » وقوله عر ٠ن‏ قائل : 

و إذا الشمس كورت ء وإذا التجوم انكدرت . 

وقوله « إذا الماء اقفطرت ء وإذا الكوا كب ا وإذا اللحار فجرت » وإذا القبو 

بعرت . .الخو 
لأنه لا يكوت قددماً إلا حيولاء 2 د صوره فيجوز أن تدل . 
فإن أصر الغلاسفة على أن هيول الأقلاك وصورها قدعة ء أو لم بجسلرا الأفلاك مؤلفة ءن هيول 

وصورة كا تتألف العناصر 3 كان لا بد للم من مواجهة المشكلنين الرنيسيتين التايتين : 
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فهذا أخيل أدلهم > وبالحملة كلامهم فى سائر مسائل الإلهيات أرك مز 

كلامهم ی هذه المسألة» إذ يقدرون ها هنا على فتون من التخييل لا يتمكنون منيا 
فى غيرها > فلذلك قدمنا هذه المسألة » وقدمنا أقوى أدليم, 


¥ ¥ © 


الأول : لزوم صدور العام بالايحاب عن الله تعالى . 
والثائية : لزوم استمرار بقاء عالم الأقلاك على الوضع الذى هو عليه الآن » وهو يتناق عم 
الآيات القرآنية المشار إلا آثفاً » ولكثير سراها ‏ 

فإذا ارتضى الفلاسفة تصوير العالم بالصورة الى أشرت إلها آنفا » فإنهم لصون من الصعوية 
الثانية » وتبى ققط الصعوبة الأولى » وعند ذلك يشركهم فى موقفهم غيرهم .ن أمثال ابن تيمية 
الذاهب إلى قدم العام . 

أما إذا رفضوا هذا التصوير فعلهم أمران : 

أولا : أن يقدموا دليلا منتجاً لقدم عام الأقلاك بالتفصيل ‏ 

ثانا : أن تحددوا موقفهم من الآيات القرآنية الى تتناى مع هذا التصوير . 

أما بالنسبة للأمر الأول » فكل مالم بإزائه . - بمتتضى اطلاعى طبعاً - إنما هو تصوير 
لكيقية صدور العقل الأول عن اله » ثم صدور المقل الثافى والتفس الأو وحم الفلك الأول » 
عن العقل الأول » وهكذا إلى آخر السلسلة > وهتا أشبه بالقصة منه بالاستدلال المقل » فلا 
يزال ينقصبم الاستدلال العقلى على قدم كل حلقة من هذه السلسلة . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » ققد بذل ابن سينا خصوصه محاولة بسطها فى كتايه ٠‏ رسالة 
أضحوية نى أمر المعاد » الذى نشرته لأول مرة دار الفكر العرف » بتحقيقنا فليرجم إليه من شاء ‏ 
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هذا والذى يخلص من دليل, القلامفة-الذى رواء الغزالى هنا على لسانهم _لإيطال حدوث العام » 
أن حدوث العام نى نظر الفلاسفة - محال . 

كا أن الذى مخلص من قول الغزالى ‏ فيا يأق بعد قليل - من أن : 

و قدم العالم يؤدى إلى إثيات دو رات للفلك لا نهاية لإعدادها > ولا حصر لآحادها » مع أن 
لما سنساً » وريماً » وتصفاً » .لاغ » 

وما رواه ابن سينا - فى الإشارات قسم ثالث 2 ط عيسى الخلى › ص ۱۲۳ 2 4 - عن 
المتكلمين من قوم 

۾ آن الواجب م يزل ولا وجرد لعىء عنه ء ثم ابتدأو آراد وجود شىء عته . 

ولولا هذا لكانت أححوال متجددة م نأصتاف شتى فى المامى لا نهاية لا موجودة بالفعل؛ لآن كل 
واحد مها وجد » فالكل وجد » فركون لما لا نهاية له من أمورر متعاقية كلية منحصرة فى الوجود . 

وكيف بمكن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما لا نهاية له > 
فتكون موقوفة على ما لا نهاية له قيتقطم لها ما لا نهاية له .. 

ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحرال » وكيف يزداد ما لا ہاية له » . 

الذى مخلص من كل ذلك أن قدم العالم - قى نظر المتكليين - محال . 


A 


الاعتراض من وجهين : 

أحدها : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العام حدث بإرادة 
قديمة » اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية الى 
استمر إلا » وأن يبتدىء الوجود من حيث ابتدأ ء وأن الوجود قبله لم يكن مراداً 
فلم يحدث لذلك » وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديمة » فحدث 
لذلك » فا المانع من هذا الاعتقاد وما امحيل له ؟ ! < 


هكذا يقف الطرفان المتناظران على طرق نقيضى ء قيرى أحدها القول بوجوب قدم المائم » 
واستحالة القول بالحدوث » ويرى الآخر القول بوجوب الحدوث » واستحالة القدم . وليس للقول 
بالإمكان تصيب من اعتبارها . 

ولعل من الطريف أن أنْقٍ هنا رأى فيلسوف مسيحى - كان عمه أيضاً أن فق بين الدين 
والفلسفة - عاش فى العصور الرسطى كا عاش ابن سينا والغزاى » ويبدو أنه اطلع على وجهة 
نظرهما ء فهداه تشددها إل إمكان خلق حل وسط » ذلكم هو القديس توما الأكويى الذى عاش 
بين ستى .۱۲۲١‏ » 1504 م . يصور الأستاذ يوسف كرم نظرية الللق عتذه على الوجه 
الآق : 

١ (‏ ) كل موجود - ما شلا الله - مخلوق من الله ضر ورة ؛ لأن الوجود القاتم بذاته » لا عكن 
أن يكون إلا واحدا ؛ فيلزم أنه كل ما خلا الله ليس عين وجوده » واككنه موجود بالمشاركة ‏ 

ولوس الوجود بالمشاركة صدوراً عن ذات الله » كا تقول الأفلاطوئة الحديثة ؛ لأن ما يصدر 
عن الذات صدوراً ضر ورياً » فهو مثل الذات » وليس العالم مثل الله 

ومن هذه الناحية أيضاً يسقط مذهب وحدة الوجود » الذى يعتبر العام مظهراً له . 

آما قول اين سينا : إن من شأ الواسد دات أن يصدر عنه والحد » فيصدق عل الفاعل 
بالطع » لا على الفاعل الإرادى الذى يقعل بالصورة المعقولة » ولا كان الله يتعقل أموراً كثيرة » 
فهو يقدر أن يفعل أشياء كثيرة . 

يضاف إلى ذلك استحالة صدور الموجودات بعضها عن بعض ؛ لأن الخلوق غير موجود يذاته > 
فلا يستطيع أن بمنح وسودآ ليس له بالذات » ولم كان الجلوق الموجود متناهياً > فإن المسافة بين 
اللاوجود والوجود لا متتاهية » فالكلق يقتضى قدرة لا مجناهية ؛ لذلك كان خاصاً يالله وحده . 

(ب ) وقد سبق القول بأن الله لا يريد بالضرورة إلا ذاته » وأنه يريد غيره بالاختيار ع 
فهو ليس يريد بالضرورة › أن يكرن العالم ء لا أن يكون قديماً » ولا أن يكون سادا . 

ومكذا بحسم الملاف الطويل العنيف بين أتصار القدم وأنصار الحدوث » ذلك يأن البحث 
المقلى فى الإرادة الإلحية » لا مكن أن يتناول سوى الإرادة الضرورية ؟ أما الاختيار » قليس 
يكشف عته سو الله » وقد قعل ؛ إذ أوسى أن العالم حادث . 

ولكن من جهة العقل البحت » القدم والحدوث مكنان عل السواء » ولا سيل إلى إقامة الرهان 
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فإن قبل : هذا محال بين الإحالة » لأن الحادث موجب ومسب » وكا 

ستحيل حادث بغير سبب وموجصب » يستحيل وجود موجب قد ثم بشرائط 

إيحابه وأركانه وأسبابه » حى لم يبق شىء منتظر ألبتة » ثم يتأخر الموجتب ؛ بل 

وجود ا لوحب عند تحقق الموجب بهام شروطه ضرورى» وتأخره محال » حسب 
استحالة وجود الحادث الموجتب بلا مرجب . 


على ضرورة أحد الحدين وإسقاط الآعر ؛ فلن كان اله - منذ الأزل - علة كافية العام > وكان 
فاعلا بذاته » على ما يقول أنصار القدم ؛ إلا آنه ليس يلزم من ذلك جعل العام صادراً عته إلا عب 
ما استقر ف إرادته . 

أما أدلة أرسطو فليست برهاتية . وقد صرح هو فى كتاب الحدل بأن مسألة قدم العالم من 
المسائل الحدلية . 

( = ) كذلك ليس مكن إثبات الحدوث يالبرهان ع لا من جهة الله كا أملفتا » ولا من جهة 
العالم ؛ فإن الماهيات مجردة عن خصوص المكان والزمان » فليس مكن أن ثعبت حدوث الإنسان 
1 د دار الحجر ( ويعلق الأستاذ يوسف كرم على هذه الحجة بقوله : « هذه الحجة فها نظر » 
والعلم الراهن بحسب عمر الأرض وعمر الإتسان على سطع الأرض » وبنوع خاص يقول بتناقس 
الطاقة » مما قد ميل بنا إلى نظرية الحدوث ») . 

ولأنصار القدم ردود مقنعة على حجج أنصار الحدوث : 

يقول مؤلاء : أن كل مصنوع فهو حادث . 

ويرد أواتك : أن هذا يصدق على المفعول بالحركة ء الذى لا يوجد إلا عند لهاي الفعل » 
LÎ‏ الحلق ففمل آنى » وهو - إذن - لا يقتضى تقدم الفاعل على المفعول بالمدة . 

يقول أنصار الحدوث إذا كان العالم مصنوعاً من العدم » فهو موجود بعد أن م يكن موجوداً . 

ويرد أتصار القدم : ليس القصد من المقدم أن العام مص وع بعد العدم » بل إنه ليس مصتوعاً 
عن ىء . 

يقول أتصار الحدوث : لو كان العالم قدماً » لكان مساوياً له فى المدة . 

ويرد أنصار القدم : أن الوجود الإلمى حاصل كله دقعة واحدة » ووجود العام حاصل بالتعاقب» 
قليست هناك مساواء ‏ 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم حدما » لكان قد سق هذا اليوم أيام لامتناهية » 
ولا كان بلغ إلى هذا اليوم » من حيث أن عيور اللامتتاهى مستحيل . 

ويرد أنصار القدم : الاتتقال يكين دائماً من طرف إلى آخر » وأى يوم ماض آخذت » 
فالأيام التالية إلى يومتا هذا متتاهية » وقد أمكن قطعها . وهذه الحجة إنما تهض لو كاك بين 
الطرفين أوساط لا متناهية . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم والتوليد قدمين لتقدم ناس فى سدد لامحاه ؛ ونفس 
الإنسان خالدة » فيلزم أن يوجد الآن بالفعل نفوس إنسانية فى عدد لا متناه » ومحال أن يوجد 
عدد لا متناء يالغعل . 
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فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً »> والإرادة موجودة » وتنسبنها إلى المراد‎ 
› موجودة » ولم يتجدد مريد » ولم تتجدد إرادة » ولا تجدد للإرادة نسبة لم تكن‎ 

فإن كل ذلك تير » فكيف تجدد المراد » وما المائع من التجدد قبل ذلك ؟! 
وحال التجدد لم يتميز عن الخال السابق فى شىء من الأشياء » وأمر من 
الأمورء وحال من الأحوال» ونسبة من النسبء يل الأمور كا كانت بعينها ثم لم 
يكن يوجدالمراد» وبقيت بعينبا كا كانت » فوجد المرادء ما هذا إلا غايةالإحالة . 
وليس استحالة هذا الحنس » ف الموجب والموجتب الضرورى الذاق» بل 
وق العرق والوضعى » فإن الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته » ولم تحصل البينونة ق 
الخال » لم يتصور أن تحصل بعده » لأته جعل اللفظ علة للحكم بالوضع 
والاصطلاح » فلم يعقل تأخر المعلول (' إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الخد » أو 


ويرد أنصار القدم : أن حذه الحجة جزئية » و مكنا أن نقول : أن العالم قدم » لا الإنسان . 

وعخرج القديس توما من هذه المتاقشة يأن الحدوث لا يعلم آلا بالإعان » ويآن فى اعبار ذلك 
فائدة لمن يدعى إثبات العقائد بالبرهان » فلا يأتى يحجج غير قاطعة لثلا يظن بنا أنئا إإنما قتمسك 
بالعقائد استتادا إلى مثل هذه الحجج 

فا أظهر المييز هنا بين الإيمان والعقل ! » . تاريخ الفلسقة الأوربية فى العصر الوسيط 
ص ۱۸۲ › ۳ » £ دار الكاتي المصرى . 

تل هى حكاية القديس توما للمشكلة 3 وذلكم هو رأيه يصددها 3 وهو رأى تلف عا 
لابن سينا والعزالى . أنه يحمل الحدوث والقدم مكنين ء أما ابن سينا فإته مل الحدوث مستحيلا » 
وأما الغزالى فيجعله واجباً . وببذا فحد أنه قد تواد عندنا رأى ثالث فى المسألة . 

ومن رأى القديس توما الرجوع بمسألة الحدوث إلى الأمين ونصوصه ؛ أما محاولة استمدادها من 
هذه الحجج القابلة للنقاش والنقد ؛ فإن فيه - مع إضعاف قكرة الحدوث - إضمافاً للعقيدة ألدينية -ملة ؛ 
إذ يظن بها أنها مستقاة من مغل هذه اجج . وهو رأى شييه بما سجلتاء - فى المقدمة - للغزالى وديكارت . 

)١(‏ هذه الصورة - صورة تأخر حصول الموجب الوضعى الذى هو الينونة عن الموجب النى 
هو الطلاق المعلق على مجىء الغد أو على دخول الدار - أراها لا تناسب المقام ؛ فإن ق صع المتكلم 
أن يناقش الفيلسوف بقوله : لقد تأخر الموجب الذى هو وجود الما » عن الموجب النى هو الإرادة 
القديمة » لكون الإرادة قد علقت وجود العام عل وجود وقت خاص » فإذَا تأخر وجود الما عن 
الإرادة » لم يكن ذلك إلا من قبل تأخر -حصول اليينوتة عن الطلاق ؛ فلما كان الطلاق معلقاً على 
شىء أو على وقت لم يكن حاضرا حال الطلاق ؟ جار ان يتآخر الموجب الذى هو الينوئة + كذاك 
يقال فى العام أنه قد تأحر مع سبق الإرادة » لكون الإرادة قد ربطت وجوده بوقت خاص ؛ فكان 
من اللازم - حى لا يتخلف مراد الإرادة ‏ أن يظل العا معدوماً حى يجىء ذلك الرقت الخاص ‏ 


AY 
» بدخول الدار فلا يقع فى الخال ولكن يمع عند جي ء الغد وعند دخول الدار‎ 
فإنه جعله علة بالإضافة إلى شى ء منتظر » فلما م يكن حاضراً فى الوقت  وهو‎ 
الغد والدخول  توقف حصول الموجب على حضور ما ليس يحاضر» فا حصل‎ 
الموجب إلا وقد تجدد أمر وهو الدحول أو حضور الغد » حى لو أراد أن يؤخر‎ 
الموجتب عن اللفظ غير منوط بحصول ما ليس بحاصل » لم يعقل » مع أنه الواضع‎ 
» وأنه الحتار ى تفصيل الوضع > فإذا لم يمكتنا وضع هذا بشهواتنا » ولم نعقله‎ 
. فكيف نعقله فى الإيحايات الذاتية العقلية الضرورية‎ 

وأما فى العادات » فا يحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع وجود القصد 
إليه إلا لمانع > فإن تحقى القصد والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر 
المقصود » وإنما يتصور ذلك فى العزم لأن العزم غير كاف فى وجود الفعل » بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة > مالم يتجدد قصد - هو انبعاث فى الإنسان 
متجدد حال الفعل ‏ . 

فإن كانت الإرادة اده وح ا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 
المقصود ( إلا لمانع > ولا ”' يتصور تقدم القصد » فلا يعقل قصد فى اليوم 
إلى قيام فى الخد إلا بطريق العزم » وإن كانت الإرادة القديمة فى حكم عزمنا » 
فليس ذلك كافياً فى وقوع المعزوم عليه » بل لا بد 7" من تجدد انبعاث 
قصدى عند الإيحاد وفيه قول يتغير القديم » ثم یب عين الأشكال فى أن ذلك 


الانبعاث أو القصد أو الإرادة أو ما شئت فسمه » لم حدث الآن ولم بحدث قبل 


)١(‏ کذا نی کل النسخ الى تحت يدى ا فيها طعة بير وت » والصواب و تأخر المراد ۾ لأن 
الحديث عن الإرادة القدءة مقيسة إلى التصد الذى اعتير حكه معروفا مسلياً ء وكذلك يقال فيا يأق 
له من قوله « ی وقوم ازوم عليه ه فالصواب وق وقوع المراد ۾ لما مر . 

(؟) لعل العيارة هكذا : م وكا لا يتصور تقدم القصد . . إلى قوله إلا يطريق العزم ثم 
يناد : لا يعقل إرادة فى اليوم إلى إيجاد فى الغد » وإلا كان فی العيارة اضطاب لا ی . 

(*) لعل العيارة هكذا : « فكا لا يكى العزم عل الثىه لإيحاده »> لى لابد من انبعاث 
قصدى عند الإيحاد » كذلك لايد فى القدم - لو كانت إرادته بمثابة العزم -- من تجدد شىء هو 
بمثابة القصد فى الإنسان » وفيه قول بتغير القدم . . . إاخ » وبدود ذلك تكون العبارة مضطربة . 


م 
ذلك فأما أن يبى حادث بلا سبب أو يتسلسل إلى غير مهاية . 

ورجع حاصل الكلام إلى أنه وجد الموجب يهام شروطه ولم يبق أمر منتظر» 
ومع ذلك تأخر الوب ولم يوجد فى مدة لا يرتى الوهم إلى أوها » بل آ لافسنين 
لا تنتقص مها شيئآء ثم انقلب ا وجب بغتة من غير أمر تجدد » وشرط تحقق » 
وهو محال ف نفسه . 

والحواب : أن يقال : استحالة إرادة قدعة متعلقة بأحداث شىء » أى 
شىء كان » تعرفونه بضرورة العقل أو نظره ؟ ؛ وعلى اکم فى المنطق ء تعرقون 
الالتقاء بين هذين الحدين محد أوسط أو من غير حد أوسط ؟ فإن أدعيتم حداً 
أوسط وهو الطريق النظرى» فلا بد من إظهارهء وإن ادعيم معرفة ذلك ضرورة. 
فکیف ل يشارككم ی معرفته حالف وکم > والفرقة المعتقدة لحدوث العالم بإرادة 
قديمة » لا حصرها بلد» ولا حصا عدد » ولا شك فى ألم لا يكابرون العقول 
عناداً مع المعرفة ؛ فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة 
ذلك » إذ ليس فى جميع ما ذكرغوه إلا الاستعباد والعثيل بعزمنا وإرادتنا » وهو 
فاسد ء فلا تضاهى الإرادة القدعة القصود الحادثة » وأما الاستبعاد الجرد قلا 
یکی من غير يرهان . 
- فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لايتصور موجب يهام شروطه من 
غير موجسبء ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بيتك وبين ختصومكم» إذا قالوا لكم : إنا بالضرورة فعلم 
إحالة قول من يقول : أن ذاتاً واحدة عالمة مجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك كثرة » ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات » ومن غير أن يتعدد العلم 
مع تعدد المعلوم » وهذا مذهبكم فى حت الله » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » ولكن تقولون : لا يقاس العلم القديم بالحادث ؛ وطائفة منكم 
استشعر وا إحالة هذا فقالوا : إن الله لا يعلى إلا نفسه » فهو العاقل » وهو العمل » 
وهو المعقول ء والكل واحد » فلو قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم 


وم 

الاستحالة بالضرورة » إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعته محال بالضرورة . 
والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه - تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائغيين علواً كيرا - 

بل لأ جاوز إلزامات هذه المسألة ٠‏ فتقول : بم تتكرون على خصودكم 
إذا قالوا : قدم العالم محال » لأنه يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نباية لأعدادهاء 
ولا حصر لاحادها > مع أن لها سدساً ور بعاً ونصفاً ‏ فإن فلك الشمس يدور فى 
سنة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة » فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشمس » 
وأدوار المشترى نصف سدس أدوار الشمس » فإنه يدور فى اثتى عشرة سنة > 
م كا أنه لا نباية لأعداد دورات زحل » لا نهاية لأعداد دورات الشمس » مع 
أنه ثلث عشره » بل لا مهاية لأدوار فلك الكواكب الذى يدور فى ستة وثلائين 
أل سنة مرة واحدة » "كا لا نباية للحركة المشرقية الى للشمس فى اليوم والليلة 
مره . 

فلو قال قائل : هذا ما يعلم استحالته ضرورة » فباذا تنفصاون عن قوله ؟ 
بل لوقال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أو وتر؟ !»أو شفع ووترجميعا ؟ !» 
أو لا شفع ولا وتر؟ فإن قم شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وتر فيعلم بطلانه 
ضرورة ء وإن قلم : شفع » فالشفع يصير وتراً بواحدء فكيض أعوز ما لا ماية 
له واحد؟ » ا ف لك فكيف أعوزه ذلك 
الواحد الذى به يصير شفعاً فيلزمكم القول : بأنه ليس بشفع ولا وتر : 

فإن قيل : إنما يوصف بالشفع والوتر المنتاهى » وما لا نباية له فلا . 

قلنا : فجملة مركبة من آحاد » لها سدس وعشر كا سبق » ثم لا توصف 
بشفع ولا وتر » يعلم. بطلانه ضرورة من غير نظر » فهاذا تنفصلون عن هذا ؟ ؛ 

فإن قيل : محل الغلط فى قولكم : أنه جملة مركبة من آحاد ء فإن هذه 
الدورات معدومة » أما الماضى فقد انقرض » وأما الع فل بود 
والحملة إشارة إلى موجودات حاضرة ولا موجود ها هنا . 


)1( يشير إلى « مسألة قدم العام ۾ 1 


A" 
قلنا : العدد ينقسم إلى الشفع والوتر » ويستحيل أن يخرج عنه ء سواء كان‎ 
المعدود موجوداً باقاً » أو فانياً » فإذا فرضنا عدداً من الأفراس » لزمنا أن‎ 
نعتقد أنه لا لو من كونه شفعاً أو وتراً » سواء قدرناها موجودة أو معدومة > فإن‎ 
انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضية » على آنا فقول للم : لا يستحيل على‎ 
أصلكم موجودات حاضرة » هى آحاد متغايرة بالوصف ء ولا مباية ها » وهى‎ 
تفوس الادميين المفارقة للأبدان بالموت » فهى موجودات لا توصف بالشفع‎ 
والوتر » فم تنكرون على من يقول : بطلان هذا يعرف ضرورة » "كا أدعيم‎ 
بطلان تعلق الإرادة القديمة بالأحداث ضرورة » وهذا الرأى تى النفوس » هو‎ 

الذى اختاره « ابن سينا » » ولعله مذهب « رسطاليس » . 

قإن قيل : فالصحيحرأى أفلاطن وهو أن النفس قديعة وهى واحدة وإنما 
تنقسم فى الأبدان » فإذا فارقها عادت إلى أصلها واتحدت . 

قلنا : فهذا أقبحوأشتع » وأول بأن يعتقد الفا لضرورة العقل» فإنا تقول : 
نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو باطل بالضرورة › 
فإن كل واحد يشعر بنفسه » ويعلل أنه ليس هو نفس غيره » ولو كان هو عينه 
لتساويا فى العلوم الى هى صفات ذاتية للنقوس داخلة” مع التفوس فى كل إضافة» 
وإن قلم : إنه غيره ء وإغا اقم بالتعاتی بالأبدان » قلنا : وانقسام الواحد الذى 
ليس له عظ ف الحجم وكية مقدارية > محال بضرورة العقل » فكيف يصير 
الواحد انين »بل ألفاً ثم يعود ويصير واحداًء بل هذا يعقل فیا له - عظٍ وكية 2 
كاء البحر ينقسم بالحداول والأنهار ء ثم يعود إلى البحر » فأما ما لا كية له 

والمقصود من هذا كله » أن نبين أنهم لم يعجزوا )١«‏ خصومهم عن معتقدهم 
فى تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة » وأنهم لا يتفصلون تمن 
يدعى الضرورة عليهم » فى هذه الأمور على خلاف معتقدم » وهذا لا حرج عنه. 

فإن قيل: هذا ینقلب عليكم فى أن الله قبل خلق العالم كان قادرا على الحلق 


(۱) ضمنه معى م يتحرحوا» 


AV 
بقدر سنة أو صنين » ولا نباية لقدرته » فكأنه صبر وم يخلق » ثم خلق » ومدة‎ 
» الرك متناه أو غير متناه ؟ قإن قلم : متناه » صار وجود البارى متناهى الأول‎ 
, وإن قل : غير متناه » فقد انقضى مدة فيها إمكانات لا نهاية لإعدادها‎ 

قلنا : المدة 2 والزمان لوق عندنا » وسنبين حقيقة الحواب عن هذا فى 
الانفصال عن دليلهم الثانى . 

»فان قيل : فم تنكرون على من يرك دعوى الضرورة ويدل عليه منوجه 

آحر ؟ ! وهو أن الأوقات متساوية فى جواز تعلق الإرادة بها » فا الذى ميز وقاً 
معيناً عما قبله وعما بعدهء ولیس محالا” أن يكون التقدم والتأخر مراد ؟ ! بل ") 
فى البياض والسواد » والحركة والسكون » فإنكم تقولون : يحدث البياض بالإرادة 
القديمة وا محل قابل للسواد قبوله للبياض » فلم تعلقت الإرادة القديمة باليياض دون 
السراد ؟ وما الذى ميز أحد الممكنين عن الآخر فى تعلق الإرادة به ؟ ونحن 
بالضرورة نعلم أن الشىء لا يتميز عن مثله إلا مخصص » ولو جاز ذلك ©) 
لحاز أن يحدث العالم - وهو ممكن الوجود » كا أنه مكن العدم - ويتخصص 
جانب الوجود المماثل حاب العدم فى الإمكان » بغير مخصص . 

وإن قلع : إن الإرادة خه ۾ ت » فالسؤال عن اخته اص الإرادة » وأنها 
لم اختصت 47) ؟ . فإن قلتم : القديم لايقال له ل" ؛ فليكن العالم قدعاً ولا 
يطلب صانعه وسببه » لأن القديم لا يقال فيه : ل ؛ فإن ٠"‏ جاز تخصص 


)١(‏ وق نسخة المادة 

(؟) أى بل نتقل الكلام من تساوى الأوقات إلى تساوى الأعراضى » وهو فى الواقع بحث عن 
اختصاص الإرادة وتحديد وظيعتها » والفصل ى هذا الاختصاص هو العصل فى هذه المشكلة 
كا سارى ف) بعد 

( ؟) يمى یز الثىء عن مثله بغير مخصص . 

)٤(‏ يعى دقام ه 

(ه) أى وحيث جوزنا تخصص العام فى الأزل بالوجود الذى هو أحد الأسر ين الممكين اتغاقاء 
قغاية ما يقال اعتراضاً على دلك : أن العالم الموجود ذو هيئات خاصة كات مكن أن يكين على 
حلافهاء فلا بد اترجيح هذه اميثات على سواها من مخصص » فلم يصح قواكم : فليكن العالم قديما 
ولا يطلب صائعه وسيبه » قلنا : انه اتصف هذه الميعات اتفاقاً » كا قلم : إن الإرادة خصصته 


A^ 
القديم بالاتفاق بأحد الممكتين فغاية المستبعد أن يقول : العام خصوص ببيئات‎ 
مخصوصة ء كان يجوز أن يكون على هيئات أخرى بدلا مہا » فيقال : وقم‎ 
» كذلك اتفاقاً ع كا لم اخته ت الإرادة بوقت دون وقت » وهيأة دون هيأة‎ 
غير لازم ء لأنه وارد على كل ما يريده‎ ٩ اتفاقاً » وإن قلم : أن هذا السؤال‎ 
البارى» وعائد على كل ما يقدره » فنقول : لا ء بل هذا السؤال لازم ؛ لآنه‎ 

عائد فى كل وقت وملازم لمن خالفنا على كل تقدير . 

قلنا إما وجد العا حيث وجد ء وعلى الوصف الذى وجد ء وق المكان 
النى وجد » بالإرادة ؛ والإرادة صفة من شأنها تمييز الشىء عن مثله » ولولا أن 
هذا شأنباء لوقع الاكتفاء بالقدرة » ولكن لما تساوت نسبة القدرة إلى الضدين ولم 
يكن بد من مخصص مخصص الشىء عن «ثله » فقيل : للقديم - وراء القدرة ‏ 
صفة من شأنها تخصيص الثبىء عن مثله » فقول القائل : ل اختصت الإرادة 
بأحد المثلين ؟ كقول القائل : لم اقتضى العم الإحاطة بالاعلوم على ما هو به ؟ 
فيقال : لان العلم عبارة عن صفة هذا شأنها » فكذا الإرادة عبارة عن صفة هذا 
شأنها » بل ذاتها تمييز الثىء عن مثله . 

فان قبل : إثبات صفة شأنها تمييز الشىء عن مثله غير معقول» بل هو 
متناقض فان کونه مثلا معناه أنه لا تميز له ؟ وكونه مميزاً معناه أنه ليس مثلا ؛ 
ولا ينبغى أن يظن أن السوادين فى محلين مماثلان من كل وجه ء لان هذا فى 
محل ء وذاك فى محل آخر » وهذا يوجب الفيز » ولا السوادين فى وقتين فى محل 
واحد متّائلان مطلقاً » لأن هذا فارق ذلك ى الوقت » فكيف يساويه من كل 
وجه ؟ ! وإذا قلنا : السوادان مثلان » عنينا به ى السوادية مضافاً إلييما على 
الخصوص لا على الإطلاق » وإلا فلو اتحد امحل والزمان وم يبق تغاير » لم يعقل 
سوادن » ولا عقلت الأثنينية أصلا . 

بهذ الميعات وبهذا الوقت اتفاقاً . فهذه المبارة كأنها شرح لقوله : قليكن العام ديعا ولا يطلب 

صانعه » يعى فبيان ذلك أن تقول : ترجح وجرد العالم نى الأزل على عدمه اتفاقاً كا تقولرن : رجحت 
الإرادة وقتا على وقت وصفة على صفة اتفافاً . 

)١(‏ يعى قولم : فالسؤال عن اختصاص الإرادة وأنها م اختصب ؟ 


۸۹ 

عقتى هذا أن لقظ الإرادة مستعار من إرادتنا » ولا يتصور منا أن نميز 

بالإرادة الثبىء عن مثله »> بل أو كان بين يدى العطشان قدحان من الاء 

يتساويان من كل وجه بالإضافة إلى غرضه » لم يمكن أن يأخذ أحدها » بل إنما 

يأخذ ما يراه أحسن » أو أخف ء أو أقرب إلى جانب ينه إن كانت عادته 

تحريك المين » أو سبب من هذه الأسباب إما ختى وإما جلى » وإلافلا يتصور 
ييز الشىء عن مثله مال 


والاعتراض من وجهين : 
الأول » أن قولكم : إن هذا لا يتصور » عرفتموه ضرورة أو نظراً ؟ ! » 
ولا يمكن دعوى واحد مهما ٠‏ ومثیلکم بإرادتنا مقايسة فاسدة » تضاهى المقايسة 
ق الملل » وعلم الله يفارق علمنا فى أمور كثيرة 2 » فلم تبعد المفارقة فى الإرادة 
بل هو كقول القائل : ذات موجودة لاخارج العالم ولا داخله » ولا متصلا ولا 
متفصلا” » لا يعقّل » لأنا لا نعقله فى حقنا » قيل : هذا عمل توك » وأما 
دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك » » فم تكرون على عن يقول + 
دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها يبز الشىء عن مثله ؟ »> 
فإن لم يطابقها اسم الإرادة » فلتسم ياسم آخر » فلا مشاحة فى الأسماء وإتما 
أطلقناها نحن بإذن الشرع »وإلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين 1١‏ فيه غرض » 
ولا غرض فى حى الله > وإنا المقصود المعبى دون اللفظ ء على أنه فى حقنا لا 
نسم أن ذلك ٠"‏ غير متصور » فإنا نفرض ترتين متساويتين بين يدى المتشوف 
إليهما العاجز عن تناومما حميعاً > فإنه يأخذ إحداهما لا محالة » بصفة شأنها 
تخصيص الثبىء عن مثله » وكل ما ذكرتموه من المخصصات هن الحسن أو 
الق أو تيسر الأخذ ء فإنا نقدر على فرض انتفائه ويبى إمكان الأخذ » 
ار : إما أن تقولوا : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى أغراضه 


)١(‏ عل الأخص ف رأيكر كا مر ص 4م 
(۲) يشير إلى دعوى ترجيح الإرادة أحد الأمرين المتساويين عل الآخر . 


:4 
قط ء وهو <ماقه وقرضء ممكن ء وإها أن تقولوا : التساوى إذا فرض » بى الرجل 
المتشوف أبداً متحيراً » ينظر إليهما فلا يأخذ إحداها بمجرد الإرادة والاختيار 
المنفك عن الغرض » وهو أيضاً حال يعلى بطلانه ضرورة » فإذن لا بد 
لكل ناظر شاهداً أو غائباً فى تحقيق الفعل الاختيارى من إثبات صفة شأنها 

تخصيص الثىء عن مثله . 

الو الثاتى نى الاعتراض . هوأنا نقول : la gg‏ استغنييم عن 

تخصيص الشى ء عن مثله . فإن العام وجد عن السبب الموجب له على هيات 

#صوصة تمائل نقائضها ء فلم اخقص ببعض الوجره ؟ ! واستحالة تمييز الشىء 
عن مثله فى الفعل أو نى اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف ٠‏ 

فإن قلم : إن النظام الكلى للعالم لا عكن إلا على الوجه الذى وجد » وأن 
العالم لو كان أصغر أو أكير مما هو الآن عليه لكان لا يتم هذا النظام » وكذا 
الق فى عدد الأفلاك وعدد الكواكب » وزعم أن الكيير الف الصغير ‏ 
والكثير يفارق القليل فما يراد منه » فليست معائلة بل هى عختلفة » إلا أن القوة 
البشرية تضعف عن درك وجوه الحكمة ف مقاديرها وتفاصيلهاء وإتما تدرك الحجمة 
ف بعضها » كالحكة فى ميل فلك البروج عن معدل الهار » والحكة فى الأوج 
والفلك الخارج عن المركز» والأكثر لايدرك السر فيهاء ولكن يعرف اختلافهاء 
ولا بعد فى أن يتميز الشىء عن خلافه لتعلق نظام الأمر به » وأما الأوقات 
فتشاببة قطعاً بالنسبة إلى الإمكان وإلى النظام > ولا عكن أن يدعى أنه لو خلق 
بعد ما خاق» أوقبله بلحظة لما تصور النظام »فإن تماثل الأحوال يعلم بالضرورة 

فنقول : نحن وإن كنا نقدر على معارضككر بمثله فى الأحوال إذ قال 
قائلون : خلقه فى الوقت الذى كان الأصلح الخلق فيهء لكنا لا نقتصر على هذه 
المقابلة » بل نفرض على أصلكم تخصيصاً فى موضعين لا عكن أن يقدار فييما 
اختلاف ؛ أحدها اختلاف جهة الحركة » والآخر تعين موضع القطب فى 
الحركة على المنطقة . 

أما القطب فبياته أن السهاء كرة متحركة على قطبين كأنهما ثابتان » وكرة 


۹۱ 
الاء متشامة الأجزاء » فإنها بسيطة › لا سيا الفلك الأعلى الذى هو التاسع 
فته غير مركب 237 أصلا ء وهو «تحرك على قطبين شمالی وجنونى » فنقول : 
ا من تقتطين «تقابلتين من النقط الى لا ماية ") لها عندهم ألا ويتصور أن 
يكوناهما القطبين » فلم تعينت تقطتا الشمال والحنوب للقطبية والثبات ؟ ! ولم لم' 
يكن خط المنطقة ءارا بالنقطتين حى يعود القطب إلى نقطتين متقابلتين على 
المنطقة ؟ ! فإن كان فى مقدار كبر السماء وشكله حكة" ء فا الذى ميز محل 
e‏ تعين لكونه قطباً » دون سائر الأجزاء والنقط » وجميع 
النقط مهائلة » وخيع أجزاء الكرة متساوية ؟ ! وهذا لا حرج عنه . 
فإن قيل : لعل الموضع الذىعليه نقطة القطب يفارق غيره بخاصية تناسب 
كونه علا للقطب حی يثبت يثبت ء فكأنه لا يفارق مكانه وحيزه ووضعه أو ما 
يفرض إطلاقه عليه من الأساى ؛ وسائر «واضع الفلك يتبدل بالدور وضعها من 
الأرض ومن الأفلاك » والقطب ثابت الوضع » > فلعل ذلك الموضع كان أولى أن 
يكون ثابت الوضع من غيره . 
قلنا فی هذا تصريح بتقاوت أجزاء الكرة الأول ف الطبيعة » وأا ليست 
ا جاو وهو حل قلات آمل + إذ امل نا ام به على لزوم 
کون السماء كرى الشكل أنه يسيط الطبيعة متشايه لا تفاوت فا » وأبسط 
الأشكال الكرة »> فإن التر بيع > والتسديس » وغيرهها » يقتضى خروج زوایا 
ويفاوتها » وذلك لا يكون إلا بأمر زائد على الطيع البسيط » واكنه وإن خالف 
مذعبكم فليس يندفع ٠۳‏ الإلزام به » فإن السؤال فى تلك الخاصية قائم ¢ 
إذ ساك ثر الأجزاء هل كان قابلا تلك اللحاصية أم لا ؟ ! فإن قالوا : نعم ع > فلم 
اختدت الخاصية من بين المتشابهات ببعضها ؟ ! وإن قالوا : م يكن ذلك إلا 
فى ذلك الموضع + وسائر الأجزاء لا تقبلها » فنقول : سائر الأجزاء من حيث أنها 


0 جزاء بالقوة لا نهاية لها . 
0 أى فليس يتسر الإلزام عليه . 


۹۲ 
جسم قابل للصور »متشابية" بالضرورة ! وتلك الخاصية لايستحقها ذلك الموضع 
جرد کونه جسما » ولا بمجرد کونه سماء » فإن هذا المحی يشاركه فيه ساثر 
أجزاء السهاء ء فلا بد أن يكون تخصيصه به » بتحكم » أو بصفة من شأنها 
تخصيص الشىء عن مثله » وإلا فككا يستقم لم قوم : إن الأحوال فى قبول 
وقوع العام فما متساوية ! يستقم للحصوءهم قوم : أن أجزاء السماء فى قول 
المعبى الذى لأجله صار ثبوت الوضع أو به من تبدل الوضع » متساوية ؛ وهذا 

لا حرج منه . 

الإلزام الثانى : تعين جهة حركة الأفلاك» بعضها »نالمشرق إلى المغرب » 
وبعضها بالعكس » مع تساوى ابحهات » ٠١‏ سبيها » وتساوى ابلنهات كتساوى 
الأوقات من غير فرق ؟ ! 

فإن قيل : لو كان الكل يدور من جهة واحدة » لا تاينت أوضاعها » 
وم تحدث مناسبات الكواكب » بالتثليث » والتسديس » والمقارنة» وغير ذلك» 
ولكانالكل عل وضع واحد لا يختلف قط وهذه المناسياتمبداً لحوادث فالعالى . 

قلنا لسنا نلتزم عدم“ اختلاف جهة الحركة بل تقول : الفلك الأعلى 
يتحرك من المشرق إلى المغرب والذى تحته بالعكس » وکل ما يمكن تحصيله 
بهذا يمكن تحصيله بعكسه » وهو أن يتحرك الأعلى من المغرب إلى المشرق » 
وما تحته بالعكس ف مقابلته فيحصل التفاوت ؛ وجهات الحركة بعد كوا 
دورية » وبعد كوما متقابلة > متساوية ؛ فلم تميزت جهة عن جهة تمائلها ؟ !. 

فإن قالوا : الجهتان متقابلتان «تضادتان . فكيف تتساوبان ؟ ! . 

قلنا : هذا كقول القائل: التقدم والتأخر فى وجود العام متضادان » فكيف 
يدعى تساويهما ؟ ! وكا زعوا أنه يعلم تشابه الأوقات الختلفة . بالنسبة إلى 
إمكان الوجرد » وإلى .كل مصلحة يمكن فرضها فى الرجود » فكذلك يعلم 9 


030( ى فسخ إسقاط هته الكلمة » وقد اختارته طبعة بير وت وهو طا , 
(؟) أى ندعى أنه یمم . 


ف 
تساوى 2 والأوضاع والأماكن والحهات » بالنسبة إلى قبول امل ركة وكل 
مصلحة تتعلق بها › فإن ساغت لم دعوى الاختلاف مع هذا التشابه » كان 
لخصوبهم دعوى الاختلاف فى الأحوال والهيئات أيضاً . 

الاعتراض الثالى : على أصل دليلهم أن يقال: استبعدتم حدوث حادث 
من قديم » ولا ید لكم من الاععراف به » فإن فى العالم حوادث وها أسباب » فن 
استتدت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية » فهو محال » وليس ذلك معتقد 
عاقل € ولو كان ذلك مکنا لاستغنيم عن الاعراف بالصانع وإثبات واجب 
وجود هو مستند الممكنات 3 وإذا كانت الحوادث لما طرف يشبى إليه سلسلها » 
فيكون ذلك الطرف هو القديم » فلا بد إذن على أصلكم من تجويز صدور 
حادٹث من قديم . 

فن قيل : : نحن لا نبعد صدورحادث عزقدم أىّ حادث کان » بل 
لبعد صدور محادث هو أول الحوادث من القديم 4 إذ لد يقارق حال الحدوث 
ما قبله ی ترجح جهة الوجود > لا من محيث ٬حضور‏ وقت ولا آلة ولا شرط ولا 
طبيعة ولا غرض ولا سيب من الأسياب » قأما إذالم يكن هو الحادث الأول » 
جاز أن يصدر منه عنك حدوث شی ء آخر من استعداد امحل القابل ومحصور 
الوقت الموافق أو ما يحرى هذا المجرى . 

قلنا : فالسؤال فى حصول الاستعداد وحضور الوقت وکل ما يتجدد › قائم » 
فإما أن يتسلسل إلى غير نباية أو ينتهى إلى قديم يكون أول حادث منه . 

فإن قيل : الموادالقابلة للصور والأعراض والكيفيات ليسشىء ما حادثاً. 
والكيفيات الحادثة هى حركة الأفلاك » أعى الحركة الدورية وا يتجدد من 
الأوصاف الإضافية لها » من التثليث والتربيع والسديس » وهى نسبة بعض 
أجزاء الفلك والكوا كب إلى بعض » وبعضها نسبة إلى الأرض » كا يحصل من 
ا والشروق والزوال عن متنبى الارتفاع » والبعد عن الأرض بكون الكوكب 
ف الأوج » والقرب بکوته فى الحضيض » وليل عن بعض الأقطار بكونه نى 
الشمال والحنوب ؛ وهذه الإضافة لازمة للحركة الدورية بالضرورة > فوجبها 


44 
الحركة الدورية ؛ وما الحوادث فيا يحويه مقر فلك القمر > وهو العناصر 
الأريعة 4 ها ري كيان كرو وقناة وا اقرف ب وا من ن 
إلى صفة » فكل ذلك حوادث مستند بعضها إلى بعض ف تفصيل طويل ٠‏ 
وبالآحرة تنبى مبادىء أسبابها إلى الحركة السماوية الدورية » ونسب الكوا كب 

بعضها إلى بعض أو نسبنها إلى الأرض . 

فيخرج من مجموع ذلك أن الحركة الدورية الدائمة الأبدية » مستند” 
الحوادث كلها » ويحرك" السماء حركتها الدورية نفوس السموات ء فإنها حية نازلة 
منزلة نفوسنا بالنسية إلى أبداننا » وتفوسها قديمة » فلا جرم أن الحركة الدورية 
الى هى موجبها أيضاً قديمة » ولا تشاببت أحوال النفس لكوما قديمة » تشابہت 
أحوال الخركات » أى كانت دائرة أبداً . 

فإذن لا يتصور أن يصدر الحادث من قديم إلا بواسطة حركة دورية 
أبدية » تشبه القديم من وجه ء فإنه دام أبداً » وتشبه الحادث من وجه » فن 
كل جزء يفرض مہا » كان حادثاً بعد أن لم يكن ٠»‏ )فهو من حيث أنه 
حادث بأجزائه وإضافاته » مبدأ الحوادث » ومن حيث أنه أبدى متشابه 
الأحوال » صادر عن نفس أزلية ؛ فإن كان فى العالم حوادث فلا بد من حركة 
حورية » وق العام حوادث فالحركة الدورية الأبدية ثابتة . 

قلنا : هذا التطويل لا يغنيكم » قإن الحركة الدورية الى هى المستند حادثة 
آم قديمة ؟ ! فإن كانت قديعة فكيف صار مبدأ لأول الحوادث ؟ ! وإن كان 
حادثاً افتقر إلى حادث آخر » وتسلسل الأمر › وقولكم : إنه من وجه يشبه 
القديم » ومن وجه يشبه الحادث » فإنه ثابت متجدد » أى هو ثابت التجدد ع 
متجدد الثبوت » فنقول : أهو ميدأ الحوادث من حيث إنه ثابت » أو من حيث 
إنه متجدد ؟ ! فإن کان من حيث إنه ثابت » فكيف صدر من ثابت متشابه 
الأحوال شىء فى بعض الأوقات دون بعض ؟ ! وإن كان من حيث إنه 


. » لعل صوابه «وفهى‎ )١( 
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متجدد 2 فا سبب تجدده ی نفسه ؟ ! فيحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل › 
فهذا غاية تقرير الإلزام . 

ولم ى الحروج عن هذا الإلزام نوع احتيال سنورده فى بعض المسائل بعد 
هذه > كيلا يطول كلام هذه المسألة بانشعاب شجون الكلام وفنونه » على أنا 
سنبين أن الحركة الدورية لا تصلح أن تكون مبدأ الحوادث » فإن جميع الحوادث 
مخترعة لله ابتداء » ونبطل ما قالوه ‏ : من كون السماء حبواناً متحركاً بالاختيار » 
حركة نفسية كحركتنا . 


دليل ثان لهم ف المسألة 


_ زعموا أن القائل : بأن العالم متأخر عن الله » والله متقدم عليه » ليس ملو 
ع 3 ص 

إها أن يريد به أنه متقدم بالذات لا باازهءان » كتقدم الواحد على الاثنين » فإنه 
بالطبع إ» مع أنه جوز أن يكون معه فى الوجود الزمانى > وكتقدم العلة على 
المعلول » مثل تقدم حركة الشخص » على حركة الظل التابع له م وكحركة اليد 
مع حركة الخاتم » وحركة اليد فى الماء مع حركة الماء » فإمها متساوية ى الزمان» 
وبعضها علة وبعضها معلول » إذ يقال : تحرك الظل لحركة الشخص »> وتحرك 
الماء لحركة اليد فى الماء » ولا يقال تحرك الشخص لركة الظل » وتحركت اليد 
الحركة الماء » وإن كانت متساوية . 

فإن أريد بتقدم البارى على العالم هذا » لزم أن يكونا حادثين أو قدعين › 
واستحال أن يكون أحدهما قدعاً والآخر حادثاً ؛ وإن أريد به أن البارى متقدم 
على العالم والزمان لا بالذات بل يالزمان ؛ فإذن قبل وجود العام والزمان زمان كان 
العام فيه معدوماً إذ كان العدم سابقاً على الوجود » وكان الله سابقاً بعدة مديدة 
ها طرف من جهة الآخر » ولا طرف ا من جهة الأول ؛ فإذن قبل الزءان زمان 
لا نهاية له وهو +تناقض» ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان» وإذا وجب ققدم 
الزمان » وهو عيارة عن قدر الحركة » وجب قدم الحركة » ووجب قدم المتحرك 
النى يدوم الزمان يدوام حركته . 

الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث وعلوق» ولیس قبله زمان أصلاء 
ومعنی قولنا : أن الله متقدم على العالم والزمان ء أنه سیحانه كان ولا عالم » ثم ۱ 
كان ومعه عام » ومقهوم قولنا : كان ولا عام » وجود ذات البارى وعدم ذات 
العام فقط ؛ ومفهوم قولنا : كان ومعه عام » وجود الذاتين فقط » فنعى بالتقدم 
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4۷ 
اتقراده با حود فقط ؛ والعالم كشخص واحد » ولو قلنا : كان الله ولا عيسى 
مثلا » © كان وعيسى معه » لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات » ثم 
وجود ذاتين » وايس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث » وإن كان الوهم 
لا يسكت عن تقدير شىء ثالث وهو الزمان » فلا التفات إلى أغاليط الأوهام . 
فان قبل : لقولنا كان الله ولا عالمء مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم 
العالم » بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان وجود ذات وعدم ذات 
حاصلا > ولم يصح أن نقول . كان الله ولا عالم » بل الصحيح أن يقول : يكون 
ال ولا عالم » ونقول للماضى : كان الله ولا عالم »> فبين قولنا : و كان » 
و «يكون » فرق . .ذ ليس يتوب أحدهما مناب الآخخر » فانبحث عما يرجع إليه 
الفرق » ولا شك فى أنهما لا يفترقان فى وجود الذات ولا فى عدم العالم » بل فى 
بح لالشية فإنا ذا ذا لجنم العلا فى امستظيل» لكان ال تال را عل + قبل 
تنا : هذا خطأ » فإن” و كان » إتما يقال على ما مضى » فدل” أن تحت لفظ 
و كان » مفهوماً ثالثاً » وهو الماضى ء والماضى بذاته هو الزمان » والماضى بغيره 
هو الحركة » فإنها تمضى بعضى الزمان » فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العام 
000 حتى انتهى إلى وجود العال . 
قلنا : المنهوم الأصلى من اللفظين وجود ذات وعدم ذات» والأهر الثالث 
الدى به افتراق اللفظين » نسبة لازمة بالقياس إليناء بدايل أنا لو قدرنا عدم العام 
ف المستقبل » ثم قدرنا له يعد ذلك وجوداً ثانياً » لكنا عند ذلك نقول : كان الله 
ولا عام » ويصح قولناء سواء أردنا به العدم الأول » أو العدم الثانى الذى هو بعد 
الوجود » وآية أن هذه نسبة » أن المستقبل بعيته يجوز أن يصير هاضياً فيعبر عنه 
بلفظ الماضى » وهذا كله لعجز الوم عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير ١‏ قبل » 
له » وذلك « القبل » الذى لا يتفك الوهم عنه » نظن أنه شىء محفق موجود هو 
الزمان » وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهى الأجسام فيا يلى الرأس مثا إلا 
على سطح له فوق » فيتوهم أن وراء العام مكاناً » > إما ملاء وإما خلاء » وإذا 
)2( 


۹۸ 
قيل : ليس فوق سطح العام فوق » ولا بعد أبعد منه » كاع ٠!‏ الوهم عن 
الأذعان لقبوله » كنا إذا قيل : ليس قبل وجود العام « قبل" » هو وجود محقق » 
نفر الوم أيضاً عن قبوله » وكا جاز أن يكذاب الوه فى تقديره قوق العالم خلاء » 
هو بعد لا نهاية له » بأن يقال له الحلاء ليس مفهمماً فی نفسه > أما البعد فهو 
تابع الجسم الذى تتباعد أقطاره > فإذا كان الجسم متناهيا » كان البعد الذى 
هو تابع له متناهياً » فاتقطع ٠‏ أن الدلاء والملاء غير مفهوم » فثبت أنه ليس 
وراء العالم؛ لا خلاء ولا ملاء » وإن كان الوه لا يذعن لقبوله ؛ وكذلك يقال : 
کا أن البعد المكانى تابع للجسم » فالبعد الزمانى تابع للحركة » فإنه امتداد 
الحركة » كا أن ذلك امتداداً أقطار اسم » وكا أن قيام الدليل على تناهى 
أقطار الحسمء منع من إثبات بعد ٠‏ كانى وراءه» فقيام الدليل على تناهى الحركة 
من طرفيه » يمنع من تقدير بعد زمانی وراءه » وإن كان الوهم متشبئاً يخياله 

وتقديره ولا يرعوى عنه » ولا فرق بين البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه ‏ عند 
الإضافة إلى ٠‏ قبل » و ه بعد » » وبين البعد المكانى » الى تنقسم العبارة عنه 
عند اللإضافة ‏ إلى« فوقٌ » وه تحت »ع فإن جاز إثيات «فوقعلا فوق فوقهى 
جاز إثبات « قبل » ليس قبله « قبل ٠‏ محقق » إلا خيالى وهمى كنا ى الفوق ء 
وهذا لازم فليتأمل » فإنهم اتفقوا على أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . 
فإن قيل : هذه الموازنة معوجة » لأن العالم ليس له « فوق » ولا و تحت » 
لأنه كرى » وليس للكرة « فوق » ولا « تحت و»ء بل إن سميت جهة” «فوقاً» 
فن حيث أنها تلى رأسك ء والأخرى ٠‏ تحتاً ؛ من حيث أنه ہی رجلك » فهو اسم 
تجدد له بالإضافة إليك » والحهة الى هى 7٠‏ تحت » بالإضافة إليك » هى 
« فوق » بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته على الحانب الآخر من كرة الأرض واقفاً 
حاذى أخص قدمه أخص قدمك » بل الحهة الى تقدرها فوقك من أجزاء السماء 
جارأء ھی بعينها تحت الأرض ليلا" » وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض 
)١(‏ كاع يكيع » وكم يكم ء عن الثىء . هابه وجين عنه . 


(۲( أى ثيت أنبما غير مفهويين فيا وراء ء العام 
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بالدور ؛ وأما .“ول لوجود.العالم فلا يتصور أن ينقلب آخراً » وهو كا لو قدرنا 
خحشبة أحد طرفيها غليظ » والاخخر دقيق » واصطلحنا على أن نسمى اللهة الى 
تل الدقيق « فوقاً » إلى حيث ينهى > والحانب الآخر تحتاً ء لم يظهر بهذا 
اختلاف ذانى فى أجزاء العام » بل هى أساى مختلفة » قيامها ببيئة هذه الخشية » 
حى لو عكس وضعها لانعكس الامم » والعالم لم يتبدل » فالفوق والتحت نسية 
محضة إليك لا تختلف أجزاء العالم وسطوحه فيه ؛ وأما العدم المتقدم على العالمى » 
والنهاية الأول لوجوده » فذاتی له لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً » ولا العدم 
المقدر عند فناء العالم » الذى هو عدم لاحق يتصور أن يصير سابقاً > فطرفا 
نهاية وجود العالم اللذان أحدهما أول » والثانى آخر » طرفان ذاتيان ٹابتان » 
لا يتصور التبدل فيهما بتيدل الإضافا تإليه ألبتة مخلاف و الفوق » و ٠‏ التحت»ء 
فإذن أمكتنا أن تقول : ليس للعالم «فوق » ولا وتحت ) > ولا عکنکر أن 
تقولوا : ليس لوجود العا « قبل » ولا « بعد » > وإذا ثبت « القبل » و و البعد » 
فلا معی للزمان سوى ما يعير عنه و بالقبل » و ١‏ البعد» . 
قلنا : لا فرق » فإنه لا غرض فى تعيين لفظ « الفوق » و « التحت ٠٠‏ بل 
تعدل إلى لفظ « الداخل » و «الخارج » » وتقول : للعالم داخل وخارج » فهل 
خارج العالم شیء من ملاء أو خلاء ؟ » فسيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء ولا 
ملاء. وإن عنيم باللحار جسطحه الأعلفله خارج »وان عنيمغيره فلا خار ج له» 
فكذلك إذا قيل لنا : هل لوجود العالم « قبل » ؟ » قلنا إن عى به هل لوجود العالم 
بداية أى طرف منه ابتدأ فله « قبل » على هذا » کا العالم حارج على تأويل أنه 
الطرف المكشوف والمنقطع السطحى » وإن عنيتم ‏ بقبل » شيا آخر فلا قبل للعالم» 
كنا أنه إذا عى يخارج العالم شىء سوى السطح ء قيل لا خارج للعالم » فزن قلم 
لا يعقل مبدأ وجود لا « قبل » له فيقال ولا يعقل متناهى وجود من ابكسم 
لا خارج لهء فإن قلت «خارجه» سطحه الذى هو منقطعه لا غيرء قلنا وقبله» بداية 
وجوده الذى هو طرفه لا غير . 
بی أن تقول : لله وجود ولا عالم معه » وهذا القول آيضا لا برجب إثيات 


١١ 

شىء آخر » والنى يدل على أن هذا عمل الوه ء أنه مخصوص بالزمان والمكان » 
فإن الخصم وإن اعتقد قدم الحسم يذعن وهه لتقدير حدوثه» ونحن وإن اعتقدنا 
حدوه » ربا أذعن وهمنا لتقدير قدمه » هذا فى ابلس » فإذا رجعنا إلى الزمان لم 
يقدر الحصم على تقدير حدوث زمان لا « قبل ٠‏ له - وخلاف «" المعتقد يمكن 
وضعه فى الوه تقديراً وفرضاً ‏ وهدا 9 مالا يمكن وضعه فى الوهم > ای 
المكان ”© فإن من يعتقد تناهى الحسم ومن لا يعتقد ء كل واحد يعجز عن 
تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملاء » بل لا يذعن وشهمه لقبول ذلك » 
ولكن قيل : صريح العقل إذا لم منع وجود جسم متناه بحكم الدليل » لم يلتفت 
إلى الوم » فكذلك صريح العقل لا يمنع وجوداً مفتتحاً ليس قبله شىء ؛ وإن 
قصر الوهم عنه فلا يلتفت إليهء لأن الوم لما لم يألفب جسم“ متناهيا إلا ويجنبه 
جسم آخر ». أو هواء تخيله خلاء » لم يتمكن من ذلك فى الغائب ؛ فكذلك لم 
يألف ارم حادثاً إلا بعد شی ء آخر»ء فكاع عن تقدير حادث ليس له « قبل ٠‏ 
هو شىء موجود قد انقضى » فهذا هو سبب الغلط » والمقاومة حاصلة بهذه 
المعارضة . 


)020 أى الشأن ی كل معتقد أن خلافه يمكن وضعه فى الوهم تقديراً وفرضاً . 

(؟7) إشارة إلى خلاف معتقد الفيلسوف فق الزمان . 

(۴) كا أن معتقد الفيلسوف ف المكان لا مكن وضمه فى الوم وم عنم ذلك من اعتقاده 
جرياً وراء العقل » فكذلك خلاف معتقده فى الزبان وإن لثم يمكن وضعه فى الوهم لكن العقل ساق 


إليه فيجب الأخذ به . 


صيغة ثانية لهم فى إلزام قدم الزمان 


قالوا : لا شك فى أن الله عندكم كان قادراً على أن يلق العام قبلخلقه 
بقدر سنة » ومائة سنة » وألف سنة » وما لا نهاية له » وأن هذه التقديرات 
متفاوتة فى المقدار والكمية » فلا بد من إثبات شىء قبل وجود العالم متد مقر » 
بعضه أمد” وأطول من البعض . 

فإن قلم : لا يمكن إطلاق لفظ «السنين» إلا بعد حدوث الفلك ودورانهء 
فلترك لفظ « السنين » ولنورد صيغة أخرى فنقول : إذا قدرنا أن العالم من أول 
وجوده قد دار فلكه إلى الآن بألف دورة مثلا » فهل كان الله سبحاته قادراً 
على أن يخلق قبله عالاً ثانياً مثله بحيث يتهى إلى زماننا هذا بألف ومائة دورة ؟ 
فإن قلم : لاء فكأنه انقلب القدم من العجز إلى القدرة » أو العالم من الاستحالة 
إلى الإمكان » وإن قلتم : نعم » ولا بد منه » فهل كان يقدر على أن ملق عالاً 
ثالثاً بحيث يننهى إلى زماننا بألف وماتى دورة ؟ » ولا بد من نعم » فنقول : هذا 
العالم الذدىسميتاه بحسب ترتيبنا فى التقدير ثالثآً ‏ وإن كان هو الأسبق ‏ فهل 
أمكن خلقه مع العالم الى سميناه ثانياً وكان ينتهى إلينا بألى ومائى دورة » 
والآخر ٠"‏ بألف ومائة دورة » وهما متساويان فى مسافة الل ركة وسرعتها ؟ فإن 
قم : نعم » فهو محال » إذ يستحيل أن يتساوى حركتان فى السرعة والبطء ثم 
تنهيان إلى وقت واحد » والأعداد متفاوتة » وإن قلم : إن العام الثالث النى 
یتہی إلينا بألف ومائی دورة ء لا بمكن أن مخلق مع العالم الثانى الذى ینمی إلينا 
بألف ومائة دورة » بل لا بد أن يخلقه قبله ,عقدار يساوى المقدار الذى تقدم العام 
الثانى على العالم الأول وسميناه » الأول » لأنه أقرب إلى وثمنا » إذ ارتقينا من وقتنا 


(1) يمى بالآخر العالم الذى سماء « ثانيا» . 
١‏ 


1۰۴ 
إليه ف التقدير » فيكون قدر إمكان هو ضعف "2 إمكان آخر ء لا بد من 
إمكان آخر هو ضعف الكل . ١‏ 

فهذا الإمكان المقدر بالكية » الذى بعضه أطول من يعض يقدار معلوم » 

حقيقة له إلا الزمان » فليست هذه الكيات المقدرة صفة ذات البارى تعالى عن 
التقدير » ولا صفة عدم العالم » إذ العدم ليس شيئاً حى يقدر بمقادير مختلفة › 
والكية صفة فتستدعى ذا كية » وليس ذلك إلا الحركة » والكية 9 إلاالزمان 
الذى هو قدر الح ركة > فإذن قبل العام عندكم شى ء ذو كية متقاوتة » وهو 
الزمان » فقبل العالم عند کے زمان . 

الاعتراض : أن كل هذا من عمل الوه » وأقرب طريق ىدفعه » المقابلة 
للزمان بالمكان » فإنا نقول : هل كان فى قدرة الله أن يخلق الفلك الأعلى فى سمكه 
أكير مما خلقه بذراع ؟ ! فزن قالوا : لاء فهو تعجيز » وإن قالوا نعم 
فبتراعين وثلائة أخرع وكذلك يرتى إلى غير نماية » فنقول : فى هذا إثبات بعد 
وراء العام له مقدار وكية إذ الأكير بذراعين أو ثلاثة ما يشغل مكاناً كبر من 
مكان يشغله الا كير بذراع E‏ > كية› فتستدعى ذا كم وهو 
الجسم أو الحلاء » قوراء العالم خلاء أو ملاء » فا الحواب عنه ؟ ! » وكذلك 
هل كان الله قادرا على أن يلق كرة العالم أصغر مما خلقها بذراع تم بذراعين » 
وهل بين التقديرين تفاوت فما ينتتى من الحلاء والشغل للأحياز؟! إذ الملاء المنتى 
عند نقصان ذراعين أكثر مما ينع ى عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقداراً » 
والحلاء ليس بشىء فكيف يكون مقداراً ؟ ! وجوابنا فى تخييل الوم تقدير 
الإمكانات الزءانية قبل وجود العالم »ع كجوا بكم 5 ف تخييل الوهم تقدير الإمكانات 
المكانية وراء وجود العام > ولا فرق . 

فإن قبل : نحن لا نقول Eh ESE‏ 


)١(‏ يمى أن ما يسبق يه العالم الثالث العام الأول هو ضعف ما يسبق به العالم الثافى العام 
الأول ٤‏ ويمكن فرض عالم رايع يكون سيقه العام الأول ضعف ما يسيق به العام الثالث العالم الأول 
(؟) أى وليست الكية إلا الزيان . 


1۴ 

أكبر ما هو عليه أو أصغر منه ليس يممكن فلا يكون مقدوراً . 

وهذا العذر باطل من ثلائة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة للعقل » فإن العقل فى تقدير العام أكبر أو أصغر 
مما هو عليه بتراع » ليس هو كتقديره المع بن السواد والبياض » والوجود 
والعدم > والممتنع هو الجمع بين النى والإثبات » وإليه ترجع الحالات كلها فهو 
تحكم بارد فاسد . ْ 

الثانى : أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكرن أكبر منه ولا 
أصغر » فوجوده على ما هو عليه واجب لا مكن » والواجب مستغن عن علة » 
فقولوا بما قاله الدهريون من فى الصانع » ونی سبب هو مسبب الأسباب » وليس 
هذا مذهيكم . 

النالثك : هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله » فنقول : 
إنه لم يكن وجود العام قبل وجوده ممكناً » بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة 
ولا نقصان » فإن قلتم فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة » قلنا : لاء لأن 
الوجود لم يكن مکنا فلم يكن مقدوراً » وامتناع حصول ما ليس عمكن لا يدل 
على العجز > وإن قلع : إنه كيف كان ممتنعاً فصار ممكنا » قلنا : ول يستحل 
أن يكون ممتنعاً فی ۔حال مكنا فى محال ء کا أن الشىء إذا أخذ مع أحد الضدين 
امتنع اتصافه بالآخر » وإذا أخذ لامعه أمكن » فإن قلع : الأحوال متساوية › 
قلتا لكم : والمقادير متساوية » فكيف يكون مقدار مكنا » وأكير منه أو أصغر 
بمقدار ظفئر ممتنعاً » فإن لم يستحل ذلك لم يستحل هذا . 

فهذا طريق المقاومة . 

والتحقيق فى الحواب أن ما ذكروه من تقدير الإمكاناتلامعبى له › وإعا 
المسلم أن الله تعالى قديم قادر » لا يمتنع عليه الفعل أبداً » إن أراده » ولیس فى 
هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتدء إلا أن يضيف الوهم بتلبسه إليه شيئاً آخر. 


/ردليل ثالث لم على قدم العالم 


تمسكوا بأن قالوا : وجود العام ممكن قبل وجوده » إذ يستحيل أن يكون 
متنعاً نم يصير مکنا » وهذا الإمكان لا اول له » أى لم يزل ثابتاً » ولم يزل العام 
مكنا وجوده » إذ لا حال من الأحوال يكن أن يوصف العام فيه بأنه بمتنع 
الوجود » فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وف الإمكان أيضا لم يزل-» 
فإن معنى قولنا إنه مکن وجوده ء أنه ليس غالا وجوده » فإذا كان ممكناً وجوده 
أبدءلم يكن محالا وجوده أبداً » وإلا فإن كان محالاوجوده أبداً » بطل قولنا إنه 
ممكن وجوده بدا » وإن بطل قولنا إنه ممكن وجوده أبداً » بطل قولنا إن 'الإمكان 
لم بزل » وإن بطل قولنا إن الإمكان لم بزل » صح قولنا إن الإمكان له أول » فإذا 
صح أن له أو » كان قبل ذلك غير ممكن › فيؤدى إلى إثبات حال لم يكن 
العالم مكنا » ولا كان الله عليه قادراً . 

الاعتراض أن يقال : العالم لم يزل ممكن الحدوث » فلا جرم مامن وقت 
إلا ويتصور أحدائه فيه » وإذا قدر موجوداً أبداً لم يكن حادثاً » فلم يكن الواقع 
على وفق الإمكان بل على خلافه » وهذا كقولم فى المكان » وهو أن تقدير العالم 
أكبر ما هو » أو خلق جسم فوق العام » ممكن » وكذا آخحر فوق ذلك الآخر » 
وهكذا إلى غير ماي » فلا نهاية لإمكان الزيادة » ومع ذلك فوجود ملاء مطلق 
لا نباية له غير ممكن » فكذلك وجود لا ینہی طرفه غير ممكن » بل کا يقال : 
الممكن جسم متناهى السطح » ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر » 
فكذلك الممكن الحدوث » ومبادىء الوجود لا تتعين فى التقدم والتأخر » وأصل 
كونه حادثاً متعين » فإنه الممكن لا غير . 
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دليل رابع ") 


وهر أنهم قالوا : كل حادث فا مادة الى فيه تسبقه » إذ لا يستغى الحادث 
عن مادة فلا تكون المادة حادثة » وإتما الحادث الصور والأعراض والكيفيات 
الطارئة على المواد . 
وبیانہ أن كل حادث فهو قبل حدوثه لا يلو إما أن يكون مكن الوجود » 

أو متنع اليجود » أو واجب الوجود » وتجال أن يكون ممتنعاً » لأن الممتنعم فى 
ذاته لا يوجد قط > وال أن يكون واجب الرجود لذاته » فإن الواجب لذاته 
لا يعدم قط » فدل على أنه مكن الوجود لذاته » فإذن إمكان الوجود حاصل له 
قبل وجوده » وإمكان الوجود وصف إضانى » لا قوام له بنفسه » فلا بد له من 
محل يضاف إليه ء ولا محل إلا المادة » فيضاف إإيها » "كا يقال : هذه المادة 
قابلة للحرارة, والبرودة » أو السواد والبياض ء أو الحركة والسكون » أى ممكن ها 
حدوث هذه الكيفيات وطر يان هذه التغيرات . فيكون الإمكان وصفاً للمادة » 
والمادة لا يكرن لما مادة » فلا يمكن أن تحدث . إذ لو حدثت لكان إمكان 
وجودها سايقاً على وجودهاء وكان الإمكان قابا بنقسه » غير مضاف إلى شىء » 
مع أنه وصف إضاق لا يعقل قاتا بنفسه » ولا يمكن أن يقال : إن می 
الإمكان يرجع إلى كونه مقدوراً > وكون القديم قادراً عليه لأنا لا نعرف كون 
الشىء «قدوراً إلا بكونه مكنا » فتقول هو مقدور ٠‏ لأنه مكن ٠‏ وليس مقدور 
لأنه ليس بممكن » فإن كان قولنا هو ممكن يرجع إلى أنه مقدور » فكأنا 
قلنا : هو مقدور لأته مقدور ع وليس بمقدور لأنه ليس بعقدور ٠‏ 
وهو تعريف الشىء بنفسهء فدل أن كونه مكنا قضية أخرى فى العقل ظاهرة 
)١( 0‏ يلاحظ أنه قال أول المسألة : « وهذا ألفن من الأدلة ثلاثة » . 
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ها تعرف القضية الثانية » وهى كونه مقدوراً » ويستحيل أن يرجع ذلك إلى علم 
القديم بکونه مکنا » > فإن العم يستدعى معلوماً » فالإءكان المعلوم غير العلم 
لا محالة » ثم هو وصف إضاف »ء فلا بد من ذات يضاف إليها » وليس إلا 

المادة » فكل حادث ققد سبقه مادة ء فلم تكن المادة الأول حادثة بحال . 


الاعتراض أن يقال : الإمكان الذى ذكرغوه يرجع إلى قضاء العقل » 
فكل ما قدآر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره » سعيناه جمكناً وإن امتنع معيناه 
مستحيلا » وإن لم يقدر على تقدير عدمه ء سميناه واجبآ ل فهذه قضايا عقلية 
لا تحتاج إلى موجود حى تجعل وصفاً له بدليل ثلاثة أمور . 


أحا ها : أن الإمكان لو استدعى شيئاً موجوداً يضاف إليه ويقال: إنه 
إمكانه » لاستدعى الامتناع شيئآً موجوداً يقال إنه امتناعه » وأيس للمتنع فى 
ذاته وجود » ولا مادة يطرأ علا الخال حى يضاف الامتناع إلى المادة ‏ 


وأأثانى أن السواد والبياض يقضى العقل فيهما قبلوجودهما بكونهما ممكنين › 
فأن كان هذا الإمكان مضافاً إلى الجسم الى يطرآن عليه حى يقال : معناه 
أن هذا الجسم يمكن أن يسود ون يبيض » فإذن ليس البياضق نفسه ممكناً ولا له 
نعت الإمكان » وإتما الممكن اسم والإمكان مضاف إليه » فنقول : ما حكم 

نفس السواد فى ذاته » أهو ممكن » أو واجب » أو متنع ؟ ولا بد من القول بأنه 
ممكن . قدل أن العقل 2١‏ فى القضية بالإمكان » لا يفتقر إلى وضع ذات 
موجودة يضيف إلا الإمكان . 


والثالث : أن نفوس الأآدميين عندهم جواهر قائمة بأنفسهاء ليست جسم 
ولا مادة » ولا متطبعة فى مادة » وهى حادثة على ٠١‏ اختاره و ابن سينا » 
والحققون مهم > وها إمكان قبل حدونها »> وايس لما ذات ولا ءادة > فإمكانها 


. يعى ف التضاء‎ )١( 


ل 

وصف وضاق» ولا يرجح إلى قدرةالقادر » وإلى الفاعل'؟ » فإلى ماذا يرجع؟! 
فينقلب عليهم هذا الإشكال . 

فإن قل : رد الإمكان إلى قضاء العقل محال » إذ لامعبى لقضاء العقل إلا 
العام بالإمكان » فالإمكان معلوم » وهو غير العلم » بل العلم حيط به ويتبعه 
ويتعلق به على ما هوعليه » والعلم لو قدر عدمه ؛ لم ينعدم المعلوم » والمعلوم 
إذا قدر اتتفاؤه > انتى العلم » فالعلم والمعلوم أمران اثنان » أحدها تابع والآخر 
متبوع » ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلمم عنه » لكنا 
نقول : لا يرتفع الامكان › بل الممكنات فى أنفسها ممكنات فى أنفسها » ولكن 
العم غفلت علها » ولو عدمت العقول والعقلاء لبى الإمكان لا محالة . 

وأما الأمور الثلائة فلا حجة فيها » فإن الامتناع أيضاً وصف إضاى ء 
يستدعى موجوداً » يضاف إليه » ومعى الممتنع المع بين الضدين » فإذا كان 
امحل أبييض » كان ممتنعاً عليه أن يسود مع وجود البياض » فلا بد من موضوع 
يشار إليه »> موصوف بصفة » فعند ذلك يقال : ضده متنع عليه » فيكون 
الامتناع ‏ وصقاً إضافياً قائماً بموضوع مضافاً إليه . وأما الوجوب فلا مى أنه 
مضاف إلى الموجود الواجب . 

وأا الثافى » وهو كون السواد فى نفسه ممكناً فغاط » فإنه إن أخذ جردا دون 
محل يحله » كان ممتنعاً لا مکنا » ونما يصير ممكناً إذا قدر هيأة فى جسم » 
فابلسم مهيأ لتبدل هيأة » والتبدل ممكن على ابحم » وإلا فليس للسواد نفس 
«غردة » حى توصف بإمكان . 

وأما الثالث » وهو النفس فهى قديمة عند فريق » ولكن ممكن ها التعلق 
بالأبدان » فلم يازم على هذا ما قم » ومن سام -حدوثه . فقد اعتقد فريق منهم 
أنه منطبع فى المادة » تابع للمزاج على 1٠‏ دل عليه كلام « جالينوس » فى بعض 
المواضع » فتكون فى مادة » وإمكانها مضاف إلى مادا » وعلى مذهب من سلم 
أنها حادثة وليست منطبعة » فعناه أن المادة ممكن ها أن يدبرها نفس ناطقة » 

(1) كذا ف الخ ولعلها « ولا إلى علمه يكوته بمكناً م أخذا ما سبق له . 
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فيكون الإمكان السابق على الحدوث مضافاً إلى المادة » فإنها وإن لم تنطبع فا 
فلها علاقة معها » إذ هى المدبرة المستعملة ها ء فيكون الإمكان راجعاً إليها يبذا 

الطريق . 

والجواب أن رد الإمكان: والوجوب والامتناع إلى قضايا عقلية صميحء وما 
ذكروه من أن معى قضاء العقل علمه » والعلم يستدعى معلوماً » فنقول له : 
معلوم كا أن اللونية والحيوانية وسائر القضايا الكلية ثابتة" فى العقل عندهم » وهى 
علوم لا يقال لا معلوم ها » ولكن لا وجود لمعلومانها فى الأعيان » حى صرح 
الفلاسفة بأن الكليات موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان » وإتما الموجود فى 
الأعيان جزئيات شخصية » وهى محسوسة غير معقولة » ولكلها سيب لأن ينتزع 
العقل مها قضية مجردة عن المادة عقلية » فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل سوى 
السوادية والبياضية » ولا يتصور ف الوجود لون » ليس بسواد ولا بياض ولا غيره 
من الألوان » وتثبت فى العقل صورة اللونية من غير #فصيل » ويقال : هى 
صورة وجودها فى الآذهان لا فى الأعيان » فان م عتنع هذالم بمتنع ما ذكرناه . 

وأما قوم : لو قدر عدم العقلاء أو غفلهمما كان الامكان يتعدم» قتقول 
ولو قدآر عدمهم » هل كانت القضايا الكلية وهى الأجناس والأنواع تنعدم ؟! 
فإذا قالوا : فعمء إذ لا معبى ها إلا قضية فى العقول» فكذلك قولنا فى الإمكانء 
ولا فرق بين البابين » وإن زعموا أنها تكون باقية فى عام الله سبحانه » فكذا القول 
فى الإمكان » فالالزام واقع » والمقصود إظهار تناقض كلامهم . 

وأا العذر عن « الامتناع » بأنه مضاف إلى المادة الموصوقة بالشى ء إذ يمتتع 
عليه ضده » فليس كل ال كذلك » فإن وجود شريك لله تعالى محال » ولیس 
نمت مادة يضاف إليها الامتناع » فإن زعموا أن معتى استحالة الشريك » أن 
انفراد الله تعالى بذاته ووجوده واجب » والانفراد” مضاف إايه » فتقول : ليس 
بواجب على أصلهم » فإن العام موجود معه فليس منفرداً » فإن زعموا أن اتفراده 
عن النظير واجب » ونقيض الواجب ممتنع › وهو إضافة إلى الله . قلنا فنعى أن 
انفراد الله تعالى عا » ليس كانفراده عن النظير فان اتفراده عن النظير واجب » 
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وانفراده عن الخلوقات الممكنة غير واجب » فنتكلف إضافة الإمكان إليه بهذه 
الحيلة » كا تكلفوه فى رد الامتناع إلى ذاته بقلب عبتارة الامناع إلى:الوجوب» 
ثم بإضافة الانفراد إليه ينعت الوجوب . 

وأما العذر عن السواد والبياض بأنه لا نفس له ولا ذات متفردة » إن عى 
بذلك فى الوجود فتعم > وإن عى بذلك ق العقل فلا » فإن العمل يعقل السواد 
الكل » ويحكم عليه بالإمكان فى ذاته . 

ثم إن العذر باطل بالنفوس الحادثة » فإن ها ذواتاً مفردة وإمكاناً سابقاً على 
الحدوث ء ولیس تمت ما يضاف إليه > وقولم : إن المادة ممكن ها أن تدبرها 
الننوس » فهذه إضافات بعيدة » فإن اكتفيم بهذا فلا يبعد أن يقال : »مى 
إمكان الحادث أن القادر عليه يمكن فى حقه أن يحدثهء فتكون إضافة إلى الفاعل 
مع أنه ليس منطبعاً فيه » كما أنه إضافة إلى البدن المنفعل مع أنه لا تنطبع فيه » 
ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنفعل ٠‏ إذا لم يكن انطباع فى الموضعين 

فإن قيل: فقد عولم £ حیع الاعتراضات على مقابلة الإشكالات 
بالإشكالات » ولم تحلوا ما أوردوه من الإشكالات . 

قلنا : المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة » وينحلوجه الإشكال فى تقدير 
المعارضة والمطالبة » ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذهيهم » والتغيير 
فى وجو أدلهم با يبين ماقم » ولم نتطرق الذب عن مذهب معين » 
فلم نخرج لذلك عن »قصود الكتاب » ولا نستقصى القول فى الآدلة الدالة على 
الحدوث » إذ غرضنا إبطال دعواه معرفة القدم » وأما إثبات المذهب الحق 
فسنصف فيه كتاياً بعد الفراغ من هذا ء إن ساعد التوفيق إن شاء الله تعالى » 
ونسميه « قواعد العقائد 2١76‏ ونعتی فيه بالإثبات كا اعتنينا فى هذا الكتاب 
بالهدم ء والله أعلم 1 

)١ (‏ وق الغزالى عا وعد » إذ آلف هذا الكتاب ء وجعله فصلا من فصول كتاب و الأسياء ۾ 
وبساطة المعلوبات الواردة فيه مع ملاحظة أن الغزالى قد اعتبره صنراً لكتاب م الهافت ۾ تساعد عل 
تحديد القيمة العلمية لكتاب,التهافتق نظر الغزالى . وعل تحديد مسترى الحماعة الى آلفاها . 
تم إن هذا الترابط الوثيق بين الكتابين يفسر لتاقول الغزالى آنفاً ۾ و يجنسه - أى عل الكلام - يتعلق 
الكتاب الى صنفناه فى تهافت الفلاسفة ۾ . 


مسألة 
فى أبطال قوم فى أبدية العالم 
والزمان والح ركة 


لعل أن هذه المسألة فرع الأول » فإن العام عندهم كا أنه أزلى لا بداية 
لوجوده » فهو أبدى لا نباية لآخره ء ولا يتصور فساده ولا فناؤه » بل لم يزل 
كذلك ء ولا يزال آيضاً كذلك . 

وأدلهم الأربعة الى ذكرناها فى الأزلية جارية فى الأبدية » والاعتراض 
كالاعتراض من غير فرق . فإنْهم يقولون : إن العام معلول » وعلته أزلية أبدية » 
فكان المعلول مع العلة ء ويقولون : إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول ء وعليه بنوا 
هنع الحدوث » وهو بعينه جار ى الانقطاع » وهذا مسلكهم الأول . 

ومسلكهم الثاتى : أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده ع فيكون له 
« بعد" » ففيه إثبات الزمان . 

ومسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع » فكذلك الوجود الممكن 
جوز أن يكون على وقق الإمكان » إلا أن هذا الدليل لا يقوى » فإنا نحيل أن 
يكون أزلياً » ولا نحيل أن يكون أبديآ » لو أبقاه الله تعالى أبداً » إذ ليس من 
ضرورة الحادث أن يكون له آخر » ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثا » وأن 
يكون له أول . ولم يوجب أن يكون للعام لا عالة آخر إلا أبو الحذيل العلاف » 
فإنه قال : كما يستحيل ى الماضى دورات لا اية ها » قكذلك ى المستقبل ؛ 
وهو فاسد » لأن كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود لا متلاحقا ولا «تساوقاً » 
والماضى قد دحل كله ق الوجود متلاحقاً » وإن لم يكن متساوقاً » وإذ قد تين 


١٠ 
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أنا لا نحيل بة'ء العام أبدآ من حيث العقل » بل نجوز إبقاءه وإفناءه » فنا 
يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع » فلا يتعلق النظر فيه بالعقول . 

وأما مسلكهم الرابع » فهو تحال » لأنهم يقولون : إذا عدم العالم بى إمكان 
وجوده » إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا” » وهو وصف إضاق » فيفتقر كل 
حادث بز عمهم إلى مادة سابقة » وكل منعدم فيفتقر إلى مادة ينعدم عنها » 
فالمواد والأصول لا تنعدم » وإنما تنعدم الصور والأعراض ال حالة فيها . 

واليواب عن الكل ما سبق . 

وإنما أفردنا هذه المسألة لن لم فيها دليلين آخرين . 


الأول 


ما تمسك به « جالينوس » إذ قال : لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدم » 
لظهر فا ذبول فى مدة مديدة » والأرصاد الدالة على مقدارها منذ آ لاف الستين 
لا تدل إلا على هذا المقدار » فلمالم تذبل فى هذه الآماد الطويلة » دل على آنا 
لاتفسد. ا 

الاعتراض عليه من وجوه . 

الأول : أن شكل هذا الدليل أن يقال : إن كانت الشمس تفسدء فلا بد 
أن يلحقها ذبول ؛ لكن التالى محال » فالمقدم محال » وهذا قياس يسمى عندهم 
« الشرطى المتصل » ء وهذة النتيجة غير لازمة » لأن المقدم غير سميح » مالم 
يضف إليه شرط آخر » وهو قوله : إن كانت تفسد فلا بد أن تذبل » فهذا 
التالى لا يلزم هذا المقدم”2 إلا بزيادة شرط وهو أن نقول : إن كانت تفسد 
فساداً ذبوليآً فلا بد أن تذبل فى طول المدة ؛ أو بین“ أنه لا فساد إلا بطريق 
الذبول حى يلزم التالى للمقدم ء ولا نسلم له أنه لا يفسد الشى ء إلا يالذبول » 
بل الذبول » أحد وجوه الفساد » ولا يبعد أن يفسد الثى ء بغتة وهو على حال 
كاله . 

الثانی : أنه لوسلّم له هذاء وأنه لا فساد إلا بالذبول » فن أين عرف أنه 
لا يعتر يها الذبول ؟ ! أما التفاته إلى الأرصاد قحال » لأنها لاتعراف مقاديرها إلا 
بالتقريب » والشمس الى يقال : إنها كالأرض مائة وسبعين مرة 299 » أو ما يقرب 


. يشر إلى : إن كانت الشمسى تفسد قلا بد أن تذبل‎ )١( 

(؟) معطوف على ود يضف » أى أو ما لم بين . 

(م) هنا رأى المتقدمين . أما العم الحديث ققد أثيت آہا أكير من ذلك بكثير . 
11۲ 


۱1۳ 
منه» لو نقص مہا مقدار جبال مثلا » لكان لا يتبين للحس » فلعلها فى 
الذبول وإلى. الآن قد نقص مقدار جبال فا كر » والحس لا يقدر على أن يدراه 
ذلك » لأن تقديره ئی علم «المناظر ٠‏ لا يعرف إلا بالتقريب»ء وهذا كا أن 
الياقوت والذهب مركيان من العناصر عندهم وهى قابلة للفساد » ثم لو وضعت 
ياقوتة ماثة سنة » لم يكن نققصانها محسوسا » فلعل نسبة ما ينقص من الشمس فى 
مدة تاريخ الأرصاد كنسبة ما ينقص من الياقوتة فى ماثة سنة » وذلك لا يظهر 
للحس » فدل أن دليله فى غاية الفساد . 
وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا ابمنس ١‏ يستركتها العقلاء » 
وأوردنا ها هنا هذا الواحد ء ليكون عيرة ومثالا لما تركناه » واقتصرنا على الأدلة 
الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شہہا کا سبق . 


(۸) 


الدليل الثانى 


لم فى استحالة عدم العام أن قالوا : إن العالم لا تنعدم جواهره » لأنه 
لا يعقل سبب معدم ا ء ومالم يكن متعدماً م انعدم » فلا بد أن يكون يسبب » 
وذلك السبب لا مخلو ء إما ٠"‏ أن يكون إرادة القديم سبحانه وهو حال » لأنه 
إذا لم يكن مريداً لعدمه » ثم صار مريداً ء فقد تغير » أو يؤدى ٩”‏ إلى أن 
يكون القديم وإرادته على نعت واحد فى جميع الأحوال » والمراد يتغير من العدم 
إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم . وما ذكرناه من استحالة وجود حادث بإرادة 
قديمة » يدل على استحالة العدم . 
ويزيد هاهنا إشكال تحر أقوىمن ذلك » هو أنالمرادفعل امريد لاعالة 
وکل من لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا » إن لم «" يتغير هو فى تفسه » فلا بد 
أن يصير فعله موجوداً بعد أن لم يكن موجوداً » فإنه لو بی كما كان » إذلم 
يكن له فعل ء والآن أيضاً لا فعل لهء فإذن لم يفعلشيئاً ؛ والعدم ليس بشىء 
فكيف يكون فعلا ؟ ! > فإذا أعدم العالم وتجدد له فعل لم يكن ء فا ذلك 
الفعل ؟ ! أهو وجود العام ؟ ! » وهو محال » إذ انقطع الوجود ! أو فعله عدم 
العالم ؟ ! » وعدم العالم ليس بشىء » حى يكون فعلا » فإن أقل درجات القعل 
)١(‏ م يذكر مقابلها ‏ . 
(؟) ذكر بالنسبة لإرادة القدم عل أنها سبب للعدم » احيالين : - 
١ (‏ ) الاسحبال الأول أن تكون الإرادة قد تعلقت بعسه بعد أن لم تكن متعلقة ثم أحال هذا بأنه 
يؤدى إلى التغير ف القام . 
( ب ) الاحيال الثانى أن تكون الإرادة قد تعلقت منذ الأزل بعدمه لى الوقت الذى عدم فيه حى 
لا يلزم تغير فى القدم - وهذا الاحبّال هو ما آشار إليه بقوله ه أو يؤدى ۾ - ثم أحال هذا 
يآن ما استدل به نى المسألة الأولى على استحالة صدور الوجود الحادث من القدم » يدل على 
استحالة صدور العدم الحادث من القديم > وف عيارته ركة لا تخى . 
)۴( أى بصرف النظر عن مسألة تير القدم وما تؤدى إلره من المحالات . 


١ 
أن يكون موجوداً » وعدم العالم ليس شيئاً موجوداً » حى يقال : هو الذى فعله‎ 
الفاعل » وأوجده الموجد . وفذا الإشكال زعموا افراق المتكلمين فى التفصى‎ 
. عن هذا أربع فرق » وكل فرقة اقتحمت غالا‎ 

أما المعتزله فإنهم قالوا : فعله الصادر منه موجود › وهوالفناءء يخلقه لا فى 
تمل فينعدم العالم كله دفعة واحدة » وينعدم الفناء امحلوق بنفسه » حى لا يحتاج 
إلى فناء آخر » فيتسلسل إلى غير اية ؛ وهو فاسد من وجوه : 

أحدها : أن الفتاء ليس موجوداً معقولا” » حى يقدرخلقه » ثم إن كان 
موجوداً فلم ينعدم بنفسه من غير معدم ؟ . 

ثم بم يعدم العام ؟ ! » فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه فهو تحال » 
لن الخال يلاق الحلول فيه» فيجتمعان واو حظة واحدةء فإذا جاز اجماعهماء 
ميكونا ضدين » فلم يفنه » وإن خلقه لا ق العام » ولا فى محل » فن أين يضاد 
وجوده وجود العالم ؟ ! 3 

ثم فى هذا المذاهب شناعة أخرى » وهى أن الله تعالى لا يقدر على إعدام 
بعض جواهر العالم دون بعض > بل لا يقدر إلا على إحداث فناء » يعدم 
جواهر العالم كلها » لأنها إذا لم يكن فى محل كان نسبها إلى الكل على وتيرة 
واحدة . 

الفرقة الثانية الكرامية » حيث قالوا : إن فعله الإعدام والإعدامعبارة عن 
موجود » يحدثه فى ذاته تعالى الله عن قوم » فيصير العالم به محدوماً » وكذلك 
الوجود عندهم بإيجاد يحدثه فى ذاته » فيصير الموجود » به موجوداً » وهذا أيضا 
قاسد . 

إذ فيه كون القديم محل الحوادث . 

ثم خروج عن المعقول » إذ لا يعقل من الإيجاد إلا وجود ٠نسوب‏ إلى إرادة 
وقدرة » فإثبات شى ء آخر سوى الإرادة والقدرة » ووجود المقدور وهو العالم » 
لا يعقل › وكذا الإعدام . 

الفرقة الثالثة الأشعرية إذا قالوا:أما الأعراض فلا تفنى بأنفسها ء ولا 
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يتصور بقاؤها » لأنه لو تصور بقاؤها » لما تصور فناڙها"“ لهذا المعى » وأما 
الجواهر فليست باقية بأنفسها وأكنها باقية ببقاء زائد على وجودها » فإذا ل يخلق 

اله سبحانه وتعالى البقاء » انعدمت لعدم البقاء > وهو أيضا فاسد . 

لما فيه من مناكرة المحسوس فى أن السواد لا يبى والبياض كذلك » وأنه 
متجدد الوجود»والعقل ينبو عن هذا كنا ينبو عن قول القائل' : إن الحسم متجدد 
الوجود فى كل حالة » والعقل القاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى يوم 
هو الشعر الذى كان بالأمس لا مثله » يقضى أيضاً به فى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بى ببقاء » فيلزم أن تبقى صفات 
الله تعالى ببقاء » وذلك البقاء يكون باقياً » فيحتاج إلى بقاء آخر » ويتسلسل إلى 
غير نباية . 

والفرقة الرابعة طائفة أخرى من الأشعرية » قالوا : إن الأعراض تفى 
بأنفسما وأما الجواهر فإنها تفی بن لا يخلق الله تعالى فيها سح رکة ولا سكوتاً > ولا 
اجماعاً ولا افتراقاً » فيستحيل أن یہی جسم ليس بسا کن ولا متحرك فينعدم . 

وكأن فرقى الأشعرية مالوا إلى أن الإعدام ليس بفعل إنما هو كف عن 


الفعل » مام يعقلوا كون العدم فعلا . 
وقالت الفلاسقة : إذا بطلت هذه الطرق 2 يبق وجه لول بجحوار إعدام 
العام . 


هذا“ ولو قيل بأن العام حادث » فإنهم مع تسليمهم حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطريق يقرب مما ذ كرناه ‏ 
وبالحملة : عندهم كل قاتم بنفسه لا فى محل » لا يتصور انعدامه يعد 


)١(‏ لمل ذلك لما هو معروف عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض فلا 
مكن أن يقوم بالأعراض » فلو بقيت الأعراض زيائين لكان بقازها بنفبا لا ببقاء زائد علييا » 
وحينعذ لا يعقل فناؤها لأن ما باللذات لا يتخلف . 

(۲) أى اكم يعدم قتاء العالم ثايت عند القلاسقة حى ولو قالوا : بن العالم حادث » لأنهم 
مع تسليمهم محدوث النفس يدعون استحالة انمدامها ء وبالحملة .  .‏ إلخ . 


11۷ 

وجوده › سواء كان قدبماً أو حادثاً » فإذا قيل هم : مهما أوقدت النار تحت الاء 
انعدم الماء » قالوا لم ينعدم » ولكن انقلب يخاراً ثم ماء » فالمادة وهى اليو باقية 
نى المواء » وهى المادة الى كانت محلا لصورة الماء » وإنما خلعت الميول 
صورة المائية » ولبست صورة الموائية » وإذا أصاب المواء برد » تكثف وانقلب 
ماءء لا أن مادة تجددت » بل المادة مشتركة بين العناصر » وإنما تتبدل 
عليها صورها . 

اليواب : أن ما ذكرتهوه من الأقسام وإن أمكن أن نذب عن كل واحد 
وبين أن إيطاله على أصلكم لا ب يستقم » لاشهال أصولكم على ما هو من جنه » 
ولكنا لآنطول به ونقتصر على قسم واحد وتقول بم تنكرون على من يقول: 
الإجاد والإعدام بإرادة القادر ء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أوجد » وإذا أراد 
أعدم » وهذا معنى كونه سبحانه قادرا على الككال » وهو فى جملة ذلك لا يتغير 
ف نفسه » وإ نما يتغير الفعل » وأما قولكم : إن الفاعل لا بد أن يصدر منه فعل» 
فا الصادر منه ؟ ! قلنا الصادر نه ما تجداد > وهو العدم » إِذْل يكن عدم ؛ 
م تجداد العدم > فهو الصادر عنه . 

فان قلتم : إنه ليس بشىء » فكيف صلر عنه؟ ! . 

قلنا : وهو ليس بشىء » فكيف وقع ؟ ! ولیس معى صلوره عنه » إلا 
أن ما رقع » مضاف اك تقو وذ عزل e‏ لا تعقل إضافته إلى 
القدرة ؟ ! . وما الفرق بينكم وبين من ينكر طريان العدم أصلا على الأعراض 
والصور » ويقول : العدم لیس بشىء » فكيف يطرأ »> وكيف يوصف 
بالطريان والتجدآد ؟ ! ولا نشلك فى أن العدم يتصور طريانه على الأعراض 
الصور » فالموصوف بالطريان معقول وقوعه »سمي شيئاً أو لم يسم » فإضافة 
ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القاحر أيضاً معقول . 

فإن قيل : هنذا إعا يلزم على مذه ب من يحو زعدم الغى ء بعد وجوده؛ 
فيقال له : ما الذى طرأ؟ ! وعندنا لا يندم الشى ء ء الميجود » وإنا معبى اتعدام 
الأعراد ض طريان” أضدادها » الى هى موجودات » لا طريان العدم الجرد الذى 
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ليس بثبى ء > فإن ما ليس بشیء كيف يوصف بالطريان ؟ ! » فإذا ابيض” 
الشعر فالطارئ هو البياض فةط وهو موجود » ولا نقول : الطارئ عدم السواد. 


وهذا فاسد من وجهين : 

أحدها أن طريان البياض هل تضمن عدم السواد أم لا ؟ ! » فإن قالوا : 
لا ء ققد كابروا العقول » وإن قالوا : نعم » فالمتضمن غير المتضسن أم عينه؟ ! 
فإن قالوا هو عينه كان متناقضاً » إذ الثىء لا يتضمن نفسه » وإن قالوا : غيره 
فذلك الغير معقول آم لا ؟ ! فإن قالوا : لا » قلنا : فم عرفتم أنه متضمّن ؟! > 
والحكم عليه بكرنه متضمناً اعنراف بكونه معقولا » وإن قالوا : نعم » فذلك 
المتضمن المعقول وهو عدم السواد قديم أو حادث ؟! » فإن قالوا : قديم » فهو 
محال » وإن قالوا : حادث » فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقولا (٩؟!‏ 
وإن قالوا : لا قديم” ولا حادث فهو محال » لأنه قبل طريان البياض » لو قيل 
السواد معدوم كان كذياً » وبعده إذا قيل : إنه معدوم كان صدقاً » فهو 
طارىء لا عالة » فهذا الطارىء معقول » فيجوز أن يكون منسوباً إلى قدرة قادر . 


الوجه الثانى : أن من الأعراض ما ينعدم عندم لا يضده » فإن الحركة 
لا ضد ها » وإنما التقابل بِينها وبين السكون عندهم تقابل الملكة والعدم » عى 
تقابل الوجود والعدم » ومعبى السكون عدم الحركة » فإذا عدمت الحركة لم يطرأ 
سكون هو ضده » بل هو عدم محض » وكذلك الصفات الى هى من قبيل 
الاستككال » كانطباع أشباح الحسوسات ف الرطوبة الحليدية من العين » بل 
انطباع صور المعقولات فى النفس » فلا ترجع إلى استمتاح وجود من غير زوال 
ضده » وإذا عدمت كان معتاها زوال الوجود من غير استعقاب ضده » 


» لقد ظفر فى الفقرة السابقة أعى قوله م والحكم عليه بكونه متضمنا اعتراف بكونه معقولا‎ )١( 
وقوله « فذلك المتضين المعقول » : فا حاول استنياطه الآن » هو تكرار. والأول به أن يثب إلى‎ 
. ١ المطلوب ويقول : « فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون أثراً القادر ؟‎ 


4 
فزوالها عبارة عن عدم ميض قد طرأ ؛ فعقل وقوع العدم الطارئ ؛ وما عقل 
رقرعه بنفسه وإن لم يكن شيعا . عقل أن ينسب إلى قدرة القاص Ù.‏ 
فتبين بهذا أنه مهما تصور وقوع حادث بإرادة قدديمة » ل يفترق الخال بين 
أن يكون الواقع عدماً أو وجوداً . والله أعلم . 


مسألة 
تی بیان تلبيسهم 
بقلم إن الله فاعل العا وصائعه وأن العا صنعه وفعله 
وبيان أن ذلك مجاز عند وليس بحقيقة 


وقد اتفقت الفلاسفة ‏ سوى الدهرية ‏ على أن للعالم صانعاً » وأن الله تعالى 
هو صانع العالم وفاعله » وأن العام فعله وصتعه » وهذا تلبيس على أصلهم 0 
. لايتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله » من ثلاثة أوجه : 

. وجه ف القاعل‎ ) ١( 

( ب) ووجه ی الفعل . . 

( + ) ووجه فى نسبة مشركة بين الفعل والفاعل ‏ 

أما الذى نی الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريداً محتاراً عالاً يما يريده » 
حی يكون فاعلا لما يريده» والله تعالى عندهم ليس مريداً بل لا صفة له أصلاء 
وما يصدر عنه فيلزم منه لزوها ضرورياً . 

والثانيى أن العالم قديم والفعل هو الحادث . 

والثالث أن الله تعالى واحد عندهم من كل وجه » والواحد لا يصدر منه 
عندهم إلا واحد من كل وجه » والعالم مركب من محتلفات » فكيف يصدر 
عنه ؟ ! . 


ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلائة » مع خبالم فى دفعه . 


أما الأول 


فنقول : القاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل 
الاختيار ».ومع العلم بالمراد » وعند كم أن العالم من الله تعالى كالمعلول من العلة 
يلزم لزومآ ضروريآ » لا يتصورمن الله تعالى دفعه » كلزوم الظلمن 
الشخص » والنور من الشمس» وليس هذا من الفعل ف شى ء » بل من قال : 
إن السراج يفعل الضوء » والشخص يفعل الظل » فقّد تجوز » وتوسع ى التجوز 
توسعاً خارجاً عن الحد. واستعار اللفظ | كتفاءبوقوع المشاركة بين المستعارله 
والمستعار منه فى وصف والحد » وهو أن الفاعل سبب على الحملة » والسراج سيب 
الضوء » والشمس سيب التور » ولكن الفاعل لم يسم فاعلا صانعاً »> لیرد كونه 
سيباً » بل لكونه سبباً على وجه مخصوص » وهو وقوع الفعل منه على وجه الإرادة 
والاختيار » حى لو قال قائل : الحدار ليس يفاعل » والحجر أيس بفاعل » 
والحماد ليس بفاعل » وإتما الفعل الحيوان ء لم ينكر عليه فى ذلك » ولم يكن 
قوله كاذباً » وإلحجر فعل عندهم » وهو الو والثقل والميل إلى المركز » "كما أن 
للنار فعلا وهو التسخينء وللحائط فعلا » وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل » 
فإن كل ذلك صادر مته وهو عدال . 

فإن فيل :كل موجود ليس واجب الوجود بذاته وا هو موجود بغيره » 
فإنا نسمى ذلك الثبىء مفعولا » ونسمى سببه فاعلا > ولا تبالى كان السبب فاعلا 
بالطبع » أم بالإرادة » كا أنكم لا تبالون أنه كان فاعلا” بآاة أم بغير آلة » بل 
الفعل جنس » وينقسم إلى ما يقع رلا ع ر ا کا بغر 
جنس » وينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار > بدليل أنا إذا قلنا 
«فعل ٠‏ بالطبع » م يكن قولنا « بالطبع ٠‏ ضدا لقولنا « فعل" » ولا دفعاً ونقضاً 
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۱۲۲ 
ل بل كان بياناً لنوع الفعل » كا أنا إذا قلنا « فعل” » مباشرة من غير آلة » 
لم يكن نقضاً » بل كان تنويعآ وبياناً » وإذا قلنا هفعل » بالاختيار » لم يكن 
تكراراً مثل ٠"‏ قولنا : حيوان إنسان » بل كان بياناً لنوع الفعل » كقولنا فعل 
بآلة » ولو كان قولنا : « فعل » يتضمن الإرادة » وكانت الإرادة ذاتية للفعل ع 
من حيث أنه قعل » لكان قولنا و فعل" » بالطبع متناقضاً ع كقولنا فعل » وما 
فعل . 

قلنا : هذه التسمية فاسدة » ولا يحوز أن يسمى كل سبب بأى وجه كان 
فاعلا » ولا كل مسبب مفعولا » ولو كان كذلك » لا صح أن يقال : 
الحماد لا فعل لهء وإتا الفعل للحيوان »> وهذه من الكليات المشهورة الصادقة. 
فإن. می الحماد فاعلا » فبالاستعارة » كا قد يسمى طالباً مريداً على سبيل 
لماز ء إذ يقال : الحجر بوى » لأنه يريد المركز ويطلبه » والطلب والإرادة 
حقيقة “لا يتصوران إلا مع العلم بالمراد المطلوب » ولا يتصور إلا من الحيوان . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل" » عام » وينقسم إلى ما هو بالطبع » وإلى 
ما هو بالإرادة » ذهوغير مسل »وهو كقول القائل: قولنا : أراد عام » وينقسم 
لل من يريد مع الل باراد و[ جن يريك ولا نعل غا يريد عور اعد » 
إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة > فكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل" » بالطبع ليس بنقض للأول » فليس كذلك » 
فإنه نقض له من حيث الحقيقة » ولكن لا يسبق إلى الفهم التناقض » ولا يشتد 
نفور الطيع عنه > لأنه يبى ججازاً » وإنه لما كان سببآ بوجه ما » والفاعل أيضاً 
سبب ء می فعلا مجازاً . 

وإذا قيل : « فعل بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق » كقوله : أراد 
وهو عالم بما أراده » إلا أنه لما تصوارأن يقال : « فعل » وهو مجاز » ويقال : 
وفعل » ء وهوحقيقة » لم تنفر النفس عن قوله « فعل بالاختيار » وكان 
معناه فعل فعلا حقيقياً لا مجازياً » كقول القائل : تكلم بلساته » ونظر بعيته » 
)١( 0‏ هو مثال للمقبول لا المننى وإن كان وضعه نابيا . 


۱۳ 
فإنه ل جاز أن يستعمل النظر فى القلب مازاً » والكلام فى تحريك الرأس 
اليد » سحی يقال › : قال برأسه أى نع ؛ لم يستقبح أن يقال : قال بلسانه » 
ونظر بعيته » ويكون معناه ننى احمال لجاز » فهنه مزلة القدم » فليتتبه نحل 
اتخداع هؤلاء الأغبياء . 

فإن قيل : تسمية الفاعل فاعلا » [نما تعرف من اللغة » وإلا فقد ظهر 
فى العقل أن ما يكون سہباً للثىء › ينقسم إلى ما يكون مريداً » وإلى ما لا 
يكون ؛ ووقع التزاع فى أن امم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا؟ !ع 
ولا سبيل إلى إنكاره » إذ العرب تقول : النار تحرق » والسيف يقطع » والثلج 
بيرد » والسقمونيا تسبل » والحبز يشبع » ولماء يروى . وقولنا : يضرب › 
معناه يفعل الضرب ٠‏ وقولنا تحرق » معناه تفعل الإحراق » وقولنا : يقطم » 
معناه يفعل القطع » فإن قلعم » إن كل ذلك از » كتم متحكيين فيه من 
0 ْ 

والجواب . أن كل ذلك بطريق الجاز ء ونما الفعل الحقيى ما يكون 
بالإرادة . والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثاً توقف فى حصيوله على أمرين » 
أحدها إرادى والآخر غير إرادى » أضاف العقل الفعل إلى الإرادى » 
وكذا اللغة » فإن من ألى إنساناً فى النار قات ء يقال : هو القاتل » دون 
النار » حى إذا قيل ما قتله إلا فلان » صدق قائله » فإن كان اسم الفاعل 
على المريد وعلى غير المريد » على وجه واحد » لا يطريق كون أحدهماً أصلا 
وكون الآخر مستعاراً منه » فلم يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلا ؟ ! ٤‏ 
مع أن النار هى العلة القريبة فى القتل ء وكأن الى لم يتعاط إلا الجمع بينه 
وبين النار » ولكنلما كان المع بينه وبين النار بالإرادة » وتأثير الثار بغير 
إرادة مى قاتلا » ولم تسمى النار قاتلة » إلا بتوع من الاستعارة » قدل أن 
الفاعل من يصدر منه الفعل عن إرادته » فإذا لم يكن الله تعالى مريداً عندهم 
ولا مختاراً » لفعل العالم » لم يكن صانعاً ولا فاعلا إلا مجازاً . 

فان قيل : نحن نعبى بكون الله تعالى فاعلا » أنه سیب لوجود كل 
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» موجود سواه » ون العالم قوامه به » ولولا وتجود البارى تعالى لما تصور وجود العام‎ 
ولو قدار عدم البارى سبحانه لانعدم العالم » كا لو قدر عدم الشمس » لاتعدم‎ 
القن )للولااها ناه يكره تال اماد لزوزن كان لقعم أو درسي هذا‎ 
. الى فعا ع فلا مشالحة 4 فى الأساى » بعد ظهور المعى‎ 

قلنا : غرضنا أن تبين أن هذا المعى لا يسمى فعلا" وصنعاً » وإنما المعنى 
بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نفيم حقيقة معى الفعل » 
ونطقم بلفظه تجملة” بالإسلاميين ء ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
ا معان » فصرحوا بأن الله سبحاته وتعالى لا فعل له » حى يتضح أن معتقد كم 
مخالف لدين المسلمين» ولا تلبسا بأن الله تعالى صانع العالم » وأن العام صنعه » 
فأن هذه لفظة أطلقتموها » ونفرتم حقيقتها » والمقصود من هذه المسألة الكشف 
عن هذا التلبيس فقط . 


الوجه الثانى 


فى إبطال كون العام فعلا” لله تعالى على أصلهم » لاتعدام الشرط فى الفعل» 
وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث » والعالم عندهم قديم » ولیس يحادث » ومعی 
الفعل إخراج الشى ء من العدم إلى الوجود بإحدائه » وذلك لا يتصور ى القديم ١‏ 
إذ الموجود لا يمكن إيحاده ء فإذن شرط القعل أن يكون حادثاً » والعالم قديم 
عندم ء فكيف يكون فعلا لله » تعالى عن قرم علو كبراً . 

فإن قيل: معبى الحادث « الموجود بعد عدم :ءفلنبحث أن الفاعل إذا 

[أحدث » أكان الصادرٌ منه المعتلق” به » الوجود” اجرد » أو العدم” اجرد 
. أو كلاهما ؟ ! » وباطل أن يقال : إن المتعلق به العدم” السابق » إذ لا تأثير 
للفاعل فى العدم » وباطل أن يقال : كلاهما » إذ يان أن العدم لا يتعلق به 
أصلا » وأن العدم ئى كونه عدماً لا يحتاج إلى فاعل ألبتة » فيى أنه متعلق به من 
حيث إنه موجود » وأن الصادر منه مجرد الوجود » وأنه لا نسبة إليه إلا الوجود » 
فإن فرض الوجود دائاً فرضت التنسبة دائمة » وإذا دامت هذة النسبة » كان 
المنسوب إليه أفعل ' وأدوم تأثيراً » لأنه لم يتعلق العدم بالفاعل بال . بى 
أن يقال : إنه متعلق به » من حيث إنه حادث » ولا معنى لكرنه حادثاً » إلا 
أنه موجود بعد عدم » والعدم لم يتعلق به » فإن جعل سيق العدم وصفاً للوجود » 
وقيل المتعلق به وجود مخصوص »۰ لا كل وجود » وهو وجود ميسوق بااعدم ؛ 
فيقال : كونه مسبوقاً بالعدم ليس من فعل الفاعل » وصنع الصانع ؛ فإن هذا 
الوجود لا يتصور صدوره من الفاعل إلا والعدم سابق عليه ٠‏ وسبق العدم ليس 


. » وق نسخة و أفضل‎ )١( 
لعله اعتراض أجراه القيلسوف عل لسائه ضد نه يدفعه فيصفو له المقام » وق السارة‎ ) ۲ ( 
١ . رکة لا تخى‎ 
\Ye 


هنل 
بفعل الفاعل » فكونه مسبوقاً بعدم ليس بفعل الفاعل فلا تعلق له به » فاشتراطه 
فی كونه فعلا » اشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه بحال . 

وأما قولكم إن المرجود لا يمكن إيجاده ؛ إن عنيتم به أنه لا يستأنف له وجود 
بعد عدم فصحيح » وإن عنيم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجوداً 
بموجد » فقد بينا أنه يكون موجوداً فى حال كونه موجوداً » لا فى بحال کونه 
معدوماً » فإنه إنما يكون الشىء موجوداً » إذا كان الفاعل له موجداً » ولايكون 
الفاعل موجداً فى حال العدم » بل فى حال وجود الشى ء منه » والإيحاد مقارن 
لكون الفاعل موجداً » وكون المفعول موجوداً » لأنه عبارة عن نسبة الموجد إلى 
المرجود »> وكل ذلك مع الوجود لا قبله > فإذ لا إيجاد إلا لموجود » إن كان المراد 
بالإيجاد النسبة الى يها يكون الفاعل موجداً » والمفعول موجوداً . قالوا : وهذا 
قضينا بن العالم فعل الله تعالى أزلا” وأبداً » وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له » 
لأن المرتبط بالفاعل الوجود فإن دام الارتباط دام الوجود » وإن انقطع » اتقطع › 
لا كما تخيلتموه من أن الباری تعالى لو قد ر عدمه » لبى العام ٠»‏ إذ ظنتم أنه . 
كاليناء مع البناء» فإنه ينعدم البناءء ويبى البناء » فإن بقاء البناء ليس باليانى » 
بل هو باليبوسة الممسكة لتركيبه » إذ لو لم تكن فيه قوة ممسكة »> كالماء © 
مثلا » لم يتصور بقاء الشكل الحادث بفعلالفاعل فيه . 

واسلجواب أن الفعل يتعلق بالفاعل من -حيث حدوثه »لا من نحيث عدمه 
السابق ولا من حيث کونه موجوداً فقط ء فإنه لا يتعلق به تی انی حال 
الوجود ‏ عندنا ..- وهو موجود - بل يتعلق به فى حال حدوٹه » من حيث إنه 
حدوث وخروج من العدم إلى الوجود » فإن نى عنه معى الحدوث » لم يعقل 
کونه فعلا » ولا عقل تعلقه بالفاعل . وقولكم إن كونه حادثاً » يرجع إلى كونه 
مسيوقاً بالعدم > وكونه مسبوقآ بالعدم » ليس من فعل الفاعل وجعل اللخاعل » 
فهو كذلك ء لكته شرط نى كون الوجود فعل الفاعل - أعى كونه مسبوقاً 


)١(‏ مثل للذى ليس فيه قو 
(۲) فى نسخة والمدوث, . 


۱۲۷ 
بالعدم - فالوجود الذى لیس مسبوقاً بعدمء بلهو دائم» لا بصلح أن يكون فعلا 
انفاعل > ولیس كل ما يشترط نی کون الفعل فعلا ينبغى أن يكون بفعل الفاعل » 
فإن ذات الفاعل وعلمه وإرادته وقدرته » شرط فى کونه فاعلا » ولیس ذلك من 
أثر الفاعل ء ولكن لا يعقل فعل إلا من موجود » فكان وجود الفاعل وعلمه 
وإرادته وقدرته شرطاً » ليكون فاعلا » وإن لم يكن من أثر الفاعل . 

فان قيل: اعرفم يجواز كون الفعل مع الفاعل غير متأخر عنهء فيلزم منه 
أن يكون. الفعل حادثا » إن كان الفاعل حادثاً » وقديماً إن كان قدياً » وإن 
اشترطم أن يتأخر الفعلعن الفاعل بالزمان فهذا محال» إذ منحرك اليد فى ماءء 
تعرك الماء مع حركة اليدء لا قبلها ولا بعدهاء إذ لو حرك بعدهاء لكانت اليد مع 
اماء قبل تيه “ى حيز واحد » ولو تحرك قبلهاء لانفصل الماء عن اليد . وهو 
مع كونه معه معلولها » وفعل من جهنها » فإن فرضنا اليد قديمة فى الماء 
متحركة »> كانت حركة الماء أيضا دائمة » وهى مع دوامها معلولة ومفعولة » 
ولا يمتنع ذلك بفرض الدوام » فكذلك نسبة العالم إلى الله تعالى . 

قلنا ': لا نحيل أن يكون الفعل مح الفاعل » بعد كون الفعل حادثاً » 
كحركة الماء > فإنها حادئة عن عدم » فجاز أن يكون فعلا » ثم سواء كان 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارناً له . وإنما نحيل الفعل القديم » فإن ما ليس 
حادثاً عن عدم » فتسميته فعلا مجاز جرد لا حقيقة له . وأما المعلول مع العلة 
فيجوز أن يكونا حادثين » وأن يكونا قديمين » كا يقال : إن العلم القديم علة 
لكون القديم سبحانه عالماً » ولا كلام فيه » وإنما الكلام فيا يسمى فعلا » 
ومعلول العلة لا يسمى فعل العلة إلا مجازاً » بل ما يسمى فعلا » فشرطه أن يكون 
حادثاً عن عدم » .فإن تجوز متجور بتسمية القديم الداتم الوجود فعلا لغيره ء 
كان متجوزاً: فى الاستعارة . وقولكم : لو قدرنا حركة الماء مع الأصبع قدعة 
دائمة »لم تخرج حركة الماء عن كونها فعلا » تلبيس” ء لأن الأصبع لا فعل لها 
فيه » وإنما الفاعل ذو الأصبع وهو المريد » ولو قدرناه قدي لكانت حركة 
الأصبع فعلا له » من حيث إن كل جزء من الحركة حادث عن عدم » فبهذا 
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الاعتبار كان فعلا” » وأما حركة الماء » فقد لا تقول : إنها من فعله » بل هى 
من فعل الله سبحانه وعلى أى وجه كان فكونه فعلا » من حيث إنه حادث » 
إلا أنه دائم الحدوث » وهو فعل من حيث إنه حادث . 

فإن قيل : فإذا اعترفم بأن نسبة الفعل إلى الفاعل من حيث إنه موجود 
معه ع كنسبة المعلول إلى العلة > هم سلمتم تصور الدوام ق نسبة العلة فتحن 
لا نعبى بكون العام فعلا » إلاكونه معلولا دانم النسبة إلى الله تعالى > قن لم تسموا 
هذا فعلا فلا مضايقة فى التسميات بعد ظهور المعالى . 

قلنا : ولا غرض لنا من هذه المسألة إلا بیان أنكم تتجملون بہذه الأسماء من 
غير تحقيق » وأن الله تعاللى عند كر ليس فاعلا تحقيقاً » ولا العالم فعله تحقيقاً ‏ 
وأن إطلاق هذا الاسم مجاز منك لا تحقيق له » وقد ظهر هذا . 


الوجه التالث 


فى استحالة كون العالم فعلا لله تعالى على أصلهم » لشرط مشترك بين 
الفاعل والفعل » وهو أمهم قالوا : لا يصدر من الواحد إلا شىء واحد ؛ والمبدأ 
الأول واحد من كل وجه » والعالم مركب من مختلفات » فلا يتصور أن يكون 
فعلا لله تعالى عوجب أصلهم . 

فإن قالوا : العام يحملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل 
الصادر عنه موجود واحد » هو أول الخلوقات » وهو عقل مجرد » أى هو جوهر 
مجرد » قاتم بنفسه » غير متحيز » يعرف نفسه » ويعرف مبدأه » ويعبر عنه فى 
لسان الشرع بالملك » ثم يصدرمنه ثالث » ومن الثالث رابع » وتكثر الموجودات بالتوسط . 

فان اختلاف الفعل وکرته : 

- أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة كا أنا نفعل بقوة الشبوة حلاف ما 

قو الففسي:: 

0 أن يكون لاختلاف المواد > كا أن الشمس تبيّض الثوب المغسول» 
وتسود وجه الإنسان » وتذيب بعض اللواهر » وتصلب بعضها . 

وإما لاختلاف الآلات » كالنجار الواحد » ينشر بالمنشار » وينحت 
بالقدوم » ويثقب بالمثقب . 

وإما د نكن كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل فعلا واحداً » ثم ذلك الفعل 
يفعل غيره فيكثر الفعل . 

وهذه الأقسام كلها محالة » فى الميدأ الأول » إذ ليس فى ذاته اختلاف › 
ولا أثنينية » ولا كثرة > كا سيأق فى أدلة التيحيد» ولا نمت اختلاف مواد 
فإن الكلام نى المعلول الأول الذى هو المادة الأول مثلا”ء ولا نمت اختلاف آلات 
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۰ 
إذ لا موجود مع الله تعالى فى رتبته » فالكلام فى حدوث الآلة الأول ٠»‏ فلم ببق 
إلا أن تكون الكثرة فى العام صادرة عن الله تعالى بطريق تی التوسط کا سيق . 

قلنا : فيلزم من هذا أن لا يكون فى العالم شی ء واحد مركب من أفراد » بل 
تكون الموجودات كلها أحادا » وكل واحد معلولا لواحد آخر فوقه » وعلة لآخر 
تحته » إلى أن ینہی إلى معلول لا معلول له » کا انہی فى جهة التصاعد إلى علة 
لا علة ها » وليس كذلك » فإن الجسم عندهم مركب من صورة وهيولى » وقد 
صار باجماعهما شيئآ واحداً » والإنسان مركب من جسم ونفس » وليس وجود 
أحدعما من الآخر » بل وجودهما جميعاً من علة أخرى » والفلك غندهم كذلك » 
فإنه جرم ذو نفس ء لم تحدث النفس بالحرم » ولا الحرم بالنفس » بل كلاهما 
صادران من علة سواها . فقكيف وجدت هذه المركبات » أمن علة واحدة ؟!» 
فيبطل قوم : لا يصدر من الواحد إلا واحد » أو من علة مركية ؟ ! » فيتوجه 
السؤال فى تركيب العلة » إلى أن يلت -- بالضرورة -- مركب ببسيط » فإن 
المبدأ بسيط » وف الآخر تركيب » ولا يتصور ذلك إلا بالالتقاء » وحيث يقع 
التقاء يبطل قوم : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 

فإن قيل : إذا عرف مذهبنا » اندفع الإشكال ؛فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما هى فى عحال » كالأعراض والصور ؛ وإلى ما ليست فى محال ؛ وهذه 
تنقسم : إلى ما هى محال لغيرها كالأجسام » وإلى ما ليست بمحال ء 
كالموجودات الى هى جواهر قائمة بأنفسها > وهى تنقسم إلى ما يؤثر فى الأجسام 
ونسميها نفوساً » و إلى ما لا يور فى الأجسام » بل فى النفوس » ونسمما عقولا 
معردة . 5 

أما الموجودات الى تحل فى المحال كالأعراض » فهى حادثة ء ويها علل 
حادثة » وتنتهى إلى مبداً هو حادث من وجه دانم من وجه » وهو الحركة 
الدورية وليس الكلام فيها . وإنما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها لا قى محال » 
وهى ثلاثة : أجسام » وهى أخنها . وعقول يحردة ‏ وهى الى لا تعلق بالأنجسام » 
لا بالعلاقة الفعلية » ولا بالانطباع فيها » وهى أشرفها . ونفوس » وهى أوسطها » 


۳۱ 
فإنها تتعلق بالأجسام توعاً من التعلق » وهو التأثير والفعل فيها » فهى متوسطة فى 
الشرف » فإلها تتأثر عن العقول » وتؤثر فى الأجسام . 

ثم الأجسام عشرة » تسع “موات » والعاشر المادة الى هى حشو مقعر فلك 
القمر » والسموات التسع دف ونفوس » وا ترتيب فى الوجود کا 
نذکره . * 

وهو أن المبدأ الأول فاض من وجوده العقل الأول ودر بوكر قاع ب 
ليس يسم ولامنطيع فى جسم » يعرف نفسه ويعرف مبدأه »> وقد "ميتاه العقل 
الأول » ولا مشاحة فى الأساى ‏ يسمى ملكا أو عقلا أو ما أريد - ويلزم عن 
وجوده ثلاثة أمور : عقل » ونفس الفلك الأقصى - وهو السماء التاسعة - وجرم 
الفلك الأقصى ؛ ثم لزم من العقل الثانى : عقل ثالث » ونفس فلك الكواكب» 
وجرمه ؛ ثم لزم من العقل الثالث : عقل رابع » ونفس فلك زحل » وجرمه ؛ 
ولزم من العقل الرابع : عقل خامس » ونفس فلك المشترى » وجرمه : وهكذا » 
حى انتهى إلى العقل الذى لزم منه : عقل » ونفس فلك القمر » وجرمه . 

والعقل الأخير هو الذى يسمى العقل الفعّال ؛ ولزم حشوً فلك القمر- وهى 
الماد القابلة للكون والفساد ‏ من العقل الفعال وطبائع الأفلاك . 

ثم إن المواد تمتز ج ببب حركات الكواكب » امتزاجات مختلفة مين 

مها المعادن والنبات والحيوانات . 

ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل" إلى غير نباية » لأن هذه العقول 
مختلفة. الأنواع » ها ثبت لواحد لا يلزم للاتخر . 

فيخرج منه أن العقول بعد المبدأ الأول عشرة والأفلاك تسعة » ومجموع 
هذه المبادئ الشريفة ‏ بعد المبدأ الأول -- تسعة عشر. وحصل منه: أن تحت 
كل عقل من العقول الأول 2١١‏ ثلاثة أشياء ؛ عقل لان فك و 
فلا بد أن يكون فى ميدئه تثليث لا محالة ؛ ولا تتصور كثرة فى المعلول الأول إلا 
من وجه واحد » وهو أنه يعقل مبدأه » ويعقل نفسه » وهو باعتبار ذاته مکن 
)١(‏ يريد يالمقول الأول ما عدا انمق الماشر .. 
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البجيد » لأن وجوب وجرده بغيره » لا بنفسه ء وهلة معان ثلاثة عتلفة » 
والأشرف من المعلولات الثلاثة ينبغى أن يتسب إلى الأشرف من هله المعانى » 
فيصدر منه العقل » من حيث إنه يعقل مبدأه » وتصدر منه نفس القلك » من 
حيث إنه يعفلنفسهء ويصدرمنه جرمالفلك» منحيث إنه ممكن الوجودبذاته . 

فينبغى أن يقال : هذا التثليث من أين -حصل ف المعلول الأول وميدؤه 
واحد ؟ ! فنقول : لم يصدر من المبداً الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل 
الذى به يعقل نفسه » وازمه ‏ ضرورة » لا من جهة المبدأ . أن عقل المبدأ ء 
وهو ذاته ممكن الوجود » وليس له الإمكان من المبدأ الأول » بل هو لذاته ؛ 
وحن لا بعد أن يوجد من الواحد واحد » ويلزم ذات المعلول - لا من جهة 
المبدأ بل من جهته - أمور ضرورية ء إضافية أي غير إضافية » فتحصل 
بسببه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة ؛ فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى 
المركب بالبسيط » إذ لا بد من الالتقاء » ولا يمكن إلا كذلك »فهو الذى 
يحب الحكم به . فهذا هو القول فى تفهم مذهبهم . 

قلنا : ما ذكرتموه تحكات » وهی على التحقيق ظلمات فوق ظلمات » 
لو محكاها الإنسان عن متام رآه » لاستدل به على سوء مزاجه ؟ أو لو أورد جنسه 
فى الفقهيات الى قصارى المطلب فيها تخمينات ء لقيل أنه ترهات » لا تفيد 
غلبات الظنون . 

ومداخل الاعتراض على مثلها لا تنحصر » ولكنا نورد وجوهاً معدودة : 

الأول : هو أنا نقول : إدعيتم أن أحد معانى الكثرة فى المعلول الأول أنه 
مکن الوجود » فتقول : كرنه ممكن الوجرد » عين وجوده أم غيره ؟ ! فإن کان 
عينه » فلا تنشأ عنه كثرة 29 » ون كان غيره » فهلا قلم : نی المبدأ الأول 

)١(‏ يريد فقط فى الثىء النى أدعوا صدوره عن هذا اب مانب ء فحيث ل يرتوا على الوجود 
شرا » وحيث آل أمر الإمكان إلى أنه الوجود فيتبفى ألا يصدر عنه شىء ؛ أما الكثرة الى صدرت 


عن العلم بالذات والعلم يبدأ الأول » فلا يريد نفبا هنا > لآن لها يحثاً يأق » ولآن وحدة الوجود 
والإمكان لا تستلزم فى الكثرة الناشتة من. تعدد جهات أخرى . 


۳ 
كثرة : لانه موجود وهو مع ذلك واجب الوجود » فوجوب الوجود غير نفس 
الوجود » فليجز صدور الحتلغات منه > ذه الكثرة ؛ فإن قیل : لا معی 
لوجوب الوجود إلا الوجود » قلنا : فلامعى لإمكان الوجود إلا الوجود » غإن قل : 
يكن أن يعرف كونه موجوداً » ولا يعرف كونه مكنا فهو غيره » قلنا : فكذا 
واجب الوجود » يمكن أن يعرف وجوده » ولا يعرف وجوبه » إلا بعد دليل آخرء 
فليكن غيره ؛ وبالحملة الوجود مر عام » ينقسم إلى واجب وإلى ممكن » فإن 
كان فصل أحد القسمين زائداً على العام » فكذا الفصل الثانى ؛ ولا فرق . 

فإن قيل: إمكان الوجود له منذاته» ووجوده من غيرهء فكيف يكون ماله 
من ذاته » وماله من غيره واحداً ؟ ! 

قلنا : وكيف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ؟ ! » ويمكن أن ينی 
وجوب الوجود ويثبت الوجود ؟ والواحد الحق من كل وجه هو الذى لا يتسع للتى 
والإثبات أصلا » إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود » ويس بموجود ! أو واجب 
الوجود » وآأيس بواجب الوجود ؛ وبمكن أن يقال : موجود » ولیس بواجب 
الوجود » كا يمكن أن يقال : موجود » وليس يبممكن الوجود » وإنما 0 
الوحدة يهذا » فلا يستقم تقدير ذلك فى الأول » إن صح ما ذكروه من أن 
إمكان الوجود غير الوجود الممكن . 


الاعتراض الثالى هو أن نقول: عقله مبدأه»عين وجوده» وعين عقله 
نفسه » أم غيره ؟ » فإن كان عينه فلا كثرة نی ذاته ء إلا فى العبارة عن ذاته » 
وإن كان غيره فهذه الكثرة موجودة فى الأول » فإنه يعمل ذاته » ويعقل غيره › 
فإن زعمزا أن عقله ذاته عين ذاته » ولا يعقل ذاته » ما لم يعقل أنه مبدأ لغيره » 
فإن العقل يطابق المعقول » فيكون راجعاً إلى ذاته ؛ فنقول : والمعلول عقله ذاته 
عين ذاته » فإنه عقل بجرهره » فيعقل تفسه » والعقل والعاقل والمعقول منه أيضاً 
واحد ؛ ثم إذا كان عقله ذاته عين ذاته » فليعقل ذاته معلولا لعلة » فإنه 
كذلك » والعقل يطابق المعقول » فيرجع الكل إلى ذاته » فلا كثرة إذن » وإن 


م1 
كانت هده كيرة فهى موجودة ی الأول » فلتصدر هنه الحتلفات . ولنرك دعوى 
وحدانيته من كل وجه » إن كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكثرة . 

فان قیل : الأول لا يعقل إلا ذاته» وعقله ذاته هو عين ذاته» فالعمقل 
والعاقل وا معقول واحد ولا يعقل غيره . 


فا لواب من وجهين  :‏ 

يهنا أذ هنا للك العامة هج ر اسه # سات اعفن > 
وزعوا أن الأول يعقل نفسه مبدأ لفيضان ما يفيض منه » ويعقل الموجودات 
' كلها » بأنواعها عقلا كلياً » لا جزئياً » إذ استقبحوا قول القائل : المبدأ الأول 
لا يصدر مته إلا عقل واحددء ثم لا يعقل ما يصدر منهء ومعلوله عقل » 
ويفيض منه : عقل » ونفس غلك » وجرم فلك ء ويعقل نفسه ومعلولاته 
الثلاثة » وعلته ومبدأه » فيكون المعلول أشرف من العلة » من حيث أن العلة » 
ما فاض مها إلا واحد » وقد فاض من هذا ثلاثة أمور » والأول ما عقل إلا 
نفسه » وهذا عقل نفسه » وتفس المبدأ الأول » ونفس المعلولات ؛ ومن قنع أن 
يكون قوله ف الله تعالى راجعاً إلى هذه الرتبة » فقد جعله أحقر من كل موجود : 
يعقل نفسه » ويعقل غيره ؛ فإن ما يعقل غيره ويعقل نفسه أشرف منزلة مته » 
إذا كان هو لا يعقل إلا نفسه . 

فقد انهى بهم التعمى فى التعظم » إلى أن أبطلوا كل ما يفهم من العظمة » 
وقريوا حاله تعالى من حال الميت » الذى لا حبر له بما يحرى فى العام » إلا أنه 
فارق الميت ئی شعوره بنفسه فقط » وهكذا يقعل الله سبحانه بالزائغين عن سبيله 
والتاكبين عن طريق الحدى » المتكرين اقوله تعالى : وما أتهدتم' خلق” 
السموات والأرض ولا حلق أنفّسهم" » الظانِين بالله ظن‌السوء المحتقدي نأن أمور 
الربوبية » تستول على كأبها القوى البشرية » المغرورين بعقولم » زاعين أن 
فيها مندوحة عن تقليد الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ واتباعهم ‏ رضوان 
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لله علهم - فلا جرم أضطروا إلى الاعراف بأن لباب معقرلاتهم رجع إلى ما لو 
حكى فی متام لتعجب منه 

الحواب الثانى : هو أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه › إنما 
حاذر من لزم الكثرة » Sls‏ سيان وروا يجا 
نفسه ! وهذا لازم ف المعلول الأول» فر فينبغى أن لايعقل إلا نفسه» لأنه لو عقل 
الأول أو غيرهء لكان التعقل غير ذاته» ولافتقر إلى علة غير علة ذاته» ولا علة 
إلا علةذاته وهوالميدا الأول ! فينيغى فينبغى أنلا يعلم إلا ذاته » وتبطل الكثرة الى نشأت 
من هذا الوجه . 

فإن قيل : لما وجد » وعقل ذاته ! لزمه أن يعقل المبدأ الأول . 

قلنا : لزمه ذلك بعلة أو بغير علة ؟ ! » فإن كان بعلة » فلا علة إلا المبدأ 
الأول » وهو واحد فلا يتصور أن يصدر مته إلا وااحدء وقد صدر 2 وهو 
ذات المعلول » فالثاق كيف يصدر منه ؟ ! ! وإن لزم بغبر علة » فليازم من 
وجود الأول موجودات كثيرة بلا علة » ولا يلزم منها الكثرة ! فإن لم يعقل هذا 
من حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحداً » والزائد على الواحد ممكن » 
والممكن يفتقر إلى علة . فهذا اللازم فى حق المعلول » وإن كان واجب الوجود 
بذاته » ققد بطل قوم : واجب الوجود واحد » وإن كان مكنا فلا بد له من 
علة » ولا علة له » فلا يعقل وجوده . وليس هو من ضرورة المعلول الأول » 
لكونه ممكن الوجود ء فإن امكان الوجود ضرورى ی كل معلول › أما کون 
المعلول عالاً بالعلة » ليس ضروريا فى وجود ذاته » ( ذ) كما أن كون العلة عالمة 
بالمعلول » ليس ضرورياً فى وجود ذاته » بل لزوم العم بالمعلول» أظهر من 
لزوم العلم بالعلة . 

فبان أن الكثرة الخاصلة من علمه بالمبدأ محال » فإنه لا مبداً له وايس 
من ضرورة وجود'ذات العلول » وهذا أيضاً لا حرج منه 

الاعتراض الثالث : هو أن عقل المعلول الأول نات نفسه هيز خاته أو 
غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو محال » > لآن العلم غير المعلوم » وإن كان غيره 


۱۳۹ 
فليكن كذلك ف المبدأ الأول » ويازم منه كارة »> ويلزم منه تربيع لا تثليث 
بزجمهم › وهو : ذاته » وعقله تفسه › وعقله يده » وأنه ممكن الوجود بذاته ! 

ويمكن أن يزاد أنه واجب الوجود بغيره » فيظهر تخميس ‏ 


ويهذا يعرف تعمق هؤلاء ق ال موس . 
الاعتراض الرابع أن تقول : : التثليث لا يكى فى المعلول الأول » فإن جرم 
السماء الأول > لزم عندم من «عبى واحد » من ذات‌المیداً » وفيه تركيب من 
ثلاثة أوجه : - 

أحدها أنه مركب من صورة وهيول » وهكذا كل جسم عند » فلا بد 
لكل واحدة منهما من مبدأ » إذ الصورة تخالف الول » وايست كل واحدة 
على مذهبهم علة مستقلة للأخرى حى يكون أحدهما بواسطة الآخر » من غير 
علة أنخرى زائدة عليها . ١‏ 

الثانى أن ابحرم الأقصى على حد مخصوص ف الكبر » واختصاصه بذلك 
القدر من بين سائرالمقادير » زائد على وجود ذاته» إذ كان ذاته تمكناً أصغر مما 
هو عليهء وأكير » فلا بد له منمخصص بذلك المقدار» زائد على المع البسيط 
الموجب لوجوده لا كوجود العقل » لأن العقل وجود محض » لا يختص عقدار» 
مقابل لسائر المقادير » فيجوز أن يقال : العمل لا يحتاج إلا إلى علة بسيطة . 

فإن قيل : سببه أنه لو كان أكبر منه لكان مستغى عنه فى تحصيل النظام 
الكلى » ولو كان أصغر منه لم يصلح للنظام المقصود . 

فنقول : وتعين جهة الأظام هل هو كاف فى وجود ما فيه النظام » أم يفتقر 
إلى علة موجودة ؟ ؛ فإن كان كافياً فقد استغنييم عن وضع العلل » فأجكوا بأن 
حون النظام ف هذه الموجودات » اقتضى هذه الموجودات بلا علة زائدة » وإن 
كان ذلك لا يكى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضاً لا يكى للاختصاص 
بالمقادير » بل يحتاج أيضاً إلى علة ال ركيب . 

الثالث : أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين » هما القطبان » وما ثابتا 


يهن 
الوضع > لا يفارقان وضعهما » وأجزاء المنطقة بختلف وضعها » فلا علو : 

إما أن تكون جميع أجزاء الفلاك الأقصى متشاببة » فلم لزم تعين فقطتين من 
بين سائر النقط لكو مما قطبين ؟ ! . 

أو أجزاؤه مختلفة » فى بعضها خواص ليست نى البعض » فا مبدأ تلك 
الاختلافات ؟ ! ء والحرم الأقصى لم يصدر إلا من معنى واحد بسيط » 
والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً » فى الشكل وهو الكرى السك 
الحلو عن الخواص المميزة » وهذا أيضاً لا مخرج منه . 

فإن قيل : لعل تى المبداً أنواعاً Ns‏ 
ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباى لم نطلع عليه » وعدم عثورنا على عينه » لا يشككنا 
فى أن مبدأ الكثرة كرة » وأن الواحد لا يصدر عنه كثير . 

قلنا : فإذا جوز ثم هذاء فقولوا . إن الموجودات كلها على كبرتها ‏ وقد 
بلغت 1 لافاً صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلك 
الأقصى ونفسه » بل يجوز أن يكون قد صدرت منه جميع النفوس الفلكية » 
والإنسانية » وجميع الأجسام الأرضية » والسماوية . بأنواع كثيرة لازمة فيها » 
لم تطلعوا عليها فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 

ثم يلزم منه الاستغتاء بالعلة الأول » فإنه إذا جاء تولد كثرة » يقال : إنها 
لازمة لا بعلة » مع أنها ليست ضرورية فى وجود المعاول الأول » جاز أن يقدر 
ذلك مع العلة الأولى » ويكون وجودها لا بعلة » ويقال : إنها لزمت ولا يدرى 
عددهاء وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول» تخيل ذلك بلا علة مع الثانى» 
بل لا معی لقولنا مع الأول والثانى » إذ ليس بیہما مفارقة فى زمان ولا فى مكان» 
فا لا يفارقهما ى زمان ولا مكان » ويجوز أن يكون موجوداً بلا علة » لم يختص 
أحدها بالإضافة إليه . 

فإن قيل لقد كيرت الأشياء حى زادت على ألف» ويبعد أن تبلغ الكثرة 
تى المعلول الأول إلى هذا الحد ء فلذلك أكترنا الوسائط . 

قلنا : قول القائل : « يبعد » هذا رجم ظن » لا يحكم به من المعقولات » 


۱۳۸ 
إلا أن يقول : إنه يستحيل » فنقول : لم يستحيل ؟؛ وما المرد” والفيصل مهما 
جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه يجوز أن يلزم المعلول الأول لا من جهة العلة ‏ 
لازم واثنان وثلاثة ؟ ع فا الحيل لأربعة وخسة وهكذا إلى الأللّن ؟! وإلا فن 
يتحكم بمقدار دون مقدار ؟ ؛ » فليس بعد مجاوزة الواحد مردء وهذا أيضاً قاطع 
ثم تقول : هذا أيضاً باطل بالمعلول الثانى » فإنه صدر منه فلك الكواكب» 
وفيه من الكواكب المعروفة المسماة » ألف ونيف ومائتا كوكب » وهى ممختلفة 
العظم ‏ والشكل » والوضع » واللون » والتأثير » والنحوسة ء والسعادة ؛ فبعضها 
على صورة الحمل والثور والأسد + وبعضها على صورة الإنسان » ومختلف 
تأثيرها فى مجحل واحد من العالم السفل » من التبريد والتسخين » والسعادة 
والنحوسة » وتختلف مقاديرها فى ذانها . فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد » 
مع هذا الاختلاف ؛ ولو جاز هذا لاز أن بقال : كل أجسام العام نوع واحد 
فى الحسمية » فتكفيبا علة واحدة » فإن كان احتلاف صفاتها وجواهرها › 
وطبائعها ؛ دل على اختلافها » فكذا الكواكب عختلفة لا محالة » ويفتقر كل 
واحد إلى علة لصورته » وعلة طيولاه » وعلة لاختصاصه بطبيعته المسخنة أو 
المبردة » أو المسعدة أو المنحسة » وعلة لاختصاصه عوضعه » ثم لاختصاص 
جلما بأشكال البهام الختلفة » وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى المعلول الثانى » 
تصور ى المعلول الأول ووقع الاستغناء . 


الاعتراض الخامس : هو أنا نقول : سلمنا لكم هذه الأوضاع البأردة » 
والتحكمات الفاسدة » ولكنّ كيف لا تستحيون من قولكم : إن كون المعلول 
الأول ممكن” الوجود » اقتضى وجود جرم القلك الأقصى منه » وعقله نفسه › 

اقتضى وجود نفس الفلك منه > وعقله الأول اقتضى وجود عقل الفلك منه ؛ وما 
الفصل بين قائل هذا » وبين قائل - عرف وجود إنسان غائب » وأنه ممكن 
الوجود » وأنه يعقل نفسه ء وصانعه ‏ فقال : يلزم من كونه مكن الوجود وجود” 
فلك » فيقال : وأى مناسبة بين كونه مكن الوجود » وبين وجود فلك منه ؟ ! » 


1۳۹ 

وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه » شيئان آخران » وهذا إذا قيل 
فى إنسان ضحك منه» فكذا فى موجود آحر ؛ إذ إمكان الوجود قضية لا تختلف 
باختلاف ذات الممكن » إنساناً كان أو ملكا أو فلكاً » فلست أدى كيف 
يقنع الجنون من نفسه بمثل هذه الأوضاع . فضلا عن العقلاء الذين يشقون 
الشعر بز مهم ف المعقولات . 

فإن قال قائل : فإذا أبطلم مذهبهم » فاذا تقولون أنم ؟ ؛ » اتر عون أنه 
يصدر من الى ء الواحد من كل وجه » شيئان مختلفان » قتكابرون العقول ؟ !» 
أو تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة » فتتركون التوحيد ؟ ! » أو تقولون : لاكثرة 
فى العالى » فتنكرون الحس ؟ ! ء أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى 
الاعيراف عا قالوه ؟ ؛ » 

قلنا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد › وإتما غرضنا أن نشوش 
دعاويهم » وقد حصل » على أنا نقول : ومن زع أن المصير إلى صدور اثنين 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو اتصاف المبدأ بصفات قدية أزلية » مناقض” 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو أتصاف المبدأ بصفات قديمة أزلية » مناقض" 
للتوحيد ؟ ! » فهاتان دعويان باطلتان » لا برهان لم عليهما » فإنه ليس يعرف 
استحالة” صدور اثنين من واحد » كا يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى 
مكانين » وعلى الحملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر » وما المانع من أن يقال : 
المبدأ الأول عالم مريد قادر » يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » يملق امختلفات » 
والمتجانسات » کا يريد » وعلى ما يريد ؟ ! › فاستحالة هذا لا تعرف 
بضرورة العقل ولا نظره » وقد وردت به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » فيجب 
قبوله . 

وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالإرادة » ففضول وطمع 
فى غير مطمع » والذين طمعوا فى طلب المناسبة ومعرفها » رجع حاصل نظرهم 
إلى أن المعلول الأول » من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك » ومن حيث 


1 
إنه يعقل نفسه »> صدر منه نفس الفلك » وهذه حماقة لا إظهار مناسبة . 
فلنتقبل مبادئ هذه الأمور من الأثبياء ‏ صلوات اله علييم 35 
وليصد قوا فما > إذ العقل ليس يمحيلها » وليترك البحث عن الكيفية والكية 
والماهية » فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية » ولذلك قال صاحب الشرع 
صلوات الله عليه : « تفكروا فى حلت الله » ولا تفكروا فى ذات الله » . 


مسآلة 
ف بیان عجزم عن الاستدلال 


على وجود الصانع للعالم - 


فتقول : الناس فرقتان : 

فرقة أهل التق وقد رأوا أن العام حادث » وعلموا ضرورة” أن الحادث لا 

وفرقة أخرى هم الدهرية » وقد رأوا أن العام قديم » كا هو عليه » ولم يثبتوا 
له صانعاً » ومعتقدم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم » ثم أثبتوا له صانعاً مع ذلك » وهذا 
المذهب بوضعه متناقض » لا يحتاج فيه إلى إبطال . 

فإن قيل : نحن إذا لنا : إن للعالم صانعاً » ل نرد به فاعلا” محتاراً » يفعل 
بعد أن لم يكن يفعل كا يشاهد فى أصناف الفاعلين من الحياط » والنساج ع 
والبناء » بل نعبى به علة العام » ونسميه الميدأ الأول » على معى أنه لا علة 
لوجوده » وهو علة لوجود غيره » فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل . 

وثبوت موجود لا علة لوجوده » يقوم عليه البرهان القطعى على قرب » فإنا 
نقول : العام » موجوداته إما أن يكون لها علة » أو لا علة ها » فإن كان ها علة 
فتلك العلة هما علة أم لا علة لها ؟ ! وكذا القول فعلة العلة» فإما أن تتسلسل إلى 
غير نبابة وهو محال » وإما أن تنتبى إلى طرف > فالأخيرة علة أولى » لا علة 
لوجودها > قتسميها المبدأ الأول . وإن كان العالم موجوداً بنفسه لا علة له » 
فقد ظهر المبدأ الأول » فإنا لم نعن به إلا موجوداً لا علة له» وهوثابت بالضرورة. 
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نعم لا يجوز أن يكون المبدأ الأول هو السموات » لأنها عدد » ودليل 
التوحيد يمنعه » فيعرف بطلانه بالنظر فى صفة المبدأ » ولا يجوز أن يقال : إنه 
سماء واحد » أو جسم واحد » أو شمس واحدة ء أو غيرها » لأنه جسم 5 
وابحسم مركب من الصورة وليو » والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركا » 
وذلك يعرف ينظر ثان 

والمقصود أن موجوداً ء لا علة لوجوده » ثابت بالضرورة والاتفاق ‏ وإعا 
الللاف فى الصفات ‏ وهو الذى نعتيه بابد الأول . 


واب واب من وجهين : 

أحدهما أنه يلزم على مساق مذهبكي » » أن تكون أجسام العام قديمة كذلك 
لا علة لها ء وقولكم إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسيبطل ذلك عليكم فى مسألة 
التوحيد » وى نى الصفات » بعد هذه المسألة . 

الثانى وهواتخاص ببذه المسألة هوأن يقال : ااانا 
علة » ولعلها علة» ولعلة العلة علة كذلك» وهكذا إلى غير نجاية » وقولكم : إنه 
يصيل إبات ظال Ep E‏ > فنا نقول : عرفم ذلك 
ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ؟ ! » ولا سبيل إلى دعوى الضرورة ع 
وکل مسلك ذكرتموه فى النظر » » بطل عليكم بتجويز حوادث لا أول لها » وإذا 
جاز أن يدخل ف الوجود ما لا نباية له » فلم ٠‏ يبع أن يكون بعضها علة 
للبعض » ويتهى من الطرف الآخير إلى معلول لا معلول له > ولا ينتهى من 
الحانب الآخر إلى علة لا علة ها ؟ ! » كما أن الزمان السايق » له آخر وهو الآن 
الراهن ء ولا أول له . 

و سمس O‏ 

بعض الأحول » والمعدوم لا يوصف بالتناهى » وعدم التناهى ؛ فیازہکم فى 
النفوس البشرية الفاقة للأبدان » فنا لا تفق عند كم » والموجود المفارق للبدن 

)١( ٠‏ كن اعتبارها نافية و مكن اعتبارها استفهامية 


11 

من النفوس » لا مباية لأعدادها > إذ لم تزل نطفة” من إنسان 1 وإنسان” من 
نطفة » إلى غير نباية » ثم إن كل إنسان مات » فقد بقيت نفسه » وهى بالعدد 
غير نفس من مات قبله » ومعه» وبعده » وإن كان الكل بالنوع واحداً » 
فعندكم فی الوجود فى كل حال » نفوس لا نهاية لإعدادها . 

فإن قبل : التفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب لها » لا بالطبع 
ولا بالوضع » ونما نحيل نحن موجودات لا نباية ها » إذاكان ها ترتيب بالوضع 
كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق بعض » أو كان ها ترتيب بالطبع » كالعلل 
والمعلولات » وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا الحكم فى الوضع ليس طرده بأول من عكسه » فلم أحلم أحد 
القسمين دون الأحر ء وما البرهان المفرق ؟ ! . 

ويم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس الى لا نباية ها عندكر » 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل بعض » فإن الليالى والأيام الماضية 
لا مهاية لها » وإذا قدرنا وجود نفس واحدة » فى كل يوم وليلة » كان الحاصل 
فى الوجود الآن » خارجاً عن الهاية » واقعاً على ترتيب فى الوجود » أى بعضها 
بعد البعض ؛ والعلة غايما أن يقال : إنها قبل المعلول بالطبع » كما يقال : إنها 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا لم يستحل ذلك فى « القبل » الحقيق الزمانى 
فینبغی أن لا يستحيل فى « القبل » الذاتى الطبيعى . وما باللم لم يجوزوا أجساماً 
بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير نباية » وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض 
بالزمان إلى غير نباية ؟ ! » وهل هذا إلا تحكي بارد لا أصل له ؟ ؛ . 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل لا نباية ها » أن يقال : كل 
واحدة من آحاد العلل » ممكنة فى نفسها أو واجبة ؟ ! فإن كانت واجبة » 
قلي( تفتقر إلى علة ؟ ! » وإن كانت ممكنة » فالكل موصوف بالإمكان » 
وكل ممكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنه . 
)١( 0‏ يصح فيها من حيث المع الننى والاستفهام الإنكارى » ولكن الاستفهام أنسب لمناسية 


وجود القاء . 


١ 1545‏ 
قلنا : لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم » إلا أن يراد بالواجب» ما لا علة 
لوجوده » ويراد بالممكن ما لوجوده علة زائدة على ذاته ؛ فإن كان المراد هذا » 
فلارجع إلى هذه اللفظة » فنقول : كل واحد ممكن” : على معى أن له علة 
زائدة على ذاته » والكل ليس بممكن . على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته 

خارجة عنه ؛ وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس بمفهوم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود يممكنات الوجود » وهو 
محال . 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب » ولا نسلم 
أنه حال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم القديم بالحوادث : والزمان 
عندم قديم » وآحاد الدورات حادثة » وهى ذوات أوائل » والمجموع لا أول له » 
فقد تقوم ما لا أول له يذوات أوائل » وصّدّق ذوات الأوائل على الآحاد » ولم 
يصدق على الجموع » فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة » ولا يقال : إن 
المجموع علة » وليس كل ما صدق على الآحاد » يلزم أن يصدق على 
المجموع » إذ قد يصدق على كل واحد » أنه واحد » وأنه بعض » وأنه جزء » 
ولا يصدق على الجموع » وكل موضع عيتاه من الأرض » فإنه قد استضاء 
بالشمس فى اللهار » وأظلم بالليل » وکل واحد 27 حادث » بعد أن لم يكن » 
أى له أول » والمجموع عندهم ماله 9اأول. 

فتبين أن من يجوز حوادث لا أول لما » وهى صور العناصر الأربعة 
المتخيرات ء فلا يتمكن من إنكار علل لا نباية لها » ويخرج من هذا »> أنه 
لا سبيل هم إلى الوصول إلى إثبات المبداً الأول » لهذا الإشكال » ويرجع فرقهم 
إلى التحكم الحض . 

فإن قيل : الدورات ليست موجودة فى الخال » ولا صور العناصر » وإتما 
الموجود مها صورة واحدة بالفعل » وما لا وجود له » لا يوصف بالتناهى وعدم 


)0 لعله يمى به المفهوم متا من « الإضاءة ۾ و و الظلمة » . 
(۲) ينبغى حل وما» عل أنها نافية لا عل أنها موصولة . 
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التناهى » إلا إذا قدر فى الوه وجودها › ولا يبعد ' ما يقدر فى الوهم » وإن 
كانت المقدرات أيضاً بعضها علل لبعض » فالإنسان قد يفرض ذلك فى وسهمه » 
وإغا الكلامق الموجود فى الأعيان» لا فى الأذهان . فلا يبى إلا تفوس الأموات » 
وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى آنا كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » 
وعند مفارقة الأيدان تتحد ء فلا يكون فما عدد » فضلا عن أن توصف بأنها 
لا نهاية لما » وقال آنحرون : النفس تابعة مزاج البدن » وإنما معى الوت عدمهاء 
ولا قرام ها يجوهرها دون الحسم » فإذن لا وجود النفوس » إلا فى حق الأحياء » 
والأحياء الموجودون حصورون » ولا تنتى الهاية عنهم » والمعدومون لا يوصفون 
أصلا” » لا بوجود الهاية ولا بعدمها إلا فى الوه » إذا فرضوا موجودين . 

وابلواب » أن هذا الإشكال فى النقوس » أوردناه على « ابن سيناء 
و « الفاراى » والحققين مهم » إذ حكوا بأن التفس جوهر قاتم بنفسه » وهو 
اختيار « أرسطاليس » و «المفسرين "» من الأوائل ؛ ومن عدل عن هذا 
المسلك فنقول له : هل يتصور أن يحدث شىء يبى أم لا ؟ ! » فإن قالوا : لا » 
فهو محال » وإن قالوا : نعم » قلنا : فإذا قدرنا كل يوم حدوث شىء وبقاءه » 
اجتمع إلى الآن لا محالة موجودات لا نباية لا » فالدورة وإن كانت منقضية » 
فحصول” موجود فيها 219 يبى ولا ينقضى › غير مستحيل » وبهذا التقدير يتقرر 
الإشكال ء ولا غرض فى أن يكون ذلك الباق » نفس آدی › أو جى » أو 
شيطان » أو ملك » أو ما شئت من الموجودات » وهذا لازم على كل مذهب 
م » إذ أثبتوا دورات لا لهاية ها . 


)01 لو حمل معناه : على أن الوهم لا يستطيع أن يتابع التقدير إلى ما لا نجاية له » لأن الذحن 
محدود الطاقة > محدود زمان الوجود » فلا يوجد فيه ما لا نجاية له كا لا يوجد ى الخارج » لكان 
حسناً » وربه لا يريد ذلك 

(؟) وق نسخة ووالممعتيرين » . 

(*) أى فى ينها . 


مسألة 
ق بيان عجرم عن اناه الدليل » على أن الله واحد 


واستد لالم على هذا يعسلكين 


المسلك الأول : قوم : إنهما لو كانا اثنين » لكان نوع وجوب الوجود 
مقولا على كل واحد مهما » وما قيل عليه : إنه واجب الوجود فلا يخلو : 
إما أن يكون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره » أو وجوب 
الوجود له لعلة » فتكون ذات واجب الوجود معلولا » وقد اقتضت علة” له وجوب 
الوجود »> ونحن لا نر يد بواجب الوجود ء إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » يجهة من 
الجهات » وزعموا : أن نوع الإنسان مقول على زيد وعلى مرو ؛ وليس زيد 
إنساناً لذاته» إذ لو كان إنساناً لذاته» لما كان عمرو إنساناً؛ بل لعلة جعلته 
إنساناء وقد جعلت عيراً أيضاً إنساناً» فتكثرت الإنسانية بتكر لمادة الحاملة اء 
وتعلقها بالمادة معلول” ليس لذات الإنسانية. فكذلك ثبوت وجوبالوجود لواجب 
اليجود» إن كان لذاتهء فلا يكون إلا" له» وإن كان لعلة» فهو إذن معلول» 
ولیس يواجب الوجود » فقد ظهر بهذا أن واجب الوجود لا بد أن يكون واحداً . 

قلنا : قولكم : نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته أو لعلة » تقسيم 
خحطاً فى وضعه » فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إجمال » إلا أن يراد به نی 
العلة » فنستعمل هذه العبارة فنقول : لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة لما › 
وليس أحدهما علة للآخر ؟ ! » فقولكم : إن الذى لا علة له ؛ لا علة له لذاته 
أو لسبب» تقسم خطأ؛ لأن نى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة ؛ 
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فأى معى لقول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له إما لذاته أو لعلة » إذ 
قولنا : لا علة له » سلب محض » والسلب المحض » لا يكون له علة ولا سب » 
ولا يقال فيه : إنه لذاته أو لا لذاته . ۰ 

وإن عنيتم بوجوب الوجود . وصفاً ثابتاً لواجب الوجود » سوى أنه موجود 
لا علة لوجوده » فهو غير مفهوم ى نفسه » والذى ينسبك ١‏ من لفظه » نى 
العلة توجوده ء وهو سلب محض ٠‏ لا يقال فيه : إنه لذاته أو لعلة ؟ ! ۰> حى 
يببى على وضع هذا التقسم غرض . فدل أن هذا برهان من خرف ”' لا أصل 
له . 

بل تقول : إن معبى قولكم : إنه واجب الوجود » أنه لا علة لوجوده » ولا 
علة لكونه بلا علة» وليس كونه بلا علة معللا أيضاً بذاته » بل لا علة لوجوده» 
ولا علة لكونه بلا علة أصلا . 

كيف؟ ! » وهذا التقسم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات » فضلا عا 
يرجع إلى السلب » إذ لو قال قائل : السواد لون لذاته أو لعلة ؟ ! » فإن كان 
لذاته » لزم أن لا تكون الحمرة لونآً » وأن لا يكون هذا النوع - أعنى اللونية ‏ 
إلا لذات السواد » وإن كان السواد لوناً لحلة » جعلته لوا » فينبغى أن يعقل 
سواد ليس بلون » أى لم تجعله العلة لوا » فإن ما يثبت للذات » زائداً على 
الذات لعلة » يمكن تقدير عدمه فى الوهم » وإن لم يتحقق ف الوجود » ولكن 
يقال : هذا التقسم خطأ فى الوضع › فلا يقال للسواد : إنه لون لذاته » قولا 
يمنع أن يكون ذلك لغير ذاته » فكذلك لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى لا علة له لذاته » قولا نع أن يكون ذلك لغير ذاته محال . 

مسلكهم الثانى : أن قالوا : لو فرضنا واجبى الوجود » لكانا معائلين من 
كل وجهء أو عتتلفين ء فإن كان مهاثلين من كل وجه »> فلا يعقل التعدد 
والأثنيئية » إذ السودان هما اثنان » إذا كانا فى محلين» أو فى محل واحد » ولكن 


)01 كذا . وق بعض التسخ « يتمسك » : وكلتا المادتين نابيتان هنا » الأب « يستفاد » : 
)0 احرف بفتحتين فساد العقل من الكير بقعم الباء » وبايه م طرب » . 
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فى وقتين » أو السواد والحركة فى محل واحد فى وقت واحد . هما أثنان لاختلاف 
ذاتہما » أما إذا لم تختلف الذاتان كالسوادين » ثم اتحد الزمان والمكان » لم 
يعمل التعدد » ولو جاز أن يقال : فى وقت واحد » فى محل واحد سوادان » الخاز 
أن يقال فى حق كل شخص : إنه شخصان » ولكن ليس يتبين بينهما مغايرة . 

وإذا استحال العاثل من كل وجه »ء ولا بد من الاختلاف > وم يكن 
بالزمان ولا بالمكان » فلا يبى إلا الاختلاف فى الذات. 

ومهما اختلفا ق شی ء › فلا يخلو » إما أن يشتركا فى شىء » أو لا يشتركا 
فى شىء » فان لم يشتركا ئی شی ء فهو محال » إذ يلزم أن لا يشتركا فى الوجود » 
ولا فى وجوب الوجود » ولا ى كون كل واحد قابا بنفسه لا فى موضوع . 

فإذا اش رکا ئی شىء » واختلفا ی شىء » كان ما فيه الاشيراك غير ما فيه 
الاختلاف » فيكون ثم" تركب وانقسام” بالقول . وواجب الوجود لاتركيب فيه » 
وها لا ينقسم بالكمية » فلا ينقسم أيضاً بالقول الشارح » إذ لا تركب ذاته من 
أمور » يدل القول الشارح على تعددها » كدلالة الحيوان والناطق » على ما 
تقوم به ماهية الإنسان» فإنه حيوان وناطق » ومدلول لفظ الحيوان من الإنسان» 
غير مدلول لفظ الناطق » فيكون الإنسان متركباً من أجزاء » تننظ فى الحد 
بألفاظ » تدل على تلك الأجزاء » ويكون اسم الإنسان جموعها » وهذا لا 
يتصور فى واجب الوجود » ودون هذا لا تتصور الاثنينية . 

والحواب : أنه مسلم أنه لا تتصور الاثنينية » إلا بالمغايرة فى شىء ما » وأن 
الممائلين من كل وجه » لا يتصور تغايرهما » ولكن قولكم : إن هذا النوع من 
التركيب محال ف المبدأ الأول ٠‏ تحكم' محض » فا البرهان عليه ؟ ! . 

ولرسم هذه المسألة على حيالها » فإن من كلامم المشبور ء أن المبداً الأول 
لا ينقسم بالقول الشارح » كا لا ينقسم بالكية » وعلى هذا ينبى إثبات 
وحدانية الله تعالى عندهم . 


۱4۹ 

بل زعموا : أن التوحيد لا يم » إلا بإثبات الوحدة لذات البارى سبحانه 
من كل وجه » وإثبات الوحدة » بتى 2١7‏ الكرة من كل وجه » والكثرة” تتطرق 
إلى الذوات من خسة أوجه : 

الأول : بقبول الانقسام فعلا » أو وها ٠»‏ فلذلك لم يكن الحسم الواحد » 
واحداً مطلقاً » فإنه واحد بالاتصال القائم القابل لازوال » فهو منقسم فى الوم 
بالكية » وهذا محال فى المبدأ الأول 

الثالى : أن ينقسم الشىء فى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الكيةء 
كانقسام الحسم إلى الميولى والصورة » فإن كل واحد من اليو والصورة » وإن 
كان لايتصور أن يقوم بنفسه دون الآحر» فهما شيئان محتلفان بالحد والحقيقة» 
يحصل من مجموعهما شىء واحد هو الحسم ء وهذا أيضاً منى عن الله سبحانه 
وتعالى » فلا يحوز أن يكون الباری سبحانه صورة فى جسم » ولا هيول بحسم » 
ولا مجموعهما . أما منع مجموعهما فلعلتين : إحداهما أنه منقسم بالكلية عند 
التجزئة » فعلا أو وهم . والثانية أنه منقسم بالمعيى إلى الصورة والميولى . ولا يكون 
مادة » لأنها تحتاج إلى الصورة » وواجب الوجود مستغن من كل وجه » فلا 
يجوز أن يرتبط وجوده بشى ء آخر سواه. ولا يكون صورة» لآنها تحتاج إلى مادة. 

الثالت : الكثرة بالصفات › بتقدير العلم والقدرة والإرادة » فإن هذه 
الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب الوجود مشتركا بين الذات » 
وبين هذه الصفات » ولزمت كثرة فى واجب الوجود » وانتفت الوحدة . 

الرابع : كثرة عقلية تحصل ب ركب الحنس والفصل » فإن السواد سواد يق 
ولون » والسوادية غير اللونية ى حق العقل » بل اللونية جنس » والسوادية فصل > 
فهو مركب من جنس وفصل » والحيوانية غير الإنسانية 29 فى العقل » فإن 
الإنسان حيوان وناطق » والحيوان جنس » و«الناطق فصل » وهو مركب من 

. یسی « یکون بش . . . إلخ»‎ )١( 


(؟) كذاى النسخ . ولعلها و سوادية » . 
(+) كذاق اللخ . وصوابها و التاطقية » . 


انس والفصل » وهذا نوع كثرة . فرعموا : أن هذا أيضاً منى عن المبدأ الأول. 

الحامس » كرة تلزم من جهة تقدير ماهية » وتقدير وجود لتلك الماهية › 
فإن للإنسان ماهية قبل الوجود » والوجود يرد علا »> ويضاف إليها »> وكذا 
اثلث مثلا » له ماهية وهى أنه شكل تحيط به ثلاثة أضلاع » وليس الوجود 
جزءاً من ذات هذه الماهية » مقوماً ها » ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية 
الإنسان » وماهية المثلث ء وليس يدرى أن مما وجوداً فى الأعيان أم لا » ولو 
كان الوجود مقوماً لماهيته لما تصور ثبوت ماهيته فى العقل قبل وجوده . فالوجود 
مضاف إلى الماهية » سواء كان لازماً ححيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة » 
كالسماء » أو عارضاً بعد ما لم يكن » كاهية الإنسان فى زيد وعمرو » وماهية 
الأعراض والصور الحادثة . 

فزعموا : أن هذه الكثرة أيضاً يحب أن تنى عن الأول » فيقال : ليست له 
ماهية" » الوجود” مضاف إليها » بل الوجود الواجب له كاماهية لغيره » فالوجود 
الواجب ماهية » وحقيقة كلية » وطبيعة حقيقية » كا أن الإنسان » والشجرة » 
والسهاء » ماهية » إذ لو ثبت له ماهية » لكان الوجود الواجب لازماً لتلك الماهية» 
غير مقوم ها » واللازم تابع ومعلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو 
مناقض لكونه واجباً . 

ومع هذا فام يقولون تی البارى تعالى : إنه ميدأ » وأول » وموجود » 
وجوهر » وواحد » وقديم » وباق » وعالم » وعقل » وعاقل » ومعقول » وفاعل » 
وخالق » ومريد » وقادر » وحى ء وعاشق » ومعشوق » ولذيذ » ومتلذذ › 
وجواد » وخير محض » وزعوا : أن كل ذلك عبارة عن معى واحد » لا كثرة 
فيه » وهذا من العجائب . 

فينبشى أن نحقق مذهيهم للتفهم أولاء ثم نشتغل بالاعتراض » فإن الاعتراض 
على المذهب » قبل تمام التفهم » رى فى عماية . 

والعمدة فى فهم مذهييم ؛ آم يقولون : ذات المبدأ الأول واحدة » وإتما 
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تكثر الأسماء بإضافة شى ء إليه » أو إضافته إلى شىء » أو سلب شىء عنه » 
والسلب لا يوجب كثرة فى الذات المسلوب عنه » ولا الإضافة توحب كثرة ؛ 
فلا ينكرون إذن كثرة السلوب » وكثرة الإضافات » ولكن الشأن فى رد هذه 
الأمور كلها إلى السلب والإضافة . 
فقالوا: إذا قيل له: ( أول ) > فهو إضافة إلى الموجودات بعدهء وإذا قيل 
( مبدأ) » فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه» وهو سبب له» فهو إضافة له إلى 
معلولاته » وإذا قيل: (موجود)ء شعناه: معلوم » وإذا قيل: (جوهر) فعناه 
الوجود”ء مسلويآ عنه الحلول” فى موضوعء وهذا سلب» وإذا قيل : (قديم) ع 
فعناه سلب العدم عنه لاء وإذا قيل : (باق)» فعناه سلب العدم عنه آخراء 
فيرجع حاصل القديم والباق » إلى أن الوجود ليس مسبوقاً يعدم » ولا ملحوقاً يعدم » 
وإذا قيل: (واجب الوجود) » فعناه أنه موجود لا علة له» وهو علة لغيره» فيكون 
جمعاً بين السلب والإضافة » إذ" تى علة له » سلب ؛ وجعله علة” لغيره » 
إضافة ؛ وإذا قبل (عقل) » فعناه أنه موجود برىء من المادة» وكل موجود هذه 
صفته » فهو عقل » أى يعقل ذاته » ويشعر بها » ويعقل غيره » وذات الله 
تعالى هذه صفنها » أى هو يرىء عن المادة » فإذن هو عمّل » وما عبارتان 9) 
عن معى واحد » وإِذا قيل : (عاقل) › فعناه أن ذاته الذى هو عمقل › له 
معقول » هو ذاته » فإنه يشعر بنفسه » ويعقل نفسه ع فذاته معقول » وذاته 
عاقل» وذاته عمل » والكل واحد» إذ هو (معقول) » من حيث إنه ماهية” جردة” 
عن المادة » غير مستورة عن ذاته » الذى هو عقل » عى أنه ماهية محردة عن 
المادة » لا يكون شىء مستوراً عنه » ولا عقل نفسه » كان عاقلا » وا كان 
نفسه معقولا” لنفسه » کان معقولا” » ولا کان عقله بذاته » لا بزائد على ذاته » 
كان عقلا” » ولا يبعد أن يتحد العاقل 29 والمعقول » فإن العاقل إذا عقل 


(۱) لعله يعى « يعمل ذاته » و « يعمل غيره م فردها جیما إلى أنه و عقل » . 
ليق وى نسخة و المقل والممقول » . 
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و کونه عاقلا قله به كونه عاقلا ؛ فيكون العاقل والمعقول واحداً بوجه ماء‎ 
وإن كان عقلنا يفارق عمّل الأول » فإن ما للأول بالفعل أبداً » وما لنا يكون‎ 
بالقوة تارةء وبالفعلتارة أخرى. وإذا قيل: (خالق)» (وفاعل) » (وبارىء)»‎ 
وسائر صفات الفعل » فعناه أن وجوده وجود شريف » يفيض عنه وجود الكل‎ 
فيضاناً لازماً» وأن وجود غيره حاصل منه وتابع لوجوده» كا يتبع النور الشمس»‎ 
والإسان” النار » ولا تشبه نسبة العالم إليه » نسبة النور إلى الشمس » إلا فى‎ 
كونه معلولا” فقط ء وإلا فليس هو كذلك » فإن الشمس لا تشعر يفيضان النور‎ 
عنها » ولا النان بفيضان الإخان » فهو طبع محض ء بل الأول عالم بذاته » وأن‎ 
ذاته مبدأ لوجود غيره » ففيضان ما يفيض عنه معلوم له » فليس به غفلة عا‎ 
» يصدر عنه » ولا هو أيضاً كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس‎ 
فاندفع حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره » وأنه عام بأن كاله فى أن‎ 
يفيض عنه غيره  أى الظل - ؟ وإن كان الواقف أيفضاً مريداً لوقوع الظل فلا‎ 
يشبهه أيضاً » فإن المظل الفاعل للظل شخصه وجسمه › و«العالم الراضى بوقوع‎ 
الظل نفسه لا جسمه ء وق حق الأول ليس كذلك » فإن الفاعل منه هو‎ 
العام » وهو الراضى - أى أنه غير كاره له فإنه عالم بأن كنا له ی أن يفيض‎ 
عنه غيره . بل لو أمكن أن يفرض كون الحسم المظل نفسهء هو العالم نفسه‎ 
بوقوع الظل » وهو الراضى » لم يكن أيضاً مساوياً للأول » فإن الأول هو العام‎ 
وهو الفاعل » وعلمه هو مبداً فعله » فإن علمه بنفسه فى كونه ميدأ للكل » علة‎ 
فيضان الكل » فإن النظام الموجود تبع للنظام المعقول » ععى أنه واقع به ء‎ 
فكونه فاعلا غير زائد على کونه عالاً بالكل » إذ علمه بالكل علة” فيضان الكل‎ 
عنه » وكونه عاماً بالكل لا يزيد على علمه بذاته » فإنه لا يعلم ذاته » مالم يعلم‎ 
أنه مبدأ للكل › فيكون المعلوم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل معلوماً عنده‎ 
بالقصد الثانى» فهذا معبى كونه فاعلا”» وإذا قيل : (قادر) ء لم يعن به إلا كونه‎ 
فاعلا على الوجه الدى قررناه » وهو أن وجوده وجود تفيض عنه المقدورات » الى‎ 
. بفيضاها ينتظم الترتيب فى الكل على أبلغ وجوه الإمكان » فى الكمال والحسن‎ 
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وإذا قيل: (مريد)» لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه » ليس هو غافلا عنه » 
ولیس کارهاً له ء بل هو عالم بأن كاله فى قيضان الكل عنه » فيحسن بهذا 
المعنى أن يقال : هو راض » وجاز أن يقال للراضى : إنه مريد » فلا تكون 
الإرادة إلا عين القدرة » ولا القدرة إلا عين العلم وا العم إلا عين الذات » 
فالكل إذن يرجع إلى عين الذات » وهذا لأن علمه بالأشياء » ليس مأخوذاً من 
الأشياء » وإلا لكان مستفيداً وصفاً أو كالا من غيره » وهو محال فى واجب 
الوجود» ولكن علمنا على قسمين » (عل,) شىء حصل من صورة ذلك الثثىء» 
كعلمنا بصورة السماء والأأرض» (وعلم) اخترعناهء كشىء لم نشاهد صورته» 
ولكن صورناه ئى أنفسنا » ثم أحدثناه » فيكون وجود الصورة مستفاداً من العلم » 
لا العلم من الوجود » وعلم الأول بحسب القسم الثانى » فإن تمثل النظام فى ذاته » 
سبب لفيضان النظام عن ذاته » نعم لو كان جرد حضور صورة نقش أو كتابة 
خط فى نفوسنا » كافياً فى حدوث تلك الصورة » لكان العلل بعينه مناء هو 
القدرة بعينهاء والارادةبعينهاء ولكنا لقصورنا ليس يكىتصورناء لإبجاد الصورة» 
بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة » تنبعث من قوة شوقية » ليتحرك مهما معأ 
القوة امحركة للعضل والأعصاب » نى الأعضاء الآلية » فيتحرك بحركة العضل 
والأعصاب » اليد أو غيرها » ويتحرك يحركها » القلم أو 1 لة أخرى خارجة » 
وتتحرك المادة محركة القلم » كالمداد أو غيره » ثم تحصل الصورة المتصورة فى 
نفوسنا » فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصوره فى نفوسنا » قدرة ولا إرادة » 
بل كانت القدرة فينا عن المبدأ احرك للعضل » وهذه الصورة محركة لذلك احرك 
للعضل » الذى هو هبدأ القدرة » وليس كذلك فى واجب الوجود » فإنه ليس 
مركياً من أجسام تنبث القوى فى أطرافها » فكانت القدرة » والإرادة » والعلم » 
والذات» منه واحداًء وإذا قيل له: (حی) ء لم يرد به إلا أنه عالم علماً » يفيض 
عنه الوجود » الذى يسمى فعلا له > فإن الحى هو الفعال الدراك » فيكون المراد به 
ذاته مع إضافة إلى الأفعال » على الوجه الذى ذكرناه » لا كحياتنا » فإنها 
لا تم إلا بقوتين مختلفتين » ينبعث عنهما الإدراك والفعل › فحياته عين ذاته 
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أيضاً » وإذا قيل له : (جواد) » أريد به أنه يفيض عنه الكل » لا لغرض يرجع‎ 
إليه » والحود يتم بشيئين : أحدها : أن يكون للمنعّمعليه قائدة فيا وهب له‎ 
فإن من يبب شيثاً من هو مستغن عنه» لا يوصف بالحود » والثانى أن لا يحتاج‎ 
اواد إلى الحودء فيكون إقدامه على الحود لحاجة نفسهء وكل من جود ليمدح‎ 
ويئثى عليه » أو يتخلص من مذمة » فهو مستعيض » وليس يجواد » وإنما‎ 
الحود الحقيى لله سبحانه وتعالى » فإنه ليس يبغى به خلاصاً عن ذم » ولا كالاة‎ 
مستفاداً بمدح » فيكون الحواد اسم منبئاً عن وجوده مع إضافة إلى الفعل » وسلب‎ 
للغرض » فلا يؤدى إلى الكثرة فى ذاته . وإذا قبل : خير محض » فإما أن يراد‎ 
به وجوده بريئاً عن النقص وإمكان العدم » فإن الشر لا ذات له . بل يرجع إلى‎ 
عدم جوهر . أو عدم صلاح حال الحوهر > وإلا فالوجود  من حيث إنه‎ 
٠ ورور افر هذا الاسم إلى السلب » لإمكان النقص والشر » وقد‎ 
› يقال : خير » ما هو سبب لنظام الأشياء » والأول مبدأ لنظام كل شىء‎ 
: فهو خير » ويكون الأسم دالا" على الوجود » مع نوع إضافة » وإذا قيل‎ 
(واجب الوجود) » فعناه هذا الوجود » مع سلب علة لوجودهء وإحالة علة لعدمه‎ 
اول“ وآخراً > وإذا قيل : (عاشق ومعشوق ولذيل وملتذ) > فعناه هوأن كل حال‎ 
وبهاء وكمال فهو محبوب ومعشوق لذى الككال » ولا معى للذة إلا إدراك الكال‎ 
الملاتم » ومن عرف كال نفسه فى إحاطته بالمعلومات  لو أحاط بها - وش جمال‎ 
صو رته > ف كال قدرته » وقوة أعضائه » وبالحملة إدراكه الحضور كل‎ 
© هو ممكن له » لو أمكن أن يتصور ذلك ف إنسان واحد  لكان‎ ٩” كال‎ 
عباً لككاله وملتذاً به » وإنما تنتقص لذته بتقدير العدم والنقصان » فإن السرور‎ 
لايم با يزول أو خشى زواله. والأول له البباء الأ كل » واب مال الأتم » إذكل‎ 
كال هو ممكن له فهو حاصل له › وهو مدرك لذلك الككثال » مع الأمن من‎ 

(1) عقايل قوله وقأما أن يراد به».. 


)۲( ف التسخة م حال ۾ . 
رع المناسب و كان » عذف اللام . 
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إمكان النقصان والزوال » والكمال الحاصل له فوق كل كال » فحيبه وعشقه 
لذلك الكال فوق كل إحباب » والتذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة 
للذاتنا ليها ألبتة » بل هى أجل من أن يعبر عنها باللذة والسرور والطيبة » إلا أن 
تلك المعانى ليست لما عبارات عندنا » فلا بد من الإبعاد بى الاستعارة > کا 
نستعير له لفظ المريد » والحتار والفاعل » منا » مع القطع ببعد إرادته عن 
إرادتنا » 'وبعد علمه وقدرته عن علمنا وقدرتنا » ولا بعد فى أن تستيشع لفظة 
اللذة » فيستعمل غيرها . 

والمقصود أن حاله أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون ٠خبوطاً‏ » 
وحال الملائكة أشرف من أحوالنا ء ولولم تكن لذة إلافى شهوة البطن والفرج » 
لكان حال الحمار والحتزير أشرف من حال الملائكة » وليست لما لذة ‏ أى 
للمبادىء من الملائكة المجردة عن المادة ‏ إلا فى السرور بالشعور بما حصو به 
من الككال والحمال الذىلاعشى زوالهء ولكن الذى للأول فوق الذى للملائكة » 
فإن وجود الملائكة ‏ الى هى العقول المجردة - وجود ممكن تى ذاته » واجب 
الوجود بغيره ع وإمكان العدم نوع شر ونقص » فليس شىء بريئاً عن كل 
شر مطلقآ سوى الأول » فهو الجير امخض » وله البهاء واللحمال ال كل » ثم هو 
معشوق » عشقه غيره أو لم يعشقه » كما أنه عاقل ومعقول » عقله غيره أو لم 
يعقله» وكل هذه المعانى راجعة إلى ذاته » وإلى إدراكه لذاته » وعقله له 1ع 
وعقله لذاته » هو عين ذاته » فإنه عقل جرد » فرجع الكل إلى معبى واحد . 

فهذا طريق تفهم ٥‏ مذهيهم . 

(؟) إذا كان كل ما ذكر من أول المألة إلى هذا الموضع تفهبا لمذهب القلاسنة » فأية قيمة 
بقيت لكتابه و مقاصد الفلاسفة » الذى يقول فى مقدمته ‏ 

وأما بعد » فإنى الست كلاما شافيا فى الكشت عن افت الفلاسفة » وتناقض آرائهم » 
سكامن تلييسهم وإغوائهم ٠‏ ولا مطمع فى إسعافك إلا بعد تعريقك مذهبهم › وإعدحمك معتقدم > 


قإله الوقوف عل فساد المڌاهي 6 قىل الإحاطة عداركها محال > بل هو ری فى اماه والقلال ؛ 
فرأيت أن أقدم على بیان تهافتهم » كلاماً وجيراً » مشتملا على حكاية مقاصدهم » من علوبهم المنطقية» 
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وهذه الأمور منقسمة إلى ما يجوز اعتقاده » فنبين أنه لا يصح على 
أصلهم ؛ وإلى ما لا يصح اعتقاده » فتبین فساده . 


والطبيعية » والإهية » من غير آمييز بين الحق مها » والباطل > بل لا أقصد إلا تفهم غاية كلامهم 
من غير قطويل بذ كر ما يحرى مجرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد » وأورده » على سبيل 
الاقتصاص والحكاية » مقر ونا مما اعتقدوه أدلة تناخ .ء ٍ 

أقول : إذا كان الغزالى قد أفرد لحكاية مذاهب الفلاسفة كتاباً يرأسه » صور فيه تلك المذاهب 
توطتة للرد عليها » فأية داعية لهذا التطويل هنا ى حكاية مذهبهم ؟ ! » بل أية قيمة تبى لهذا الكتاب 
الذى مياه ۾ مقاصد الفلاسفة ۾ » بعد ما أغتانا عنه هنا بشرح المسائل الى يريد الرد علا » على 
هذا الحو من الإسباب والتطويل ؟ ! 

الفى يظهر لى أن الشرح هنا جاء فى موضعه » ليرتيط تصوير المذهب بالرد عليه » أما أن 
يكون كل مہا فى کناب ففيه تشتيت للمكر وتوزيع للحن . 

وأما الذى دعا الغزالى إلى أن يؤاف كتاب ب« مقاصد الفلاسفة » فليس هو وحده ما يقصه علينا 
فى تلك المقدمة بى اقتبسنا يعشبا هنا »> وإنما هو شىء آخر وراء ذلك أو حو شىء آحر مع ذلك ؛ 
استمع إليه يقص علينا ميب تأليفه كتاباً يصورفيه .ذهب الباطنية قبلأن يشتغل بالرد عليهم قال: 
« فابتدأت بطلب كتبهم ۽ وبع مقالاتهم » وكان قد يلقنى يعض كلماتهم المستحدثة الى ولدتها خواطر 
أهل المصر ء لا على المباج المعهود من سلقهم » فجسعت تلك الكلمات » ورتبها ترتياً عكا » 
مقارقاً الحق » واستوفيت الحراب علها » حى أنكر أهل الحق مى » مبالقى فى تقرير حجتهم » 
وقال : هذا سى لم فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذههم » لولا تحقيقك له » وترتيبك إياه ؛ 
وهذا الإنكار من وجه حق » فلقد أنكر أحمد بن حنيل » على الحارث المحاسبى - رهما الله 
تصنيفه فى الرد عل المعتزلة > ققال الحارث : الرد عل البدعة فرض ؛ فقال أحد ‏ نم » ولكن 
حكيت شبيتهم أولا ء ثم أجبت عا » في تأمن أن يطالم الشهة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت 
إلى الحواب ء أو ينظر إلى اواب ء ولا يفهم كنبه ؟ ! 

وبا ذكره أحمد حق » ولكن فى شبهة لم تنتشر > ولم تشہر ء فأما إذا انتشرت فالحواب مها 
واجب ٠‏ ولا بمكن الحواب علها » إلا بعد الحكاية ؛ نمم ينبنى ألا يتكلف لم شبية » ولم أتكلف 
أنا ذلك » بل كنت قد معت تلك الشمة من واحد من أصحانق الختلفين إلى » بعد أن كان قد 
التحق بهم » وانتحل مذهيهم » وسكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين فى الرد علهم » فإنهم 
م يفهموا بعد بهم ء وذ كر تلك الحجة وحكاها علهم ؛ قلم أرض لنفمى أن يظن فى الغفلة عن 
أصل حجنهم » قلذلك أوردتها ؛ ولا أن يظن فى أى ‏ وإن سمعتها ‏ فلم أفهمها » فلذلك قررتها » 
والمقصود آنى قررت شبيتهم إلى أقصى الإمكان » ثم أظهرت فادها بغاية البرهان » . 

فهذا الذى حدا بالغزالى إلى أن يؤلف فى تصوير مذهب م الباطنية » قبل الرد علهم » هو 
نفسه الذى سيدا به » إلى أن يؤلف فى تصوير مذعب و الفلاسفة » قبل أن يرد عليهم ‏ لا ما سكاء 
لتا ى مقدمة « مقاصد الفلامفة  »‏ إذ أن الغزالى كان يشمر شموراً قوياً يأن المتكلمين عن قبله م 
يوفقوا ى الرد عل الفلاسفة نتيجة لعدم فهمهم لمذحيهم » استمع إليه يقو : «ولم يكن فى كتب 
المتكلمين » من كلامهم - يعى الفلاسفة ‏ يث اشتغلوا بالرد عليهم » إلا كلمات محقدة مبددة » 
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ولنعد الآن إلى المراتب اللحمسة ى أقسام الكثرة » ودعواهم نفيها » ونبين‎ 
. عجزهم عن إقامة الدليل › ورسم لكل واحدة مسألة على حياها‎ 


ظاهرة التتاقض والفساد » لا يظن الاغترار بها بغاقل عاى » فضلا عبن يدعى دقائق الملوم » قعلمت 
أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كلبه ری فى عاية » . 

وهو لاك يلر أن الفلاسقة كائوا يبون فيم هذا التقص » فأراد أن يتجمل بالبراءة مته » 
يتأليف هذا الكتاب و مقاصد الفلامفة »» وإلا فا باله يطلل فى كتاب و تهاقت الفلاسفة ۾ شرا 
وإنضاساً ما مجعلا فى ,غتى مطلق عن ذلك الكتاب ؟ ! ويا باله أيضاً يتعرض فى ذلك الكتاب 
لما لم يكن موضع خلاف بينه وبين الفلاسفة » فقد تعرض فيه لجميع مسائل المتطق وليس عخالفهم ى 
شىء مہا کا صرح بذلك فى كتاب « الهاقت ۾ وتعرض لكل مسائلهم الطيعية ء وليس غالفهم 
إلا فى مسائل معدودة مہا ؟ ! فى حين أنه قد أسعفنا نى م التبافت ۾ بشرح ما يريد الرد عليه من 
آرائهم » وعرضه عرض واضحاً » قل الرد عليه » بحيث لا يشعر القارئ » بأنه فى حاجة إلى شىء 
آعر صلا » فلا بد أن يكون لتأليف ‏ مقاصد القلاسفة » غرض آخر وراء التهيد اكتاب تهافت 
الفلاسفة » وهو ما أوشحتاء سابقاً . 


= 


مسألة 
اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة » للمبداً الأول » 
كا اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا أن هذه الأسابى وردت شرعاًء ويجوز إطلاقها 
لغة » ولكن ترجع إلى ذات واحدة» کا سبق» ولا يجوز إثيات صفات زائدة على 
ذاته » كما يجوز فى حقتا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً لنا زائدة على ذاتنا » 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة » لن هذه الصفات لو طرأت علينا لکنا نعلم آنا 
زائدة على الذات » إذ تجددت . ولو قدرت مقارتة لوجودنا من غير تأخير » 
لا حرج عن كونه زائداً على الذات بالمقارنة » فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على 
الآخر » وعلم أن هذا ليس ذاك > وذاك ليس هذا » فلو اقترنا أيضاً لعقل 
كونهما شيئين » فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات 
الأول» عن أن تكون أشياء سوى الذات ء فيوجب ذلك كثرة فى واجب الوجودء 
وهو محال » فلهذا أحمعوا على نى الصفات . 
فيقال للم : وم عرفم استحالة الكرة من هذا الوجه » وأنم عالفون من 
كافة المسلمين سوى المعترلة » ما البرهان عليه ؟ ! » فإن قول القائل : الكرة 
محالة فى واجب الوجود » مع كون الذات الموصوفة واحدة » يرجع إلى أنه تستحيل 
كرة الصفات » وفيه التراع » وليست استحالته معلومة بالضرورة » فلا يد 
من البرهان . 


ولم مسلكان : 


الأول : قوم : إن البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف » إذا لم 
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يكن هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فإما أن يستغى كل واحد مہما عن الآخر فى 
وجوده » أو يفتقر كل واحد إلى الآخر » أو يستغى واحد عن الآخر ومحتاج 
الآخر ؛ فإن فرض كل واحد مستغنياً » فهما واجبا وجود » وهذه التثنية المطلقة ؛ 
وهو محال . 

وإما 2١«‏ أن يحتاج كل واحد مهما إلى الآخر » فلا يكون واحد مهما 
واجب الوجود » إذ معبى واجب الوجود › ما قوامه بذاته » وهو مستغن من كل 
وجه عن غيره © فا احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » إذ لو رفع ذلك الغير » 
لامتنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته » بل من غيره . 

وإن قيل ٠”‏ : أحدهما يحتاج دون الآخر » فالذى يحتاج معلول » والواجب 
الوجود هو الآحر ء ومهما كان معلولا افتقر إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط 
ذات واجب الوجود يسبب . 

والاعتراض على هذا أن يقال : الختار من هذه الأقسام هو القسم الأخير . 
ولكن إبطالكم القسم الأول وهو التثنية المطلقة » قد بينا أنه لا برهان لكم عليه » 
فى المسألة الى e‏ إلقيالتا عل زى الكرة MR‏ 
وما بعدها » فا هو فرع هذه المسألة » كيف تنبى هذه المسألة عليه ؟ ! . 

ولكن الحتار أن يقال : الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الصفات » 
والصفات محتاجة إلى الموصوف كا فى حقنا . 

فيبى قولم : إن امحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 

فيقال لم ٠:‏ إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلة » فلم قلم 
ذلك 7 ؟ ! ول استحال أن يقال : كا أن ذات واجب الوجود قديم › ولا 
فاعل له » فكذلك صفته قدعة معه »> ولا فاعل لحا ؛ وإن أردثم يواجب الوجود 


)200 الأول أن عذف ۾ أما» ويقول : «وإن احتاح ۾ ليتفق مع سابق الكلام » إذ هو 
القابل الثافى . 

(؟) هو المقايل الثالث . 

( ۴ ) إشارة إلى قوم باستحالة الفرض النى يكون فيه أحدها عحاجا إلى الآغر . 


1 : 
أن لا تكون له علة قابلية فهو 2١”‏ ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه 
مع هذا قديم » ولا فاعل له » فا انيل لذلك ؟ ! . 
فإن قيل : واجب الوجود المطلق هو الذى ليست له علة فاعلية ولا قابلية » 
فإذا سلم أن له علة قابلية » فقد سم كونه معلولا . 
قلنا : تسمية الذات القابلة علة قابلية » من اصطلاحکم ؛ والدليل لم يدل 
على ثبوت واجب وجود » حك اصطلاحكم » وإنما دل على إثبات طرف ينقطع 
به تسلسل العلل والمعلولات » ولم يدل إلا على هذا القدر » وقطع التسلسل ممكن 
بواحد له صفات قدعة » لا قاعل لما » کا أنه لا فاعل لذاته » ولكنها تكون 
متقررة فى ذاته »> فليطرح لفظ واجب الوجود فإنه يمكن اللبس فيه > فإن 
البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل » ولم يدل على غيره ألبتة » فدعوى غيره 
0702000 
إذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر ا محل أيضاً إلى محل لزم 
التسلسل » كا لو افتقر كل موجود إلى علة » وافتقرت العلة أيضاً إلى علة . 
قلنا : صدقم ء فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضاً » وقلنا : إن الصفة ى 
ذاته » وليست ذاته قائمة بغیرہ » كا أن علمنا فى ذاتنا » وذاتنا محل له » ولیس 
ذاتنا فى محل » فالصفة انقطع تسلسل علها " الفاعلية مع الذات » إذ لا فاعل 
ها > كا لا فاعل للذات » بل لم تزل الذات بهذه الصفة » موجودة بلا علة ها 
ولا لصفنها » وأما العلة القابلة فلم ينقطع تسلسلها إلا على الذات » ومن أين يلزم 
أن ينتنى امحل حين تنتى العلة » والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل » 
فكل طريق أمكن قطع التسلسل به » فهو وفاء بقضية البرهان الداعى إلى واجب 
الوجود . 
)١( 00‏ الحديث عن الصقات كا هو واضح إذ هى الى أمرها مشكل فى نظر الفلاسقة » وذا 
قالمناسب أن يقول : « فهى ليست . . . إلخ » 
(۲) ف نسخة وانقطم التسلسل علها مع الذات » . 


1 

وإن أريد بواجب الوجود شىء سوى موجود ليست له علة فاعلية حى 

ينقطع به التسلسل » فلا نسلم أن ذلك واجب أصلا ؛ ومهما اتسع العقل لقبول 

موجود قديم لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف » لا علة لوجوده فى ذاته 
وق صفاته جميعاً . 


# # © 


المسلك الثاىء قوم : إن العلم والقدرة فيناء ليسا داخلين ى ماهية ذاتنا » 
بل هما عارضان » وإذا ثيتت هذه الصفات للأول » لم تكن أيضاً داخلة فى 
ماهية ذاته » بل كانت عارضة بالإضافة إليه » وإنكان داعا له؛ ورب عارض 
لا يفارق » أو يكون لازماً للماهية » ولا يصير بذلك مقوماً لذاتها » وإذا كان 
عارضاً » كان تابعاً للذات » وكانت الذات سيباً فيه » فكان معلولا » فكيف 
يكون واجب الوجود . وهذا هو الأول مع تغيير عبارته . 

فنقول : إن عنيم بكونه تابعاً للذات » وكون الذات سبياً له ؛ أن الذات علة 
فاعلية له » وأنه مفعول للذات ؛ فليس كذلك » فإن ذلك ليس يلزم فى علمنا 
بالإضافة إلى ذاتنا » إذ ذاتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا . 

وإن عنيتم أن الذات حل » وأن الصفة لا تقوم بنفسها فى غير محل » فهذا 
مسلم » فلم يمتنع هذا ؟ ! > فإن عير عنه بالتابع » أو العارض » أوالمعلول » 
أو ما أراده المعبر ؛ لم يتغير المعبى ‏ إذا لم يكن المعبى سوى أنه قال بالذات قيام 
الصفات بالموصوفات ؛ ول يستحيل أن يكون قائماً بالذات» وهو مع ذلك قديمء 
ولا فاعل له ؟ ! . 

فكل أدلهم هويل بتقبيح العبارة » بتسميته مك » وجائراً » وتابعاً » ولازماً 
ومعلولا” » وأن ذلك مستنكر ؛ فيقال : إن أريد بذلك أن له اعلا > فليس 
كذلك » وان لم يرد به إلا أنه لا فاعل له » ولكن له حل هو قاتم فيه » فليعبر 
عن هذا المعبى بأى عبارة أريد » فلا استحالة فيه . 

وربما هوّلوا بتقييح العبارة من وجه آخر » فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون 
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الأول محتاجآ إلى هذه الصفات » فلا يكون غنياً مطلقاً » إذ الغبى المطلق من لاه 
يحتاج إلى غير ذاته . 

وهذا كلام لفظى فى غاية الركاكة » فإن صفات الكمال لا تباين ذات 
الكامل » حى يقال : إنه محتاج إلى غيره » فإِذا كان لم بزل ولا يزال كاملا 
بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون محتاجاً ؟ ! . أو كيف يجوز أن يعبر عن 
ملازمة الكال بالحاجة » وهو كقول القائل: الكامل من لا يحتاج إلى كال » 
كاسم لور عع الو ار لكونه 
كاملا إلا وجود الكال لذاته » فكذلك لا معبى لكونه غنياً » إلا وجود الصفات 
ا بها تنم الإلمية بمثل 
هذه التخيلات اللفظية . 

فإن قيل : إذا أثيم. ذاتاً وصفة »> وحلولا للصفة بالذات » فهو تركيب » 
وكل تركيب يحتاج إلى مركب » ولذلك لم جز أن يكون الأول جسما لأنه مركتب. 

قلنا : قول القائل : كل تركيب يحتاج إلى مركب » كقوله كل موجود 
يحتاج إلى موجد » فيقال له : الأول موجود قديم لا علة له ولا موجد » فكذلك 
يقال : هو موصوف قديم › ولاعلة لذاته » ولا لصفاته » ولا لقيام صفته 
بذاته » بل الكل قديم بلا علة » وأما الحسم فإنما لم يجز أن يكون هو الأول » 
لأنه حادث » من حيث إنه لا يخلو عن الحوادث » ومن لم يثيت له حدوث 
الحسم يلزمه أن يجوز أن تكون العلة الأولى جسما » كنا ستازمه لكم 23١‏ من بعد . 

وکل مسلكهم فى هذه المسألة تخييلات . 

ثم إنهم لا يقدرون على رد حميع ما يثيتونه » إلى نفس الذات » فإنهم أثبتوا 
« كونه عالاً» ويلزمهم أن يكون ذلك زائداً على جرد الوجود > فيقال لم : 
أتسلمون أن الأول يعلم غير ذاته ؟ ! > فنهم من يسلم ذلك » ومهم من قال 
لا يعلم إلا ذاته . 


دلق فى الأصول ۾ عليكم » . 
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فأما الأول فهو الذى اختاره « ابن سينا » ء فإنه زعم أنه بعلم الأشياء كلها 
بنوع كلى » لا يدخل تحت الزمان » ولا يعلم الحرئيات الى يوجب تجدد 
الإحاطة بها تغيراً فى ذات العام . 

فتقول : علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس الى لا نباية لها » عين 
علمه بنفسهء» أو غيره ؟ ! » فإن قلم : إنه غيره قد أثبم كثرة » ونقضم 
القاعدة » وإن قل إنه عينه » لم تتميزوا عمن يدعى.أن علم الإنسان بغيره عين 
علمه ينفسه » وعين ذاته » ومن قال ذلك » سفه ی عقله » وقيل 2: حد 
الى ء الواحد » أن يستحيل ى ارم الجمع فيه بين الى والإثبات » فالعلم 
بالشىء الواحد » لا كان شيئاً واحداً » استحال أن يتوم فى حال واحدة 
«وجوداً ومعدوماً » ولا م يستحل فق الوم أن يقدر عار الإنسان بتفسه » دون علمه 
بغيره » قيل : إن علمه بغيره غير علمه بنفسه » إذ لو كان هو هو » لكان نيه 
نفياً له » وإثباته إثباتاً له » إذ يستحيل أن يكون زيد موجوداً » وزيد معدوماً » 
أعى هو نفسه فى حال واحدة » ولا يستحيل مثل ذلك فى العلم بالغير 
مع العم بتفسه » وكذا تى علم الأول بذاته » مع علمه بغيره » إذ يمكن أن يتوهم 
وجود أحدهما دون الآخر » فهما إذن شيئان » ولا يمكن أن يتوه وجود ذاته » 
دون وجود ذاته » فلو كان الكل كذلك > لكان هذا التوهم عالا » فكل من 
اعترف من الفلاسفة بن الأول يعلم غير ذاته فقد أثبت كثرة لا حالة . 

فإن قيل : هو لا يعلم الغير بالقصد الأول 2 بل يعلم ذاته مبدأ للكل › 
فيلزمه العم بالكل بالقصد الثانى » إذ لا يمكن أن بعلم ذاته إلا مبداً » فإنه 
حقيقة ذاته » ولا يمكن أن يعلم ذاته مبدأ لغيره » إلا ويدخل الغير فى علمه » 
بطريق التضمن واللزوم » ولا يبعد أن تكون لذاته لوازم » وذلك لا برجب كثرة 
فى ماهية الذات » وإنما بمتنع أن تكون فى نفس الذات كثرة . 


)0010( كذا فى الأصسول 6 ولو كان بدلما وإذ» لكان أصوب ٠.‏ 


والحواب من وجوه : 


الأول » أن قولكم : إنه يعلم ذاته مبدأ »> تحكم » بل ينبغى أن يعلم وجود 
ذاته فقط » فأما العلم يكونه ميدأ » فيزيد على العلم بالوجود » لأن المبدثية إضافة 
إلى الذات › ويجوز أن يعلم الذات 2 ولا يعلم إضافته ؛ ولو لم تكن المبدئية 
إضافة » لتكرت ذاته » وكان له وجود ومبدئية » وهما شيئان » وكا يجوز أن 
يعم الإنسان ذاته » ولا يعلم كونه معلولا » إلى أن يعلم > لأن كونه معلولا إضافة” 
له إلى علته » فكذلك كونه علة” إضافة" له إلى معلوله » فالإلزام قاثم فى مجرد 
قوم : إنه يعلم كونه مبداً » إذ فيه علم بالذات » وبالمبدئية » وهو الإضافة › 
والإضافة غير الذات» والعلم بالإضافة غير العلم بالذات » بالدليل الذى ذ كرناهء 
وهو أنه يمكن أن يتوهم العلم بالذات » دون العلم بالميدئية » ولا مكن أن يتوهم 
العلم بالذات » دون العم بالذات » لأن الذات واحدة . 

الوجه الثانى هو أن قولكم : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » كلام غير 
معقول » فإنه مهما كان علمه محيطأ بغيره » کا حيط بذاته » كان له معلومان 
متغايران » وكان له علم بهما » وتعدد المعلوم وتغايره » يوجب تعدد العلم » إذ 
يقبل أحد المعلومين الفصل عن الآخر فى الوم »> فلا يكون العلم بأحدهما عين 
العلم بالآخر » إذ لو كان العلم بأحدهما عين العام بالآخر » لتعذر تقدير وجود 
أحدهما دون الآخر » ولي ثم آخر » مهما كان الكل واحداً » فهذا لا عتلف 
بأن يعبر عنه بالقصد الثانى . 

ثم ليت شعرى » كيف يقدم على فى الكثرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » إلا أنه يعرف الكل بنوع كلى ؛ 
والكليات المعلومة له لا تتناهى › فیکون العلم المتعلق بها مع كثرتها وتغايرها ‏ 
واحداً من كل وجه . 

وقد حالف« ابن سينا ٠‏ فى هذا غيره من الفلاسفة » الذين ذهبوا إلى أنه لا 


ل 
يعلم إلا نفسه » احرازاً عن لزوم الكثرة فكيف شاركهم فى تى الكثرة ثم با بم 
فى إثبات العلم بالغير » ولا استحبى أن يقول : إن الله تعالى لا يعلم شيئً أصلا » 
لا ق الدنيا ولا ف الآخرة » وإنما يعلم تفسه فقط » وأما غيره فيعرفه ويعرف أيضاً 
نفسه وغيره » فيكون غيره أشرف منه فى العلم ؛ ترك هذا حياء من هذا المذهب » 
واستنكافآً منه » ثم ل يستحى من الإصرار على تى الكثرة من كل وجه » وزع 
أن علمه بنفسه وبغيره » بل ومجميع الأشياء هو ذاته من غير مزيد » وهو عين 
التناقض الذى استحبى منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه » فى أول النظر ع 
فإذن ليس ينفك فريق مہم عن خزى ف مذهبه . 

وهكذا يفعل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله » وظن أن الأمور الإلمية 
يستولى على كهها بنظره وتخيله . 

فإن قيل : إذا ثبت أنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة » فالعلم 
بامضافين واحد » إذ من عرف الابن » عرفه بمعرفة واحدة » وفيه العلم بالأب » 
وبالأبوة والبنوة ضمتاً » فيكثر المعلوم ويتحد العلم » فكذلك هو بعلم ذاته مبدأ 
لغيره » فيتحد العلم » وإن تعدد المعلوم » ثم إذا عقل هذا فى معلوم واحد 
وإضافته إليه » ولم يوجب ذلك كثرة » فالزيادة فا لا يوجب جنسه كثرة » 
لا توجب كيرة . 

وكذلك من يعم الثىء » ويعلم علمه بالثىء » فإنه يعلمه بذاك العلم » 
وكل علم هو علم بنفسه وبعلومه > فيتعدد المعلوم ويتحد العلم » ويدل عليه 
أيضاً أنكم (') ترون أن معلومات الله تعالى لانهاية لهاء..وعلمه واحد» ولاتصفونه 
بعلوم لا نهاية لأعدادها » فإن كان تعدد العلوم يوجب تعدد ذات العلم فليكن 
فى ذات الله تعالى علوم لا نهاية لأعدادها » وهذا محال . 

قلنا : مهما كان العلم واحداً من كل وجه » لم يتصور تعلقه بمعلومين » 
بل يقتضى ذلك كرة ما » على ما هو وضع الفلاسفة واصظلاحهم فى تقدير 
الكثرة » حى بالغوا فقالوا : لو كانت للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان 
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ذلك كثرة » فلم يعقلوا شيئاً واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجود » بل زعوا : 
أن الوجود مضاف إلى الحقيقة وهو غيره » فيقتضى كثرة. فعلى هذا الوجه لا مكن 
تقدير علم يتعلق بمعلومات كثيرة » إلا يلزم فيه نوع كثرة أجل وأبلغ من اللازم 
فى تقدير وجود مضاف إلى ماهية . 2 - 

وأما العلم بالأين » وكذا سائر المضافات » فقيه كثرة » إذ لا بد من العم 
بذات الأبن » وذات الآأباء وها علمان ؛ وعلم ثالث وهو الإضافة . نعم هذا 
اثالث مضمن بالعلمين السابقين » إذ هما من شروطه وضرورته » وإلا فا م يعم 
المضاف أولا » لا تعلم الإضافة » فهى علوم متعددة » بعضها مشروط بالبعض. 

فكذلك إذا علم الأول ذاته مضافاً إلى سائر الأجناس والأنواع ٠‏ لكونه 
مبدألحاء افتقر لى أن يعم ذاته» واحاد الأجناس» وأن يعلم إضافة نفسه بالمبدئية 
إلنها » وإلالم يعقل كون الإضافة معلومة له . 

وأما قوفي : إن من علم شيئاً » علم كونه عالاً » بذلك العلم نفسه'ء فيكون 
لمعلوم متعدداً » والعلم واحداً . فليس كذلك » بل يعلم كونه عالاً بعلم آخر » 
ويتهى إلى علم يغفل عنه » ولا يعلمه » ولا تقول : يتسلسل إلى غير نهاية » بل 
ينقطع على عاي متعلق ععلومه » وهو غافل عن وجود العلم » لا عن وجود المعلوم» 
كالذى يعلم السواد » وهو فى حال علمه مستغرق التفس يمعلومه » الذى هو 
سواد » وغافل عن علمه بالسواد » وليس ملتفتاً إليه » فإن التفت إليه » افتقر 
إلى علم آخر » إلى أن ينقطع التفاته . 

وأما قولم : إن هذا ينقلب عليكم تی معلومات الله سبحانه وتعالى » فإنها غير 
متناهية » والعلم عند كي واحد ء فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض 
الممهدين » بل خوض الادمين المعترضين » ولذلك سمينا الكتاب .« تهافت 
الفلاسفة » » لا تمهيداً لحق فليس يازءنا الحواب عن هذا . 

فإن قيل : إنا لا نلزمكم مذهب فرقة معينة من الفرق» فأما ما ينقلب على 
كافة فرق الحلق » وتستوى الأقدام فى إشكاله > فلا يجوز لكم إيراده » وهذا 
الإشكال منقلب عليكى » ولا حيص لأحد من الفرق عنه . 
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قلنا : لا » بل المقصود تعجيزكم عن دعوا كم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
القطعية » ونشكيكم فى دعواكم . وإذا ظهر عجزكم › فى الناس من يذهب إلى 
أن حقائق الأمور الإلمية » لا تنال بنذلر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاع 
عليها » ولذلك قال صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه : ٠‏ تفكروا فى خلق 
الله » ولا تفكروا فى ذات الله » » فا إتكاركي على هذه الفرقة ؟ ! » المعتقدة 
صدق الرسول - صلوات الله وسلامه عليه بدليل المعجزة » المقتصرة فى قضية 
العقل » على إثبات ذات المرسل » المحترزة عن النظر فى الصفات بنظر العقل ع 
المتبعة صاحب الشرع » فيا أتى به من صفات الله تعالى » المقتفية إثره » فى 
إطلاق د العالم » والمريد » والقادر » والحى » ٠‏ > المتبية عن إطلاق ما لم يأذن 
فيه » المعترفة بالعجز عن درك العقل حقيقته . 

وإتما إنكاركم عليهم بنسبهم إلى الجهل » عسالك البراهين » ووجه ترتيب 
المقدمات » على أشكال المقاييس » ودعواكر آنا قد عرفنا ذلك بمسالك عقلية » 
وقد بان عجزکی » وہافت مسالکک » وافتضاحكم فى دعوى معرفتكم » وهو 
المقصود من هذا البيان » فأين من يدعى أن براهين الإلميات قاطعة كبراهين 
المندسيات . 

فإن قيل : هذا الإشكال إنما يلزم «ابن سينا » حيث زعم أن الأول يعم 
غيره » فأما ا حققون من الفلاسفة » فقد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسه » فيندفع 
هذا الإشكال ‏ 

فنقول : ناهيكم خزيا بهذا المذهب »ء ولولا أنه فى غاية الركاكة » لا 
استتكف المتأخرون عن نصرته ؛ ونحن ننيه على وجه الخزى فيه » فإِن قيه 
تفضيل معلولاته عليه » إذ الملّك والإنسان » وكل واحد من العقلاء » يعرف 
نفسه ومبدأه » ويعرف غيره ؟ والأول لا يعرف إلا نفسه » فهو ناقص بالإضافة 
إلى آحاد الناس » فضلا” عن الملائكة » بل البهيمة مع شعورها بنفسها » تعوف 
أموراً خر سواهاء ولا شك ف أن العلم شرف» وأن عدمه نقصان » فأين قولم : 
إنه عاشق ومعشوق » لأن له البباء الأ كل » واحمال الأتم »> وأى حال لوجود 
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بسيط » لا ماهية له ولا حقيقة » ولا خبر له بما بجر فى العالم » ولا با يلزم 
ذاته » ويصدر عنه ؟ ! » وأى نقصان فى عالم الله تعالى يزيد على هذا ؟ ! . 

وليتعجب العاقل من طائفة » يتعمقون فى المعقولات بز مهم » ثم ينهى 
آخر نظرهم » إلى أن رب الأرباب ‏ وسيب الأسباب » لا علم له أصلا عا 
يحرى فى العالى » وأى فرق بينه وبين الميت ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً - إلا فى علمه بنفسه ؟ ! » وأى كال فى علمه ينفسه » مع جهله بغيره › 
وهذا مذهب تختى صورته فى الافتضاح عن الأطناب والإيضاح . 

ثم يقال ؤلاء لم تتخلصوا من الكثرة »> مع اقتحام هذه الخازى أيضاً » فإنا 
تقول : علمه بذاته » عين ذاته أو غير ذاته ؟ ! » فن قلم : انه غير ذاته » 
فقد جاءت الكثرة » وإن قلم : إنه عين ذاته » فا الفصل بينكم وبين قائل : 
إن عام الإنسان بذاته عين ذاته » وهذه حماقة » إذ يعقل وجود ذاته فى حالة » 
هو فيا غافل عن ذاته » ثم تزول غفلته » ويتنبه لذاته » فيكون شعوره بذاته » 
غير ذاته لا محالة . 

فإن قلم : إن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته » فيطراً عليه » قيكون غيره 
لاعالة . 

فنقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة » فإن عين الشى ء لا يحوز أن 
يطراً على الشىء » وغير الثى ء إذا قارن الشى ء » لم يصر هو هو » ولم حرج عن 
كونه غيراً » فبن كان الأول لم يزل عالاً بذاته لايدل على أن علمه بذاته عين 
ذاته » ويتسع الوهم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور » ولو كان هو الذات 
بعينه » لا تصور هذا التوهم . 

فإن قيل : ذاته عقل وعلم » فليس له ذات ثم علم قائم بها . 

قلنا : الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام 2 فإن العلل صفة وعرض يستدعى 
موصرفاً وقول القائل 0 هو ف ذاته عقل وعلم »كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو 
قائم بنفسه ولو قيل يه ؛ فهو كقول القائل فى سواد وبياض : إنه قائم ينفسه » 
وق كية وتربيع وتثليث » إنه قاتم ينفسه » وكذا فى كل الأعراض » وبالطريق 
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الى يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات 2 
بعين ذلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء > من العلم والحياة والقدرة والإرادة 
أيضاً » لا تقوم بنفسها » ونما تقوم بذات ء فالحياة تقوم بالذات » فتكون 
حياته بهاء وكذلك سائر الصفات» فإذن لم يقنعوا بسلب الأول سائر الصفات » 
ولا بسلبة الحقيقة والماهية » حى سلبوه أيضاً القيام بنفسه » وردوه إلى حقائق 
الأعراض والصفات الى لا قوام ها بتفسما . : 
على أنا سنبين بعد هذا عجزهم عن إقامة الدليل على كوه سبحانه عالاً 
بنفسه ويغيره » فى مسألة مفردة » إن شاء الله تعالى . 


فى إبطال قوم : إن الأول لا يحوز أن يشارك غيره ق جنس ويفارقه بقصل 
ونه لا يطترق إليه انقسام » فى حق العمل » باالحنس والفصل 

وقد اتفقوا على هذا » وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بععبى جنسى » لم 
ينفصل عنه بمعبى فصلى » فلم يكن له حد » إذ الحد يتتظم من ادنس والفصل › 
وما لا تركب فيه فلا حد له » وهذا نوع من الركب . 

وزعموا : أن قول القائل : إنه يساوى المعلول الأول » فى كونه موجوداً » 
وجوهراً » وعلة لغيره » ويباينه بشىء آنحر لا محالة » فليس هذا مشاركة فى 
الجنس » بل هو مشاركة فى لازم عام » وفرق بين الحنس واللازم فى الحقيقة › 
وإن م يفترقا فى العموم » على ما عرف ف المنطق » فإن الحنس الذاتى » هو العام 
المقول فى جواب ما هو » ويدخل فى ماهية الشى ء الحدود » ويكون مقوماً لذاته» 
فكون الإنسان حياً » داخل فى ماهية الإنسان ‏ أعبى الحيوانية ‏ فكان جنساء 
وكونه مولوداً » وخلوقاً » لازم له ء لا يفارقه قط ء ولكنه ليس داخلا فى 
الماهية » وإن كان لازماً عاماً » ويعرف ذلك فى المنطق معرفة لا يتارى فا . 

وزعموا : أن الوجود لا يدخل قط فى ماهيات الأشياء » يل هو مضاف إلى 
الماهية إما لازماً لا يفارق كالسماء » أو واردا بعد أنلم يكن كالأشياء الحادثة » 
فالمشاركة نى الوجود ليست مشاركة ى الحنس . ٠‏ 

وأما مشا ركته فى كونه علة لغيره » كسائر العلل » فهى مشاركة فى إضافة 
لازمة » لا تدخل أيضاً فى الاهية » فإن المبدثية والوجود لا يقوم واحد” منهما 
الذات » بل يلزمان الذات » بعد أن تقوم الذات بأجزاء ماهيتها » فليست 
المشاركة فيه إلا مشاركة فى لازم عام » يتبع الذات لزومه » لا فى جنس ؛ 
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ولذلك لا تحد الأشياء إلا بالمقودات » فإن حدت باللوازم » كان ذلك رما » 
للتمييز لا لتصوير حقيقة الثىء » فلا يقال فى حد المثلث : إنه الذى تساوى 
زواياه القائمتين ؛ وإن كان ذلك لازماً عاماً لکل مثلث ؛ بل يقال : إنه شكل 
تحيط به ثلاثة أضلاع . 

وكذلك المشاركة ی كونه جوهراً » فإن معی کونه جوهراً » أنه مرجود لا فى 
موضوع ؛ والموجود ليس بجنس » فبأن يضاف إليه أمر سلى ‏ وهو أنه لا ئی 
موضوع - لا يصير جنساً مقوماً ؛ بل لو أضيف إلبه إيجابه » وقيل : موجود فى 
موضوع » لم يصر جنساً فى العرض ؛ وهذا لآن من عرف ابلبوهر يحده الذى هو 
كالرسم له » وهو ١‏ أنه موجود لا فى موضوع » » فليس يعرف كونه موجوداً » 
فضلا عن أن يعرف أنه فى موضوع أو لا فى موضوع ؛ بل معبى قولنا فى رسم 
الحوهر : إنه « الموجود لا فى موضوع ؛ ( أى )2١‏ أنه حقيقة ما » إذا وجد » 
وجد لا فى موضوع ؛ ولسنا نعبى به 217 » أنه موجود بالفعل حالة التحديد » 
فليست المشاركة فيه مشاركة فى الحنس . 

بل المشاركة فى مقومات الماهية > هى المشاركة فى الحنس ء المحوج إلى , 
المباينة بعده بالفصل » وليس للأول ماهية » سوى الوجود الواجب ؛ فالوجود 
الواجب طبيعة” حقيقية” » وماهية ”فى نفسه: هو له لا لغيره ؛ وإذالم يكن وجوب 
الوجود إلاله » لم يشاركه غيره » فلم ينفصل عنه بفصل نوعى » فلم يكن له حد . 


فهذا تفهم مذهبهم : 

والكلام عليه من وجهين مطالبة وإيطال . 

أما المطالبة قهى أن يقال : هذا حكاية المذهب » فم عرفم استحالة ذلك 
فى حق الأول ؟ ! » حتى بنيتم عليه ى الاثنينية » إذ قلعم : إن الثانى ينيغى أن 


. کنا ی الأصول » وواضح أن وجودها يخل بالممى فهى زائدة‎ )١( 
. (؟) عى بالموهر‎ 
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بشارکه فى شیء ويباينه فى شىء » والذى فيه ما يشارك به » وما يباين به » 
فهو مركب ء و«المركب محال . 

فنقول : هذا النوع منالتركيب من أين عرفم استحالته؟ 1 ع ولا دليل عليه إلا 
قولكر النحكى عنكم فى نى الصفات » وهو أن المركب من ابلحنس والفصل » 
مجتمع من أجزاء » فإن كان يصح لواحد : من الأجزاءء أو الحملة » فى حال» 
وجود دون الآخحر ؛ فهو واجب الوجود دون ما عداه؛ وإن كان لا يصح للأجزاءء 
وجود » دون اليتمع » ولا للمجتمع وجود دون الأجزاء » فالكل معلول محتاج . 

وقد تكلمتا عليه فى الصفات .. وبينا أن ذلك ليس بمحال > فى قطع 
تسلسل العلل » والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . 

فأما العظائم الى اخترعوها فى لزوم اتصاف واجب الوجود بها » فلم يدل 
عليها دليل؛ فإن كان واجب الوجود » ما وصفوه بهء وهو أنه لا يكون فيه كثرة 
فلا يحتاج فى قوامه إلى غيره » فلا دليل إذن على إثبات واجب الوجود ؛ وإتما 
الدليل دل على قطع التسلسل فقط » وهذا قد فرغنا منه ى الصفات . وهو فى 
هذا النوع أظهر . 

فإن انقسام الشى ء إلى الحنس والفصل » ليس كانقسام الموصوف إلى ذات 
وصفة » فإن الصفة غير الذات › والذات غير الصفة ؛ والنوع ليس غير 
الحنس من كل وجه » فهما ذكرنا النوع فقد ذكرنا الحنس وزيادة ؛ فإنا إذا 
ذكرنا الإنسان » فلم نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق ؛ فقول القائل : إن 
الإنسانية هل تستغى عن الحيوانية » كقوله : إن الإننانية هل تستغى عن 
نفسها » إذا انضم إليها شى ء آخر » فهذا أبعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . 

ومن أى وجه يستحيل أن تنقطع سلسلة المعلولات » على علتين » إحداهما 
علة السموات » والأخرى علة العناصر ؛ أو إحداهما علة العقول » والأخرى علة 
الأجسام كلها ؟ ! » وتكون بِينهما مباينة ومفارقة فى المعبى » كا بين الحمرة 
والخرارة فى محل واحد » فإنهما يتباينان ى المعى » من غير أن نفرض فى الحمرة 


۱Y۳ 
تركيباً جنسياً وفصلياًء محيث يقبل الاشصال» بلإن كانت فيه كارة» فهى نوع‎ 
. لا تقدح فى وحدة الذات‎ >» ٤ كرة‎ 
فن أى وجهيستحيلهذا ف العلل ؟! وبهذا يتبينعجزهم عن نى إلهين صانعين.‎ 
» فإن قيل : : إتما يستحيل هذا » من حيث أن ما به المياينة بين الذائين‎ 
إن كان شرطا فى وجوب الوجود » فينبغى أن يوجد لكل واجب وجود » فلا‎ 
يتباينان » وإن لم يكن هذا شرطاً » ولا الآخر شرطاً » فكل ما لا يك ط فى‎ 
. وجوب الوجود » فوجوده مستغی عنه » ويم وجوب الوجود بغیره‎ 
قلنا : هذا عين ما ذكرتموه فى الصفات » وقد تكلمنا عليه » ومنشأ التلبيس‎ 
فى جميع ذلك » فى لفظ « واجب الوجود » » فليطرح ؛ فإنا لا نسم أن الدليل‎ 
يدل على ۾ واجب الوجود » » إن لم يكن المراد به و موجود لا قاعل له قديم » ؛‎ 
فإن كان المراد هذا » فليترك لفظ « واجب الوجود » » وليبيّن : أن موجوداً لا علة‎ 
. له ولا فاعل » يستحيل فيه التعدد والتباين » ولا يقوم عليه دليل‎ 
فهو‎ › ٠ فيبق قوم : أن ذلك هل هو شرط ف أن لا تکونلہ علة‎ 
هوس » فإن ما لا علة له قد بينا أنه لا يعدّل کونه لا علة له » حى يطلب‎ 
شرطه ؛ وهو كقول القائل : إن السوادية هل هىشرط فى كون اللون لوناً ؟! فإن‎ 
كانت شرطاً › فل" كانت الحمرة لو ؟ ! فيقال : أما فى حقيقته 49 فلا‎ 


يشرط واحد مهما "© - أعبى ثبوت حقيقة اللونية نى العقل  )59‏ »ء وأما فى 


)١(‏ أى كا قالوا : إن الواجب يشارك غيره فى كونه موجوداً » وجوهراً » وعلة لغيره » ولا 
كانت هذه المشاركة » ليست فق مقومات الماهية » لم تخرج بالواجب عن وحدته . 

(۲) يشير إلى وما به المباينة بين الذاتين » يعنى الفصل الذى ميز ذاتاً عن أخرى . 

(+) قد مر بنا أن اعترامهم كان هكذا : إن ما به المبايئة بين الذاتين » إن كان شرطاً 
ى وجوب الوجود . . . إلخ » فاقترح الغزالى علهم - إبعاداً ليس - أن يوضع « موجود لا علة له » 
بدل و وأجب الوجود ۾ » فى ضوه هذا التعديل ٠‏ يقول النزالى : قولكم : هل هذا الفصل شرط 
ى أن لا تكون له علة ء بدل العبارة الأولى الى كانت و هل هذا الفصل شرط ى وجوب وجوده » 

( 4 ) يعى « اللوؤية » . 

( ه) يعى المرة والسوادية . 

. » تفسير للحقيقة » ف قوله « أما فى حقيقته‎ )١( 


ط 


يمن 
وجوده )۲ء فالشرط آحدها لا بعينه ‏ أى لا يمكن جنس فى الوجود إلا وله 
فصل ء فكذلك من يثبت علتين "؟» ويقطع التسلسل ببماء فيقول : 
يتباينان بفصول » وأحد الفصول شرط الوجود » لا محالة » ولكن لا على التعيين . 

فإن قيل : هذا يحوز فى اللون » فإن له وجودا مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية ؛ ولا يجوز فى واجب الوجود » إذ ليس له إلا وجوب الوجود» وليس ممت 
ماهية" يضاف الوجود' إليها ؛ وكا أن فصل السواد وفصل الحمرة » لا يشترط 9 
للونية فى كونها لونية » إنما يشترط فى وجودها الحاصل بعلة » فكذلك ينبغى ألا 
يشرط ف الوجود الواجب ء فإن الوجود الواجب للأول > كاللونية للون » لا 
كالوجود المضاف إلى اللونية . 

قلنا : لا نسلم ء بل أن له حقيقة موصوفة بالوجود » على ما ستبينه فى المسألة 
الى بعد هذه » وقوهم : إنه وجود بلا ماهية خارج عن المعقول . 

ورجع حاصل الكلام » إلى ألهم بنوا ننى التثنية على تى التركيب ابحنسى 
والفصلى » ثم بنوا ذلك على نى الماهية وراء الوجود » فهما أبطلنا الأخير » الذى 
هو أساس الأساس » بطل الكل عليهم » وهو بنيان ضعيف الثبوت » قريب 
من بيوت العنكبوت . 

المسلك الثانى الإلزام وهو أنا نقول : إن لم يكن الوجود وابحوهرية والمبدئية » 
جنساً » لأنه ليس مقولا فى جواب ما هوء فالأول عند کم عقل” جرد" ء 
كا أن سائر العقول ‏ البى هى المبادئ للوجود » المسماة بالملائكة عندهم » الى 
هى معلولات الأول - عقول” جردة عن الادة » فهذه الحقيقة تشمل الأول 
ومعلوله الأول » فإن المعلول الأول أيضاً بسيط لا تركيب نى ذاته » إلا من حيث 
لزومه »> وما مشتركان فى أن كل واحد مهما عقل مجرد عن المادة » وهذه 
حقيقة جنسية » فليست العقلية الجردة للذات من الاوازم » بل هى الماهية > 

. يعى خارج العقل‎ )١( 


(۲) يعى الین . 
(۴) آی واحد نْبا . 


Vo 
›» وهذه الماهية مشتركة بين الأول > وسائر العقوں » فإن لم پبایہا بشیء آخر‎ 
فقد عقلم اثنينية من غير مباينة » وإن باينها » فا به المباينة غير ما به المشاركة‎ 
العقلية » والمشاركة فيها مشاركة فى الحقيقة » فإن الأول عقل نفسه وعقل غيره‎ 
عند من يرى ذلك من حيث أنه فى ذاته عقل مجرد عن المادة » وكذا‎ 
المعلول الأول » وهو العقل الأول - الذى أبدعه الله من غير واسطة  مشارك فى‎ 
هذا المعبى » والدليل عليه » أن العقول الى هى معلولات » أنواع مختلفة » وإنما.‎ 
اشتراكها فى العقلية » وافتراقها بقصول سوى ذلك » فكذلك الأول يشارك جميعها‎ 
. فى العقاية‎ 
> فهم فيه بين نقض القاعدة» أوالمصير إلى أن العقلية ليست مقوّمة للذات‎ 
. وكلاحما محالان عندهم‎ 


مسألة 
فى إبطال قومم : إن وجود الأول بسيط 


أى هو وجود عض » ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها 
بلى الوجود الواجب .له كالاهية لغيره 


والكلام عليه من وجهين : 


الأول المطالبة بالدليل : فيقال : _يم عرقم ذلك ؟! ء أبضرورة العقل » 
أو نظره ؟ ! ولیس بضروری » فلا بد من ذكر طريق النظر . 

فإن قيل : لأنه لو كانت له ماهية » لكان الوجود مضافاً إلها » وتابعاً لها » 
ولازما ها » والتابع معلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو متناقض ‏ 

فنقول : هذا رجوع إلى منبع التلبيس » فى إطلاق لفظ الوجود الواجب » 
فإنا نقول : له حقيقة وماهية» وتلك الحقيقة موجودة - أى ليست معدومة منفية- 
ووجودها مضاف إليها » وإن أحبوا أن يسموه تابعاً ولازماً » فلا مشاحة فى 
الأساى بعد أن يعرف أنه لا فاعل للوجود » بل لم يزل هذا الوجود قدياً » من غير 
علة فاعلية» فإنعنوا بالتابع والمعلول » أن له علة فاعلية » فليس كذلك » وإن 
عنوا غيره فهو مسار ولا استحالة فيه » إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تساسل 
العلل » وقطعه يحقيقة موجودة » وماهية ثابتة » ممكن” ؛ فليس يمحتاج فيه إلى 


سلب الماهية . 
فإن قيل : فتكون الماهية سبياً للوجود الذى هو تابع لما » فيكون الوجود 
معلولا ومفعولا ‏ 


قلنا: الماهية فى الأشياء الحادثة لا تكون سنا للوجودء فكيف ی القديم» 


١ 


1Y 
إن عنوا بالسبب الفاعل له ؛ وإن عنوا به وجها آخر » - وهو أنه لا يستغنى‎ 
عنه - فليكن كذلك » ولا استحالة فيه » إتما الاستحالة فى تسلسل العلل » فإذا‎ 
انقطع > فقد اندفعت الاستحالة » وما عدا ذلك لم تعرف استحالته » فلا بد من‎ 
برهان على استحالته ء وکل براهيهم تحكنات › مبناها على أخذ لفظ و واجب‎ 
» واجب وجود‎ ١ الوجود » معتى له لوازم» وتسلم 29 أن الدليل قد دل" على‎ 
. بالنعت الذى وصفوه » ولیس كذلك كا سيق‎ 

وعلى الحملة » دليلهم ى هذاء يرجع إلى دليل نى الصفات ء ونی 
الاتقسام الحسى والفصلى » إلا أنه أغمض وأضعف ؛ لأن هذه الكثرة , لا 
ترجع إلا إلى جرد اللفظ » وإلا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة ؛ وهم 
يقؤثون : كل ماهية موجودة فتكثرة » إذ فيه ماهية ووجود » وهذا غاية الضلال» 
فإن الموجود الواحد معقول بكل حال » ولا موجود إلا وله حقيقة » ووجود الحقيقة 
لا ينى الوحدة . 

المسلك الثانى : هو أن نقول : وجود بلا ماهية ولا حقيقة » غير معقول ع 
وكا لا نعقل عدماً مرسلا” » إلا بالإضافة إلى موجود يقد رعدمه » فلا نعقل 
وجوداً مرسلا”» إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة > لا سما إذا تعين ذاتاً وإحدة » 
فكيف يتعين واحداً متميزاً عن غيره بالممنى » ولا حقيقة له ؟ ! » فإن تى الماهية 
نى للحقيقة » وإذا انتفت حقيقة الموجود ء لم يعقل الوجود ؛ فكأتهم قالوا : 
وجود ولا موجودء وهو متناقض . 

ويدل عليه أنه لو كان هذا معقولا » از أن يكون فى المعلولات وجود لا 
حقيقة له» يشارك الأول فى كونه وجوداً لا حقيقة له ولا ماهية له . ويباينه فى أن 
ل لي ا RO‏ ل 

سبب إلا أنه غير معقول ف نفسه ؟ ! » وما لا يعقل فى نفسهء فبأن تلتنى عله 
لا يصيرمعقولا ! وما يعقل » فبأن تقدترله ع“ لا خرج عن كونه معقولا . 


)١(‏ أى تدعى هته التحكات أن الدليل . . إلخ. 
û0) ١‏ 
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والتناهى إلى هذا الحد فى المعقولات » غاية ظلمانهم »> ققد ظنوا أنهم 
ينزهون فا يقولون » فانہی كلامهم إلى النى اجرد »> فإن نى الماهية نى للحقيقة» 
ولا يبى مع نى الحقيقة » إلا لفظ الوجود » ولا مسمى له أصلا » إذا لم يضف 

إلى ماهية . 

فإن قيل : حقيقته أنه واجب الوجود » وهو الماهية . ' 

قلنا : ولا معنى للواجب إلا تى العلة » وهو سلب لا تتقوم به حقيقة ذات» 
ونى العلة عن الحقيقة لازم للحقيقة » فلتكن ا حقيقة معقولة» حى توصف : 
بأنها لا علة ها » ولا يتصور عدمها ؛ إذ لا معنى للوجوب إلا هذا . 

على أن الوجوب إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكثرة ؛ وإن لم بيزد » 
فكيف يكون هو الماهية ؟ ! » والوجود ليس بماهية > فكذا ما لا يزيد عليه . 


مسألة 
فی تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن الأول ليس يسم 


فنقول : هذا إنما يستقم لمن يرى أن اسم حادث » من حيث [ نه لا يخلو 
عن الحوادث » وكل حادث فيفتقر إلى محدث . 

فأما تم إذا عقلم جسما” قدا > لاأول لوجوده » مع أنه لا يخلو عن 
الحوادث » فلم يمتنع أن يكون الأول جا ؟ ! » إما الشمس » وإما الفلك 
الأقصى › وإما غيره . 

فإن قيل : لأن االحسم لا يكون إلا مركباً منقسما" إلى جزئين » بالككية» و إلى 
اميو والصورة بالقسمة المعنوية » وإلى أوصاف يختص بها لا محالة »> حى يباين 
ثر الأجسام » وإلافالأجسام متساوية فى أنها أجسام » وواجب الوجود واحد» 
لا يقبل القسمة بمذه الوجوه كلها . 

قلنا : وقد أبطلنا هذا عليكم » وبيسنا أنه لا دليل لكم عليه » سوى أن 
المجتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض » كان معلولا » وقد تكلمنا عليه » 
وبنينا أنه إذا لم يبعد تقدير موجود ولاموجد له» لم يبعد تقدير مركتب لا مركب 
له » وتقدير موجودات لاموجد ها » إذ" نى" العدد والتنية » بنيتموه على نى 
الركيب » ونى” التركيب » على تتى الماهية سوى الوجود » وما هو الأساس 
الأخير فقد استأصلناه » وبيمنا تحككم فيه . 

فإن قيل : الحسم إن لم تكن له نفس » فلا يكون فاعلا » ون كان له 
نفس » فنفسه علة له » فلا يكون الحسم أولا.. 


۷۹ 


1۸۰ 
قلنا : نفسنا ليست علة لوجود جسمنا » ولا نفس الفلك بمجردها علة 
لوجود جسمه ٤‏ عند کی » بل هما موجودان بعلة سواهما » فإذا جاز وجودهما قدياً 

جاز ألا تكون هما علة . 

فإن قيل : كيف اتفق اجماع النفس والمحسے ؟ ! 

قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ ! > فيقال : هذا 
سؤال عن حادث 9 فأما مالم بزل موجوداً » فلا يقال له : كيف اتفق ؟!» 
فكذلك الحسم وتفسهء ذالم يزل كل واحد موجوداً » لم يبعد أن یکون صانعا ؟. 

فإن قيل : لأن الحسم ‏ من حيث إنه جسم - لا يخلق غيره » والنفس 
المتعلقة بالحسم » لا تفعل إلا بوساطة الحسم » ولا يكون الحسم واسطة للنفس ى 
خلق الأجسام » ولا فى إبداع النفوس » وأشياء لا تناسب الأجسام . 

قلنا : ول لا يحو زأن يكون فى النفوس نفس تختص يخاصة » تيأ بها ٠‏ 
لأن توجد الأجسام” وغير الأجسام مها » فاستحالة ذلك لا تعروف ضرورة » ولا 
برهان يدل عليه» إلا أننا لم نشاهده” من هذه الأجسام المشاهدة. ع وعدم 
المشاهدة لا يدل على الاستحالة ٠‏ فقد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضاف 
إلى موجود أصلا » ولم نشاهده من غيره » وعدم المشاهدة من غيره » يدل على 
استحالته منه » فكذا فى نفس الس والخسم . 

فإن قيل : القلك الأقصى » أو الشمس » أو ما قد رمن الأجمام › 
متقدارٌ بمقدار» يجوز أن يزيد عليه » وينقص منه » فيفتقر اختصاصه بذلك 
المقدار الائز » إلى مخصص يمخصصه ء فلا يكون أولا . 1 

قلنا : _بم” تنكرون على من يقول : إذ ذلك الحسم يكون على مقدار» يحب 
أن يكون عليه » لنظام الكل ء ولو كان أصغر منه أو أكبر ءلم جز » کا 
أنكم قلم : إن المعلول الأول » يفيض الحرم الأقصى منه › متقدراً عقدار »> 
صائر المقادير بالنسية إلى ذات المعلول الأول » متساوية » ولكن تعيين بعض” 
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المقادير » لكون النظام متعلقاً به » فوجب المقدار الذى وقع » ولم يح خلافه » 
فكذا إذا قد ر غير معلول . 

بل لو أثبتوا فى المعلول الأول الذى هو علة ابحرم الأقصى عندهم ‏ مبدأ” 
للتخصيص » مثل الإرادة مثلاء لم ينقطع السؤال » إذ يقال : ولم أراد هذا 
المقدار دون غيره ؟ ! > كا ألزموه على المسلمين » فى إضافتهم الأشياء إلى 
الإرادة القديمة» وقد قلبنا علييم ذلك » فى تعيئن جهة حركة السماء » وف تعيين 

فإذا بان أمهم مضطرون إلى تجويز تمييز الشىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجويزه بغير علة » كتجويزه بعلة » إذ لا فرق بين أن يتوجه السؤال فى نفس 
الى ء» فيال : ال اختص بہذا القدر ؟ ! » وبين أن بتوجه فى العلة » فيقال: 
ول حصصته بهذا القدرعن مثله ؟ ! » فإن أمكن دفع السؤال عن العلة » بأن 
هذا المقدارليس مثل غيره » إِذ" النظام مرتبط به دون غيره » أمكن دقع السؤال 
عن نفس الشى ء » ولم يفتقر إلى علة » وهذا لا حرج عنه . 

فإن هذا المقدارالمعين الواقع > إن كان مثّل الذى لم بقع » فالسؤال متوجه» 
أنه كيف مير الثبىء” عن مثله ؟! » خصوصاً على أصلهم » فهم يتكرون 
الإرادة المميزة؛ وإن لم تكن مثلا له » فلا يثبت الحواز » بل يقال : وقع كذلك 
قدياً » كما وقعت العلة القديعة بز مهم . 

وليستمد الناظر فى هذا الكلام > ا أوردناه م“ من توجيه السؤال فى 
الإرادة القديمة » وقلبنا ذلك عليهم » فى نقطة القطب » وف جهة حركة الفلك . 

وتبين بهذا » أن من لا يصدق محدوث الأجسام » لا يقدر على إقامة دليل» 
على أن الأول ليس جسم أصلا . ۰ 


= 


مسألة 
ق تعجيزم 


عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة 


فتقول : إن من ذهب إلى أن كل جسم فهو حادث » لأنه لا يخلو عن 
الحوادث » عقل مذهبهم فى قولى : إنه يفتقر إلى صانع وعلة . 

وأما أثم فا الذى يمنعكر من مذهب الدهرية ؟ ! وهو أن العام قديم كذلك 
ولا علة له » ولا صانع ؛ وإعا العلة للحوادث » وليس يحدث ف العالم جسم » ولا 
ينعدم جسم » وإنما تحدث الصور والأعراض . 

فإن الأجسام الى هى ق السموات ء قديمة ؛ والعناصر الأربعة الى هى 
حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قديمة » وإنما تتبدل عليها الصور 
بالامتراجات والاستحالات » وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية » والنباتية ؛ 
وهذه الحوادث تنبى عللها إلى الحركة الدورية » والحركة الدورية قدية » 
ومصدرها نفس قدعة للفلك ؛ فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه » بل هو 
كنا هوعليه » لم يزل قدي كذلك بلا علة ‏ أعى الأنجسام ‏ فا معنى قوم : إن 
هذه الأجسام » وجودها بعلة وهى قديمة ؟ ! 

فإن قيل : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود » وقد ذكرنا من صفات 
واجب الوجود » ما تبين به أن الحسم لا يكون واجب الوجود . 

قلنا : وقد يتا فساد ما أدعيتموه من صفات واجب الوجود › وأن البرهان 
لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطعت عند الدهرى ى أول الأمر › إذ 
يقول : لا علة للأجسام » وأما الصور والأعراض فبعضها علة للبعض » إلى أن 


۱۸۳ 
تنتهى إلى الحركة الدورية » وهى : بعضها سيب للبعض » كا هو مذهب 
الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها » ومن تأمل ما ذكرناه » علم عجز كل من 
يعتقد قدم الاسام عن مق علا و نا عر + 
فريق » فهم الذين وفوا عقتضى نظر هؤلاء . 

فإن قيل : الدليل عليه أن هذه الأجسام ء إما أن تكون واجبة الوجود » 
وهو محال » وإما أن تكون مكنة » وكل ممكن يفتقر إلى علة . 
ْ قلنا : لا يفهم لفظ « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » فكل تلبيساتهم 
مخبأة” فى هاتين اللفظتين » فلنعدل إلى المفهوم » وهو فى العلة وإثياتها » فكأنهم 
يقولون : هذه الأجسام » لها علة أم لا علة لها ؟ ! » فيقول الدهرى : لا علة لها 
وم ل : إنه واجب » وليس 

عمكن ١‏ وقولم : إن المسم لا يمكن أن يكون واجبا تحكم لا أصل له . 

فإن قيل : لا ينك رأن الحسم له أجزاءء وأن الحملة نما تقوم بالأجزاء » 
ون الأجزاء تكون سابقة على الذات فى الحملة . 

قلنا : ليكن كذلك فالحملة تقومت بالأجزاء واجماعمها » ولا علة للأجزاى 
ولا لاجماعها » بل هى قديعة كذلك بلا علة فاعلة . 

فلا يمكنهم رد هذا » إلا بما ذكروه من لزوم نى الكثرة عن الموجود الأول » 
وقد أبطلناه عليهم » ولا سبيل للم سواه . 

فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام » فلا أصل لاعتقاده فى الصانع 
أصلا . 


. يشير إلى وما له علة م‎ )١( 


مسألة 
تی تعجيز من یری منهم أن الآول يعلم غيره 
ويعلم الأنواع والأجناس بنوع كلى 


فتقول : أما المسلمون لما انحصر عندهم الوجود ؛ فىحادث وقديم» ولم يكن 
عندهم قديم إلا الله سبحانه وصفاته » وكان ما عداه حادثاً من جهته بإرادته » 
حصل عندهم مقدمة ضرورية فى علمه » فإن المراد - بالضرورة - لا بد أن 
يكون معلوماً للمريد » فبنوا عليه أن الكل معلوم لهء لآن الكل مراد له » 
وحادث بإرادته » فلا كائن إلا وهو حادث بإ رادته » ول يبق إلا ذاته . ومهما 
ثبت أنه مريد عالم بما ثراده فهو حى بالضرورة » وکل حى يعرف غيره » فهو 
بأن يعرف ذاته أولى » فصار الكل عندهم معلوماً لَه تعالى > وعرفوه 2١‏ بهذا 
الطريق» بعد أن بان لم أنه مريد لإ حداث العام . 

قأما أثم » إذا زعم : أن العالم قديم » لم يحدث بإرادته » هن أين عرقم 
أنه يعرف غير ذاته ؟ ! » فلا بد من الدليل عليه . 
وحاصل ما ذكره « ابن سينا » فى تحقيق ذلك » فى أدراج ٩"‏ كلامه » 
يرجع إلى فنين . 

الفن الأول : أن الأول موجود لا فى مادةء وكل موجود لا فى مادة فهو 
عقل محض وكل ما هو عقل محض » فجميع ال معقولات مكشوفة له » فإن المانع 
عن إدراك الأشياء كلها » التعلق” بالمادة » والاشتغال” بها » ونفس” الآدى 


(1) يمى والعلر» . 
( ۲ ) يقال و آنفذته ق درج کتاف » > يسكون الراء أى فى طيه: 
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ا لة بتدبير المادة ‏ أى البدن ‏ » فإذا انقطع شغله بالموت » ولم يكن قد 
تدس بالشهوات البدنية » والصفات الردية » المتعدية إليه من الأمور الطبيعية ؛ 
اتكشفت له حقائق المعقولات كلها » ولذلك قضى بأن الملائكة 
يعرفون جميع المعقولات » ولا يشذ علهم شى ء » لاهم أيضاً عقول مجردة » لا فى 
مادة . 

فتقول : قوم : إن الأول موجود لا فى مادة » إن كان العنى به أنه 
ليس جسم ولا منطيع فى جسم ٠‏ بل هو قائم بنفسه » من غير تحير ء 
واختصاص بجهة ؛ فهو مسلم . 

: 16 مول عو اذا بسي بالكل‎ ER 
إن عنم به ما يعقل سائر الآشياء » فهو : نفس المطلوب » وموضع التراع ؛‎ 
فكيف أخذته فى مقدمات قياس المطلوب ؟ ! » وإن عنيم به غيره » وهو أنه‎ 
يعقل نفسه » فربما يسلم لك إخوانك من الفلاسفة ذلك ؛ ولكن يرجع حاصله ع‎ 
إلى أن ما يعقل نفسهء يعقل غيره ؛ فيقال : و لم أدعيت هذا ؟ ! » وليس ذلك‎ 
بصرورى ؛ وقد انفرد به «ابن سينا » عن سائر الفلاسفة » فكيف تد عيه‎ 
. ! ضرورياً؟ ! ء وإن كان نظرياً » فا البرهان عليه ؟‎ 

فإن قيل : لأن المافع من إدراك الأشياء » المادة” » ولا مادة . 

فتقول : نسم آنا مانع » ولا نسل آنا المافع فقطاء ويتتظم قياسهم » 
شكل « القياس الشرطى » وهو أن يقال : إن كان هذا فى مادة » فهو لا يعقل 
الأشياء » ولكنه ليس فى المادة » فإذن يعقل الأشياء ؛ فهذا اسثناء « نقيض 
المقدم » واستثناء « تقيض المقدم » غير منتج بالاتفاق؛ وهو كقول القائل : إن 
كان هذا إنساناً » فهو حيوان » لكنه ليس بإنسان » فإذن ليس عيوان ؛ وهذا 
لا يلزم » إذ ربا لا يكون إنساناً » ويكون فرساً » فيكون حيوانآً » نعم استثناء 
« تقيض المقدم » » ينتج ج « نقيض التالى » » على ما ذكر ف المنطق » بشرط » 
وهو ثبوت انعكاس « التالى على المقدم » وذلك بالحصر › وهو كقولم : إن كانت 
الشمس طالعة » فالهار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة » فالهار غير 


ل 
موجود )» لأن وجود اپار لا سبب له سهى طلوع الشمس » فكان أحدهها 
منعكساً على الآخر . 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ »> يقهم فى كتاب « معيار العلم » الذى 
صنفناه مضموماً إلى هذا الكتاب . 

فإن قيل : نحن ند عى التعا كس > وهو أن المانع محصور فى المادة » فلا 
مانع سواها . 

قلنا : هذا تحكم 

الفن الثانى : قوله : إنا وإن لم نقل : إن الأول مريد للإحداث » ولا إن 
الكل حادث حديثاً زمانياً » فإنا نقول : إنه فعلّه » وقد جد منه » إلا أنه ل 
يزل بصفة الفاعلين» فلم يزل فاعلا ؛ ولا تفارق غيرنا إلا فى هذا القدر » وأما فى 
أصل الفعل فلا ؛ وإذا وجب كون” الفاعل عالاً ‏ بالاتفاق ‏ يفعله فالكل 
عندنا من فعله . 


3 فا الدليلعليه ؟ 


والحواب من وجهين : 

أحدهما » أن الفعل قسمان : 

١ (‏ ) إرادى » كفعل الحيوان والإنسان . 

( ب) وطبيعى » كفعل الشمس فى الإضاءة » والنار فى التسخين » والماء 


فى التبريد . 
إما يلزم العلم بالفعل » فى الفعل الإرادى » كنا فى الصناعات البشرية » 
وأما فى الفعل الطبيعى فلا 


وعن دكم أن الله سبحانه وتعالى» فع العام بطريق الازوم عن ذاته» بالطبع 
والاضطرار » لايطريق الإرادة والاختيار » بل لزم الكل" ذاتته » كا يلزم النور 
الشمس ؛ وكا لا قدرة الشمس على كف النور » ولا للنار على كف التسخين» 


1A۷ 
فلا قدرة للأرل ء على الكف عن أفعاله » تعالى عن قونم علو كبر » وهذا‎ 
. الْط » وإن تسجوز بتسميته فعلاء فلا يقتضى علماً للفاعل أصلا‎ 

فإن قيل : بين الأمرين فرق” > وهو أن صدور الكل عن ذاته » يسبب 
علمه بالكل » فتمثّل” النظام الكلى ء > هو سبب فيضان الكل » ولا سبب له سوى 
العلم بالكل » والعلم بالكل عين ذاته » فلو لم يكن له علم بالكل › لما وجد منه 
الكل » لاف النور من الشمس . 

قلنا : وق هذا خالفك إخوانك » فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات ء يلزم 
مها وجود الكل » على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عام به » فا 
الحيل هذا المذهب › مهما وافقهم على نى الإرادة ؟ ! » وكا لم يشترط عل 
الشمس بالنور » للزوم النور » بل يتبعها النور ضرورة » فليقدر ذلك فى الأول 
ولا مانع منه . [ 

الوجه الثانى: هو أنه إن سسّلم طم أن صدور الغىء من الفاعل » يقتضى 
العلم أيضاً بالصادر » فعندهم فعل الله تعالى واحد ء وهو المعلول الأول » الذى 
هو عقل بسيط » فينيغى ألا يكون عالاً إلاءيه » والمعلول الأول يكون عالاً أيضاً » 
بما صدر منه فقط » فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة » بل بالوساطة 
والتولد واللزوم » والذى يصدرممن يصدر منهء الم يتبغى أن يكون معلوماً له ؟! ؛ 
ولم يصدر منه إلا شی ء واحد ؟ بل هذا لا يلرم فى الفعل الإرادى » فكيف فى 
الطبيعى ؟ ! » فإن حركة الحجر من فوق جبل » قد تكون بتحريك إرادى » 
يوجب العلم بأصل الحركة » ولا يوجب العلم بما يتولد مها بوساطها » من 
مصادمته » وكسره غيره » فهذا أيضاً لا جواب لم عنه . 

فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشناعة » 
فإن غيره يعرف نفسه » ويعرفه » ويعرف غيره » فيكون فى الشرف فوقه ١‏ 
وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ ! . 

قلنا : هذه الشناعة لازمة » من مقالة الفلاسفة فى نی الإرزدة » وى 
حدوث العام » فيجب ارتكابها » كا ارتكب سائر الفلاسفة . أو لا بد من 


م١‏ 
ترك الفلسفة » والاعيراف بأن العام حادث بالإرادة . 

ثم ينقال: بم تنكرون على من يقول من الفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة 
شرف » فإن العلى إنما احتاج إليه غيره » ليستفيد به كالا » فإنه فى ذاته ناقص» 
والإنسان شرف بالمعقولات ء مسا ليطلع على مصالحه فى العواقب » فى الدنيا 
والآخرة » وإما لتكمل ذاته المظملة الناقصة › وكذا سائر الخلوقات . 

وأما ذات الله سبحانه وتعالى » فستغنية عن التكيل 1 بل لو قد رله عل 
يكلمثل به » لكانت ذاتله » من حيث ذاته » ناقصة” . 

وهذا كا قلت فى السمع والبصرء وق العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان» 
فإنك وافقت سائر الفلاسفة » على أن الله تعالى منزه عنه » وأن المتغيرات الداخلة 
ف الزمان » المنقسمة إلى ما « كان » و « سيكون » لا يعرفها الأول » لأن ذلك 
يرجب تغيراً فى ذاته » وتأثيراً ؛ ولم يكن فى سلب ذلك عنه نقصان » بل هو 
كال » وإتما النتقصان فى الحواس والحاجة إليها » ولولا نقصان الآدمى » لا 
احتاج إلى حواس » لتحرسه عما يتعرض للتضرر 203 به . 

وكذلك العلم بالحوادث الحرثية » زعم أنه نقصان ع فإذا كنا نعوف 
الحوادث كلها » وندرك المحسوسات كلها › والأول لا يعرف شيثامن الحزئيات » 
ولا يدرك شيئاً من المحسوسات » ولا يكون ذلك نقصاناً > فالعلم بالكليات العقلية 
أيضاً » يجوز أن ينبت لغيره » ولا يثبت له » ولا يكون فيه نقصان أيضاً » وهذا 
لا حرج مته . 


. ف الأصل « لعغير»‎ )١( 


مسآلة 
ف تعجیزم 


عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً 


فنقول : المسلمون لما عرفوا حدوث العام بإرادته » استدلوا بالإرادة على العلم» 
ثم بالإرادة والعلم جميعآ » على الحياة > ثم بالحياة على أن كل حى » يشعر بنفسه » 
وهو حى » فيعرف أيضاً ذاته » فكان هذا منهجاً معقولا » فى غاية المتانة . 

فأما انم 3 فإذا نفيم الإرادة والإحداسٍ 3 ورم أن مايرا 2 
يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع » فأى بُعلدر فى أن تكون ذاته ذات» من 
شأنها أن يوجد منها المعلول الأول فقط ؟ 1غ ثم يلزم من المعلول الأول » المعلول” 
الثانى » إلى تمام ترتيب الموجودات »> ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته » کالنار 
يلزم مها السخونة » والشمس يلزم منها النورء ولا يعرف واحدا مهما ذاه » 
كا لا يعرف غيره » بل من يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه » فيعرف غيره » 
وقد بيا من مذهيهم » أنه لايعرف غيره »وألزمنا من خالفهم من ذلك › 
موافقتهم حك وضعهم ؛ وإذالم يعرف غيره ء لم يبعد ألا يعرف نفسه . 

فإن قيل : كل من لا يعرف تفسه » فهو ميت › فكيف يكون الأول 
ميتاً ؟ ! . 

قلنا : فقد لزمكم ذلك على مساق مذهبكم » إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : كل من لا يفعل ء بإرادة » وقدرة » واختيار ء ولا يسمع » ولا ييصر » 
فهو ميت » ومن لا يعرف غيره فهو ميت ء فإن جاز أن يكون الأول خاليً عن 
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۱۹۰ 
هذه الصفات كلهاء فأئ حاجة به إلى أن يعرف ذاتته ؟ ! » فإن عادوا إلى أن 
كل ما هو برىء عن المادة» فهو عقل بذاته » فيعقل نفسهء فقد بِيسننًا أن ذلك 

تحكدّم » لا برهان عليه . 

فإن قيل : البرهان عليه » أن الموجود ينقسم : إلى حى » وإلى ميت » 
والمى أقدم وأشرف من الميت » والأول أقدم وأشرف » فيكون حيا » وکل حى 
يشعر بذاته » إذ يستحيل أن يكون فى معاولاته ا لی » وهو لا يكون حياً . 

قلنا : هذه تحككات» فإنا تقول : ال يستحيل أن يلزم » من لا يعرف 
نفسهء من يعرف نفسه ء بالوسائط الكثيرة » أو بغير واسطة ؟ ! ؛ فإن كان 
اميل لذلك» كون” ٠‏ المعلول أشرفمن العلة » فلم" يستحيل أن يكون المعلول 
أشرف من العلة ؟ ! » وليس هذا بدهياً . 

ثم لم تنكرون على من يقول : إن شرقه» نى أن وجود الكل » تابع لذاته ؛ 
لا فی علمه ؟ ! » والدليل 29 عليه > أن غيره رعا عرف أشياء سوى ذاته » 
ويرى ويسمع » وهو لا يرى » ولا يسمع ؛ ولو قال قائل : الموجود ينقسم : 
إلى البصير » والأعمى ؛ والعالم ‏ وابلحاهل ؛ فليكن البصير أقدم » وليكن الأول 
بصيرا » وعالاً بالأشياء ؛ لكتم تنكرون ذلك » وتقولون : ليس الشرف ف البصر 
N‏ فى الاستغناء عن البصر والعلم » وكون الذات بحيث يوجد منه 
الكل » الذى فيه العلماء وذوو الأبصار . 

فكذلك لا شرف ف معرفة الذات » بل ى كونه مبدأ » لذوات المعرفة » 
وهذا شرف مخصوص به . 

فبالضرورة يضطرون » إلى نی علمه أيضاً بذاته » إذ لا يدل عليه شىء 
من ذلك سوى الإرادة » ولا يدل على الإرادة » سوى حدوث العالم » ويفساد 
ذلك يفسد هذا كله » على من يأخذ هذه الأمور » من نظر العقل » فجميع 


. أى ما يلزمه من كون المعلول أشرف من العلة'‎ )١( 
أى من طرف من يرى أن شرفه على الكائنات من جهة أخرى غير العلم » كتبعية الكل له.‎ 0 


۱۹۱ 
ما ذكروه من صفات الأول » أو نفوه » لا حجة لم عليه » إلا تخمينات 

وظنون » يستنكف الفقهاء مہا فى الظنيات . ۰ 
ولا غرو » لو حار العقل فى الصفات الإفية » ولاعجب » إغا العجب من 


إعجام 4 بأنفسهم وبأدلهم 4 ومن اعتقادهم آم عرقوا هذه الأمور ¢ معرفة 
يقينية » مع ما فيها من الحبط والحبال . 


مسألة 
ی إبطال قوهم : إن الله تعالىعن قوهم _ 


لا بعلم الحزئيات المنقسمة بانقسام الزمان : إلى الكائن » وما كان » ومايكون 


وقد اتفقوا على ذلك » فإن من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » فلا 
ف ا عر ا ا ل د 
« ابن سينا ٠‏ - فقد زعم أ نه يعلم الأشياء » علما كلياً » لا يدخل تحت الزمان » 
ولا يختلف بالماضى وللستقيل والآن ؛ وه مع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه ع 
مثقال” 0 

ولا بد أولا من فهم مذهيهم » ثم الاشتغال بالاعتراض 

ونبين هذا عثال » وهو أن الشمس مثلا » تتكسف بعد أن لم تكن 
منكسفة » ثم تنجلى » فتحصل ها ثلاثة أحوال - أعنى الكسوف : _ 

١ (‏ ) حال هو فيها معدوم » منتظر الوجود » أى سيكون . 

(ب ) وحال هو فيها موجود » أى هو كائن . 

(+) وحال ثالثة هو فيها معدوم » ولكنه كان من قبل . 

ولنا بإزاء هذه الأحوال الثلاثة » ثلاثة علوم مختلفة 

١ (‏ ) فإنا نعلم أولا » أن الكسوف معدوم » وسيكون . 

(ب ) وانیاً أنه كائن . 

( ج) فالتا أنه كان » وليس كاثناً الآن . 


14۲ 


14۳ 

وهذه العلوم الثلاثة متعددة ومحتلفة » وتعاقبها على امل يوجب تغير الذات 
العامة » فإنه لو علم بعد الانجلاء » أن الكسوف موجود الآن » كا كان قبل » 
لكان جهلا لا علماً » ولو علم عند وجوده أنه معدوم » لكان جاهلا » فبعض 
هذه لا يقوم مقام بعض . 

فزعموا أن الله تعالى » لا تختلف حاله » فى هذه الأحوال الثلاثة » فإنه 
يؤدى إل التغير > ومالم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة ‏ 
قإن العلم يتبع المعلوم » فإذا تغير المعلوم » تغير العلم » وإذا تغير العلم » ققد 
تغير العا لا عالة » والتغير على الله تعالى محال 

ومع هذا زعم : أنه يعلم الكسوف وجميع صفاته وعوارضه » ولكن علماً 
هو متصف به فى الأزل والأبد » ولا يختلف » مثل أن يعلم مثلا » أن الشمس 
موجودة » وأن القمر موجود » فإمهما حصلا منه > بوساطة الملائكة » الى ”موها 
باصطلاحهم » عقولا جردة ؛ ويعلم آنا تتحرك » حركات دورية » ويعلم أن 
بين فلكيهما تقاطعاً » على نقتطتين هما الرأس والذنب » وأنهما يجتمعان فى بعض 
الأحوال » فى العقدتين » فتتكسف الشمس » أى يحول جرم القمر » بينهاوبين 
أعين الناظرين » فتستتر الشمس عن الأعين » وأنه إذا جاوز العقدة مثلا » 
بمقدار كذا » وهوسنة مثلا »> فإنها تنكسف مرة أحرى » وأن ذلك الانكساف 
يكون فى حميعها » أو لها » أو نصفها » وأنه عكث ساعة أو ساعتين » وهكذا 
إلى جميع أحوال الكسوف وعوارضه ؛ ولا يعزب عن علمه شىء » ولكن علمه 
بهذا » قبل الكسوف ٠‏ وق حال الكسوف ء وبعد الانجلاء » على وتيرة 
واحدة » لا يختلف » ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 

وكذا علمه يجميع الحوادث » فإنها إنما تحدث بأسباب » رتلك الأسباب 
ها أسباب أخر » إلى أن تنهى إلى الحركة الدورية » السماوية . 

وسبب الحركة الدورية نفس السموات » وسبب تحريك النفوس » الشوق 
إلى التشبه بالله تعالى » والملائكة المقربين . 

فالكل معلوم له » أى هو متكشف له › انكشافاً واحداً متناسباً ». لا يؤثر 

(r) 
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فيه الزمان » ومع هذا » فحال الكسوف »› لا يقال : إنه يعلم أن الكسوف 
موجود الآن » ولا يعلم بعده أنه انجلى الآن . 

وكل ما يحب فى معرفته الإضافة إلى الزمان » فلا يتصور أن يعلمه » لأنه 
يوجب التغير . 

هذا فها ينقسم بالزمان » وكذا مذهہم فها ينقسم بالمادة والمكان » 
كأشخاص الناس والحيوانات » فإمهم يقولون : لا يعلم عوارض زيد وعمرو 
وحالد » وإنما يعلم الإنسان المطلق بعلم كلى » ويعلم عوارضه » وخواصه » وأنه 

ني ان كن يدنه مركا بن أعضاء CE‏ ويتتها المت 2 
ا للإدراك » وبعضها زوج » وبعضها فرد » وأن قواه ينبغى أن تكون 
مبثوئة EN E UE BOS‏ 
هومن لواحقه» وصفاته» ولوزمه » حی لا يعزب عن علمه ثبىء» ويعلمه كلياً. 

فأما شخص زيد » فإنما يتميز عن شخص عرو » للحس 7 لا للعقل » 
فإن عماد الميز » إليه الإشارة إلى جهة معينة » والعقل يعقل ابلحهة المطلقة الكلية 
والمكان الكل » فأما قولنا : و هذا » و « هذا » فهو إشارة إلى نسبة حاصلة لذلك 
المحسوس » إلى الحاس » لكونه منه على قرب » أو بعد » » أو جهة معينة » 
وذلك يستحيل فى حقه . 

وهذه 7" قاعدة اعتقدوها » واستأصلوا بها الشرائع بالكلية»إذ مضمونهاء أن 

. أى أن الذى يتبين ذلك ايز هو قوة الحس ء لا قوة العقل‎ )١( 

( ؟) هذا هو قهم الغزالىرق نظرة الفلاسفة الإسلاميين إلى العلم الإلمى » ال 
بأنفسنا نص عبارتهم فى هذا الحقام » وإليك ما قاله ۾ ابن سينا » فى الإشارات 

507 كا تعقل الكليات » من حيث تجب بأسبابها » منسوبة إلى مبدأ » 
وعه فى شخصهاء تتخمص يه » كالكوف الحرقٌ ء فإنه قد يعقل وقوعه > يسبب تواق آسبابه 
الحزئية وإحاطة العقل با وتعقلها » كا تمقل الكليات . 

وذلك غير الإدراك الزق الزمافى لها » الذى يحكر أنه وقم الآ ء أو قيله » أو يقع بعده . 


يل مثل أن يعقل » أن كسوقاً جزئياً » يعرض عند حصول القمر - وهو جزق ما - وقت كذا 
- وهو جز ما - فى مقابلة كنا . 
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زيداً مثلا » لو أطاع الله تعالی أو عصاه » لم يكن الله عز وجل عالاً بما پتجدد 

من أحواله » لآنه لا يعرف زيداً بعينه » فإنه شخص » وأفعاله حادثة بعد أن لم 

تكن » وإذالم يعرف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله » بل لا يعرف كفر زيد 

ولا إسلامه » وإنما يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقاً » كلا لا مخصوصاً 
بالأشخاص . 


ثم رما وقع ذلك الكسوف ء وم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع ؛ وإن كان 
معقولا له على التحو الأول ء لأن هذا إدراك آخر جز > يحدث مع محدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً جز » وهو أن العاقل يعقل » أن بين 
کون القمر ی موضم كذا > وبين كونه فى موضم كذا » يكون كسوف معين » فى وقت ممين 
من زمان أول الاين محدود ؛ عقله ذلك أمر ثابت » قبل کون الكسوف »ء ومعه ويمده . 


تنيه وإشارة : 


قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

مها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة » غير مضافة . 

وما مثل أن يكون الثىء ء قادراً على تحريك جسم ما » فلو عدم ذلك المسم » استحال أن 
يقال : إنه قادر على تحريكه » قاستحال إذن هو عن صفته » ولکن من غير تغير ی ذأته » بل ی 
إضافته » فإن كونه قادراً صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر كلى » من تحريك أجسام محال 
ما مثلا » لزوماً أولياً ذاتياً » ويدخل فى ذلك زيد » ورو » وحجارة » وشجرة » دخولا ثانا » 
فإنه ليس كونه قادراً » متعلقاً به الإضاقات المعينة » تعلق ما لابد مته » فإنه لو لم يكن زيد أصلا 
فى الإمكان » وم تقع إضافة القرة إلى تحريكه أبدأ » ما ضر ذلك فى كونه قادرا على التحريك . 

فإذن أصل كونه قادراً » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء » بل إمما تتغير 
الإضافات الحارجة فقط . 

فهذا القمم كالقابل للذى قبله . 

ومنها مثل أن يكون الثىء عالاً بأن شيئاً ليس ء ثم يحدث الثىء » فيصير عالاً بأن الثىء 
أيس » فتغير الإضافة والصفة المضافة محا > فإن كونه عالماً بثىء ما » تختص الإضافة به » حى إنه 
ذا كات عالاً معتى كل ء لم يكف ذلك فى أن يكون عالماً جز جز » بل يكون العم بالنتيجة » 
عليا مستأنفاً » تلزمه إضافة مستأتفة » وهيأة للنفس مستجدة ء ها إضافة مستجدة مخصوصة »> غير 
العلى بالمقدمة » وغير هيأة تسققها » لا کا كان فى كونه قادراً » له مبيثة واحدة » إضافات شى . 

فهذا إذا اختلف سال المضاف إليه ء من عدم ووجودء وجب أن تلف حال الثىء » الذى له 
الصفة » لا فى إضافة الصفة نفا فقط بل وف الصفة الى تلزمها تلك الإضاقة أيماً . 

فا ليس موضوعاً للتغير » لم يجز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول » ولا بحسب القسم الثالث 

وأما بحسب القسم الثافى فقد يحوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر فى الذات . 
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بل يلزم أن يقال تحدى محمد صلى الله عليه صلم بالنبوة » وهو لم 
يعرف فى تلك الخال أنه تحدى به > وكذلك الخال مع كل نی معين » وإنه 
إنما يعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن صفة أولتك كذا وكذا » فأما 
البى المعين بشخصه » فلا يعرفه » فإن ذلك يعرف بالحس » والأحوال الصادرة 
منه لا يعرفها » لأنها أحوال تنقسم بانقسام الزمان » فى شخص معين » ويوجب 

إدراكها على اختلافها تغيرا . 
كونك يمينا وشالا » إضافة محضة » وكوك قادرا ومالاً » هو كونك فى حال متقررة فى 
نفسك تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة > فأنت بهما ذو حال مضافة » لا ذو إضافة محضة . 


تذنيب : 


فالواجب الوجود ء يحب ألا يكين علمه بالحزئيات » علماً زماناً » حى يدخل فيهء الآن» 
والماغى » والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته » أن تتغير » بل يحب أن يكون علمه بالحزئيات » عل 
الوجه المقدس العالى > عل الزمان والدهر . 

ويحب أن يكون عاناً بكل شیء » لأن كل شیء لازم بوسط » أو يقير وسط » يتأدى إليه 
بعينه قدره » انی هو تفصيل قضائه الأول » تأدياً واجباً » إذ كان ما لا جب لا يكون كا علمت » . 
ص ۱۸۲ ط لدن . 

هذا هو نص وابن سينا ۾ الذى يتحدث التزالى عنه وعن « القاراف » حين يقرر هذه 
القاعدة وقد عرفت رأى الغزالى فيه ء وقد وافقه فى هذا الفهم كثيرون » نذكر من بينم الإمام 
« الرازى » شارح الإشارات حيث يقول ص ۷۷ ب ؟ لها فرغ من بیان أن الحزئيات كيف تملم 
حى يلزم التغير » وكيف تعلم حى لا يلزم التغير » وكان التغير عل واجب الوجود تنما » صرح 
فى هذا الفصل بالنتيجة » فقال يحب ألا يكون عام بالحزئيات علماً زبانياً متغيراً » ويحب أن يكون 
عالماً بها على الوجه الثاق » الثى لا يتغير بتغير الزمان» . 

وأيضاً « الطوبى » حيث يول » تعليقاً على النص » شارا ومعترضا » ص ۷۷ ب ۲ « واعلم 
أن هذه السياقة > تشيه سياقة الفقهاء » فى تخصيص بعض الأحكام العامة » بأحكام تعارضها فى 
الظاهر > وذلك لآن المكم بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول » إن لم يكن كليا » لم يمكن أن 
يحكم بإحاطة الواجب بالكل ؛ وإن كان كلياً » وكان الزن المتغير » من ملة معلولاته » أوجب 
ذلك الحكم أن يكون عالاً به لا عالة . 

فالقول بأنه لا يحوز أن يكون عالاً بهء لا متناع كون الواجب موضوعاً للتغير » تخصيص لذلك 
الحكم الكل بحكم آخر عارضه فى يعفى الصور » وهذا دأب الفقهاء » ومن يحرى مجراهم . ولا بحوز 
آن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة » لامتناع تعارض الأحكام فيها » فالصواب أن يؤغة بيان 
هذا المطلوب من مأعذ آعر ء وهو أن يقال : 


4۷ 
فهذا ما آردنا أن نذكره من نقل مذهبہم أولا » ثم من تفهيمه ثانيا » ثم 
نبين ما فيه من القبائح اللازمة عليه ثالثاً » فلن كر الآن خباطم » ووجه بطلانه . 


وخبام أن هذه أحوال ثلاثة مختلفة » والمختلفات إذا تعاقبت على محل واحد 


العلم , بالعلة يوحب العام بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به » وإدراك الزات المتغرة » 
من حيث هى متغيرة ء لا ممكن إلا بالآلات المسمانية »> كالواس وما يجرى محراها » والمدرك بذاك 
الإدراك يكون موضيعاً التغير لا عالة » أما إدراكها على الوجه الكلي » فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل » 
والمدرك مبذا الإدراك عكن آلا يكون مرضوعا للتغير ‏ 

فإذن الواجب الأول » وکل ما لا يكون موضوعاً للتخير » بل كل ما هو عاقل » بمتنم أن يدركها 
من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول > وجب أن يدركها عل الوجه الثانى . » 

ذاك هو فهم « الغزالى » و ١‏ الرازى » و « الطوبى » ى النص ولكنه غير معين فيه » يل هناك 
متسع لسواه » و فالشيرازى ۾ صاحب و الجا كات » يقول - تقلا عن حاشية و الإمام د عبدهه 
على العقائد العضدية »> ص ١١7‏ - : و إن اعتراضه - يمى الطوبى - وارد على ما فهبه هو من كلا م 
الشيخ - يمى « ابن سينا » - لا على مراد الشيخ > كا حققناه » لا أت العلم بالحزئيات المتغيرة » 
إنما يكون متغيراً » لو كان ذلك العلم زمانياً » أى مختصا بزمات » دون زمان » ليتحقق العلم ى 
زهان » وعدمه فى زمان آخر ce‏ كا فى علومنا . 

وأما على الوجه المقدس عن الزمان » بأن يكين الواجب تعالى » عاناً أزلا وأبدا » بأن زيا 
داخلق الدارق زمان كذا ء وخارج منها فى زمان كذا » بعده أو قبله » - بالخملالإية » لابالفعلية 
الدالة على أحد الأزمتة - ؛ فلا تغير أصلا » لأن حميع الأزيئة » كجميع الأمكنة » حاضرة عنده 
تعالى » أزلا وأبداً » فلا حال ولا حاضر » ولا مستقبس » بالنسبة إلى صفاته تعالى » كا لا قريب 
ولا بعيد ء من الأمكنة بالنسية إليه تعالى . 

وآما أن إدراك الزئيات المتخيرة » من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات الحمانية » قمتوع 
بل إنما هو بالقياس إلينا أيضاً » . 

وظاهر أن هذه تزعة أخرى تحاول أن تفهم التص على شلاف ما فهمه الغزالى وشيعته . 

ويعلق و الإمام محمد عبده » على هذه المحاولة بقوله « وكلام الشيخ - يمى « أين سينا » - عل 
هذا احمل - يعنى محل صاحب احا كات - من أحسن الكلام فى هذا الباب » وهو تحقيق مذهب 

وهنا الذى قد اشتهر عم » شىء أخذ من ظاهر عباراتهم » وجرى عليه بمض المتفلسقين ؛ 
جهلا » فر جوا ظنا بتير علم . 

بل صريح عبارة الشيخ و أن نصر الفاراي » فى « الفصوص ء أنه يعلم المزئيات الشخصية ٠‏ 
على وجه شخصيها  »‏ 

هذان لوان من الأفهام > حاولا أن يفسرا النص »> ويشرحاه ع رهما متضار بان متبايئات » ولم أر 
بأنآ نی أن أطيل بذكرها » فإن الأمر جد خطير » كا سنعرفه آخر الكتاب إن شاء الله . 


۱۹۸ 
أوجبت فيه تغيراً » لا محالة » فإن كان فى حال الكسوف » عالاً بأنه سيكون » 
كا کان قبله › فهو جاهل لا عالم ء وإن كان عالاً بأنه كائن ء وقبل ذلك 
كان عالاً » بأنه ليس بكائن وأنه سيكون » فقد اختلف علمه » واختلف حاله› 
فلزم التغير » إذ لا معى للتغير > إلا اختلاف العام » فإن من لم يعلم شيئاً م 
علمه » فقد تغير » ومن لم يكن له عام بأنه كائن » ثم حصل حال الوجود فقد 


تغير . 

وحققوا هذا » بأن الأحوال ثلاثة : 

(1) حال هى إضافة محضة ء ككونك ينآ وثمالاة» فإن هذا لا يرجع إلى 
وصف ذاتى » بل هو إضافة محضة » فإن تحول الثبىء الذى كان على مينك 
إلى شالك » تغيرت إضافتك ء ولم تتغير ذاتك محال » وهذا تبدل إضافة على 
الذات » وليس بتبدل الذات . 

( ب ) ومن هذا القبيل إذا كنت قادراً على تحريك أجسام حاضرة بين 
يديك » فانعدمت الأجسام أو انعدم بعضها » لم تتغير قواك الغريزية » ولا 
قدرتك » لأن قدرتك قدرة على تحريك اسم المطلق أولا ء ثم 'على المعين ثانياً 
من حيث إنه جسم فلم تكن إضافة القدرة إلى الحسم المعين » وصفاً ذاتيً » 
بل إضافة محضة ء فتغيرها يوجب زوال إضافة » لا تغيرا فى حال القادر . 

(ج) والثالث » تغير فى الذات ء وهو ألا يكون عالاً » فيعلم ؛ أولا يكون 
قادراً » فيقدر » فهذا تخیر 

وتغير المعلوم يوجب تغير العلم » فإن حقيقة ذات العلم » تدخل فيه الإضافة 
إلى المعلوم الخاص » إذ حقيقة العلم المعين » تعلقه بذلك المعلوم المعين » على ما 
هو عليه » فتعلقه به على وجه آخر ء علم آخر بالضرورة » فتعاقهما يوجب 
اخختلاف حال العالم . 

ولا يمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً » فيصير علماً بالكون » بعد 
كونه علماً بأنه سيكون › ثم هو يصير علمآ بأنه كان » بعد أن كان علماً » 


15 

بأنه كائن * فالعلم واحد متشابه الأحوال » وقد تبدلت عليه الإضافة » لأن 

الإضافة فى العلم حقيقة ذات العلم > فتبدلما يوجب تبدل ذات العلم > فيلزمه 
التغير » وهو محال على الله تعالى . 


والاعتراض من وجهين : 

أحدهما أن يقال : م تنكرون على من يقول :إن اف رتمالی» له علم واحد» 
بوجود الكسوف مثلا » فى وقت معين › وذلك العلم قبل وجوده ء علم بأنه 
سيكون » وهو يعينه عند الوجود » عام بأنه كائن » وهو بعينه بعد الانجلاء » 
علم بالانقضاء 2١‏ » وإن هذه الاختلافات » ترجع إلى إضافات » لا توجب 
تبدلا فى ذات العلم » فلا توجب تغيراً فى ذات العام » فإن ذلك يتزل منزلة 
الإضافة المحضة » فإن الشخص الواحد » يكون عن مينك » ثم يرجع إلى 
قدامك » ثم إلى شمالك » فتتعاقب عليك الإضافات » والمتغير ذلك الشخص 
المنتقل ء دونك . 

وهكذا ينبغى أن يهم الحال فى عام الله عزوجل» فإنا نسل أنه بعلم الأشياء 
بعلم واحد » فى الأ والأبد والحال » لا يتغير . 

وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 

وقولم : من ضرورة إثبات العلم بالكون الآن » والانقضاء > بعده ؟ تغير » 
فليس بمسلم » فن أبن عرفوا ذلك ؟ ! » فلو خلق الله تعالى » لنا علماً » بقدوم 
زيد غداً » عند طلوع الشمس » وأدام هذا العلم » ولم يخلق لنا علماً آخر » 
زلا RE‏ > لكنا عند طلوع الشمس »ء عالمين ج جرد العلم 
السابق بقدومه الآن » وبعده بأنه قد قدم من قبل » وكان ذلك العلم الواحد 
الباق » كافياً فى الإحاطة يبذه الأحوال الثلاثة . 


( 1) قارن هذا عا سبق نقلا عن صاحب انحا کات فى شرح عيارة و ابن سینا » . 
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فيبى قوم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين » داخلة فى حقيقته )ع 
ومهما اختلفت الإضافة » اختل ف الشىء الذىالإضافة ذاتية” له » ونهما حصل 
الاختلاف والتعاقب » فقد حصل التغير . 

فنقول : إن صح هذا » فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا : 
إنه لا يعلم إلا نفسه » وإن علمه بذاته عين ذاته ؛ لآنه لو علم الإنسان المطلق › 
والحيوان المطلق » والحماد المطلق ء وهذه ممّتلفات لا عالة » فالإضافات إلا 
تختلف لا محالة » فلا يصلح العلم الواحد لأن يكون علماً باختلفات > لأن 
المضاف عتلف » والإضافة عتلفة > والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم » فيوجحب 
ذلك تعدداً واختلافاً » لا تعدداً فقط مع الكاثل > إذ المعائلات ما يسد بعضها 
مسد بعض » والعلم بالحيوان » لايسد مسد العلم باللحماد » ولعم بالبياض » 
لا يسد مسد العلم بالسواد » فهى مختلفات . 

ثم إن هذه الأنواع والأجناس » «العوارض الكلية » لا نهاية لها » وهى 
مختلفة » والعلوم الحتلفة » كيف تنطوى تحت عل واحد ؟ ! > ثم ذلك العلم » 
هو ذات العام » من غير مزيد عليه . 

وليت شعرى كيف يستجيز العاقل من نفسه ء أن يحيل الاتحاد فى العلم 
بالشبى ء الواحد » المنقسمة أحواله : إلى الماضى » والمستقبل » والآن » وهو لا 
يحيل الاتحاد تى العلم المتعلق » يجميع الأجناس والأنواع الختلفة » والاختلاف 
والتياعد بين الأجناس والأنواع المتباينة > أشد من الاختلاف الواقع » بين 
أحوال الثبىء الواحد » المتقسم بانقسام الزمان ؛ وإذا لم يوجب ذلك تعدداً 
واختلافاً » فكيف يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟ ! . 

ومهما ثبت بالبرهان » أن اختلاف الأزمان » دون اختلاف الأجناس 
والأنواع » وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف » فهذا أيضاً لا يوجب 
الاختلاف . 


. أى فى حقيقة الملي‎ )١( 


۱ 

وإذا لم يوجب الاختلاف » جازت الإحاطة بالكل » > بعلم واحد » دانم ى 
الأزل والأبد » ولا يوجب ذلك تغيراً فى ذات العالم . 

الاعتراض الثانى هو أن يقال : وا المانع على أصلكم من أن يعلم هذه 
الأمور الحزثية » وإن كان يتغير ؟ ! » وهلا اعتقدتم : أن هذا النوع من 
التغير » لا يستحيل عليه » كنا ذهب «جهم' » قن «المعتزلة ؛ إلى أن علومه 
بالحوادثحادثة » وكا اعتقد « الكرامية “؛ منعند آخرم » أنه محل للحوادث ؛ 
ولم ينكر ماهير أهل الحق عليهم » إلا من حيث أن المتغير » لا يخلو عن التغير 
وما لا محلو عن التغير والحوادث » فهو حادث » وليس بقديم . 

وأما آم فذهبكم أن العالم قديم » وأنه لا يخلو عن التغير » فإذا عقلم قدي 
متغيراً » فلا مانع لكم من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل : إنما أحلنا ذلك ء لأن العلم الحادث فى ذاته » لا محلو : إما أن 
يحدث من جهته » أو من جهة غيره . 

وباطل أن يحدث منه » فإنا بسنا أن القدبم » لا يصدر منه حادث » 
ولا يصير فاعلا » بعد أن لم يكن فاعلا » فإنه يوجب تغيراً > وقد قررناه ى 
مسألة حدوث العام . 

وإن حصل ذلك تى ذاته من جهة غيره » فكيف يكون غيره مؤثراً فيه 

بمغيراً له » حی تير أحواله » على سيل اتسر ولتار » من جهة 
غيره ؟ ! . 


قلنا : كل واحد من القسمين غير حال على أصلكم . 

أما قولكم : إنه يستحيل أن يصدر » من القدم حادث » هو أول 
الحوادث ء فقد أبطلناه فى تلك المسألة » كيف ؟ ! » وعندكي يستحيل أن 
يصدر من القديم حادث › هو أول الحوادث » فشرط استحالته » كونه 


۰۲ 
« ود ۲ > وإلا فهذه الحوادث › ليست ها أسياب حادثة إلى 3 مباية » 
بل تنهى بوساطة الحركة الدورية » إلى شىء قدبم » هو نفس الفلك وحياته » 
فالنفس الفلكية قديمة » والحركة الدورية تحدث مها » وكل جزء من أجزاء 
الحركة » حدث » وينقضى 2 وما بعده متجدد لا محالة »> فإذن الحوادث 
صادرة من القديم عن د كم » ولكن إذا تشاببت أحوال القديم » تشابه فيضان 
الحوادث مته على الدوام » كا تشابيت أحوال الحركة » لا أن كانت تصدر 
من قدي متشابه الأحوال ‏ 

فاستيان أن كل فريق مہم » معترف بأنه يحوزصدور الحوادث من قديم » 
إذا كانت تصدر على التناسب والدوام » فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل ‏ 

وأما القسم الثانى » وهو صدور هذا العلم فيه من غيره » فتقول : ول 
يستحيل ذلك عندک ؟ ! » وليس فيه إلا ثلائة أمور : 

. أحدها » التخير ؛ وقد پیا لزومه على أصلكم‎ )١( 

( ب) «لثانى كون الغير سبباً لتغير الغير » وهو ليس حال عندكم » 
فليكن حدوث الشى ء سبباً » لحدوث العلم به ؛ كا أنكم تقولون : تمثل الشخص 
المتلون » بإزاء الحدقة الباصرة » مبب لانطباع مثال الشخص » فى الطبقة 
الحليدية من الحدقة » عند توسط اذواء الشف » بين الحدقة والمبصر . 

فإذا جاز أن يكون » حاد سبيآ لانطباع الصورة فى الحدقة » وهو معبى 
الإيصار » فلم” يستحيل أن يكون » حدوث الحوادث » يبا لحصول علم الأول 
بها » فإن القوة الباصرة » كا أنها مستعدة للإدراك » ويكون حصول الشخص 
المتلون » مع ارتفاع النواجز “» سبي لحصول الإدراك» فلتكن ذات المبدأ الأول» 
عئدكم مستعدة لقبول العلم »ع ويخرج من القوة إلى الفعل » بوجود ذلك الحادث » 
فإن كان فيه تغير القديم » فالقدي المتغير عند کے غير مستحيل » وإن زع أن 
ذلك يستحيل فى واجب الوجود » فليس لكم على إثبات واجب الوجود » دليل” » 
إلا قطع سلسلة العلل والمعلولات » كما سبق » وقد بينا أن قطع التسلسل ممكن » 


۳ 


(ج) والأمر الثالث الذى يتضمته هذا 21 هو كون القديم متغياً 
بغيره ٠”‏ » وأن ذلك يشبه التسخير » واستيلاء الغير عليه » فيقال : ول 
يستحيل عند کے هذا ؟ !1 وهو أن يكون هوء سيباً لحدوث الحوادث بوسائط › 
ثم يكون.حدوث الحوادث » سبباً لحصول العلم له بها » قكأنه هو السبب فى 
تحصيل العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . 

وقولكم : إن ذلك يشبه التسخير » فليكن كذاك » فإنه لائق بأصلكم » 
إذ زعم أن ما يصدر من الله تعالى نما يصدر على سبيل اللزوم والطبع » ولا 
قدرة له على أن لا يفعل » وهذا أيضاً يشبه نوعاً من التسخير » ويشير إلى أنه 
كالمضطر » فق ما يصدر منه . 

فإن قيل : إن ذلك ليس باضطرار » لآن کاله فى أن يكون مصدراً لجميع 
الأشياء . 

قلنا : فهذا ليس بتسخير » فإن كاله فى أن يعلم جميع الأشياء » ولو 
حصل لنا علم مقارن لكل حادث » لكان ذلك كالا لنا » لا نقصاناً وتسخيراً . 

فليكن كذلك فى حقه . 


)00 يشير إلى أن يكون العم ى الأول حادثاً وصادراً من غيره . 

( ۲) يلاحظ أن بين ما هنا وبا مر ف القسم الثاق اختلافا » فليس آحدھا عين الآخر » کا قد 
يقهم للنظرة العابرة » فالذى مر كان دائراً حول » كون النير سبباً لتغير الغير أى غير كان » والذى 
هتا يدور حول كون الغير سيباً » لتغير غير مخصوص » هو القديم » ولكن يلاحظ أن الغزالى قد 
قفزى آخر البحث السابق »> إلى ما بمكن الاستغناء به عا هنا » وذاك حيث يقول : ۾ فإ كان فيه 
تغير القدم ۽ فالقدم المتغير ...اخ 


مسألة 
ف تعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى يحركته الدورية 


وقد قالوا : إن السياء حيوان » وإن لها نفساً » نسيها إلى بدن السهاء » 
كنسية نفوسنا إلى أبدائنا » وكها أن أبداننا تتحرك بالإرادة » نحو أغراضبا » 
بتحريك النفس » فكذا السموات » وإن غرض السموات بحركلها الدورية » 
عبادة رب العالمين » على وجه سنذ كره . 1 

ومذهبهم قى هذه المسألة » مما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته » فإن 
الله تعالى قادر على أن خلت الحياة ق كل جسم » فلا كبر الخسم يمنع من كونه 
حا » ولا كونه مستديراً » فإن الشكل الخصوص ٠‏ ليس شرطا للحياة » إذ 
الحيوانات » مع اختلاف أشكالها » مشب ركة فى قبول الحياة . 

ولكنا ندعى عجزه » عن معرفة ذلك بدليل العقل » فإن هذا إن كان 
صيحاً » فلا يطلع عليه إلا الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ بإلمام من الله تعالى » 
أو بوحى » وقياس العقل ليس يدل عليه . 

نم لايبعد أن يعرف مثل ذلك بدليل » إن وجد الدليل وساعد » ولكنا 
نقول : ما أوردوه دليلا » لا يصلح إلا لإفادة ظن » فأما أن يفيد قطعاً فلا . 

وخبالم فيه أن قالوا : إن السماء متحركة ‏ وهذه مقدمة حسية - وكل 
جسم متحرك » فله محرك » - وهذه مقدمة عقلية ‏ إذ لو كان الحسم يتحرك » 
لكونه جما » لكان كل جسم متحركاً .. 

وكل محرك » فإما أن يكون منبعثاً » عن ذات المتحرك » كالطبيعة فى 
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۵ 
حركة الحجر إلى أسفل » والإرادة فى حركة الحيوان مع القدرة » وإما أن يكون 
المحرك خارجاً » ولكن يحرك على طريق القسر » كدفع الحجر إلى فوق . 

وكل ما يتحرك بمعى فى ذاته » فإما أن لا يشعر ذلك الشىء » بالحركة ع 
ونحن نسميه طبيعة كحركة الحجر إلى أسفل » وإما أن يشعر بها » ونحن 
نسميه إرادياً ونفسانياً . 

فصارت الحركة بهذه التقسمات الخاصرة » الدائرة بين الى «الإثيات » 
إما قسرية وإما طبيعية وإما إرادية » وإذا بطل خسان تعين الثالث . 

ولا يمكن أن يكون قسرياً » لأن امرك القاسر » إما جسم آخر » يتحرك 
بالإرادة أو بالقسر ء ويتتبى لا محالة » إلى إرادة » ومهما ثبت فى أجسام 
السموات » متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض ؛ فأى فائدة فى وضع حركات 
قسرية » وبالاخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة ؟ ! . 

وإما أن يقال إنه يتحرك بالقسر » والله تعالى هو الحرك بخير واسطة » وهو 
دياه ل ا ا ل 

> فلا بد أن تختص الحركة بصفة » بها يتميز عن غيره من الأجسام » 
ولاك العم اتد رين وا ا فليا + ل لمكن أن يقال + 
إن الله تعالى يحركه بالإرادة » لأن إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة» فلم" 
استعد هذا الحسم على الخصوص » لان يراد تحريكه دون غيره » ولا يمكن أن 
يكون ذلك جزافاً » فإن ذلك محال » كا سبق فى مسألة حدوث العام . 

وإذا ثبت أن هذا الحسم » ينبغى أن يكون فيه صفة هى مبدأ الحركة › 
بطل القسم الأول » وهو تقدير الحركة القسرية . 

فيبى أن يقال : هى طبيعية » وهو غير ممكن » لآن الطبيعة ممجردها » 
قطعاً لا تكون سبباً للحركة » لأن معبى الحركة › هرب من مكان » وطلب 
لمكان آخر » فالمكان الذى فيه اسم » » إن كان ملاعا له » فلا يتحرك عنه ؟ 
وهذا لا يتحرك زق مملوء من المواء » على وجه الماء » إلى أسفل » وإذا نمس فى 
الماء » تحرك إلى وجه الماء » لأنه وجد المكان الملام > فسكن » والطبيعة معه 


۰ 


قائمة › ولكن إن شقل إلى مكان لا يلائمه » عرب مته إلى الام .> کا هرب 
المملوء بالمواء » من وسط الماء » إلى حيز المواء . 

والحركة الدورية » لا يتصور أن تكون طبيعية » لأن كل وضع وأيان » 
يسفرض المرب منه » فهو عائد إليه » والمهروب منه بالطبع › لايكون مطلوياً 
يالطيع » ولذلك لا يتصرف » زق مملوء من الحراء » إلى ياطن الماء » ولا الحجر 
يتصرف » بعد الاستقرار على الأرض » فيعود إلى الحواء . 

فلم يبق إلا القسم الثالث » وهو الحركة الإدارية . 


الاعتراض » هو أن نقول : نحن نقد ر ثلاثة احيالات » سوىمذهبكم » 
لا يرهان على بطلانها . 

الأول » أن تقد رحركة السماء قهراً » يجسم آخرء مرید لحركتها » يديرها 
على الدوام وذلك الحسم امحرك » لا يكون كرة ء ولا يكون حيطا » فلا يكون سماء 
فيبطل قوم : إن حركة السماء إرادية » وإن السماء حيوان » وهذا الذى ذكرناه » 
ممكن الوجود » وليس فى دفعه إلا جرد الاستبعاد . 

الثانى » هو أن يقال : الحركة قسرية » ومبدؤها إرادة الله تعالى » فَإنا 
نقول : حركة الحجر إلى أسفل أيضاً قسرية » تحدث على الله تعالى فيه » 
الحركة"» وكذا القول فى سائر حركات الأجسام »> الى ليست حيوانية . 

فی استبعادهم > أن الإرادة لم اختصت به ؟ ! » وسائر الأجسام تشاركها 

فقد بنا » أن الإرادة القديمةء من شأنها تخصيص الشى ء عن مثله » وأنهم 
مضطرون إلى إثبات صفة هذا شأنها » فى تعيين جهة الحركة الدورية » وق 
تعيين موضع القطب والنقطة » فلا نعيده . 

والقول الوجيز » أن ما استبعدوه فى اختصاص اسم » بتعلق الإرادة به » 
من غير عيز بصفة » ينقلب عليهم » فى تميزه بتلك الصفة > فإنا نقول : ول 
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یز جسم السماء بتلك الصفة» الى بها فارق e‏ الأجسام 
أيضاً أجسام » فلم حصل فيهءمالم يحصل فى غيره ؟! » فإن عل ذلك بصفة 
أخرى » توجه السؤال فى الصفة الأخرى » وهكذا » يتسلسل إلى غير نباية > 
فيضطرون بالآخرة » إلى الحم بالإرادة » وأن فى المبادىء » ما بميز الششىء عن 
مثله » و مخصصه بصفة عن أمثاها . 

الثالث › هو أنا نسلم أن السماء » اختصت بصفة » تلك الصفة مدا 
الحركة » کا اعتقدوه فى هوى الحجر إلى أسفل » إلا أنها لا تشعر اء 
كالحجر . 

وقولى : إن المطلوب بالطبع » لا يكون مهروباً منه بالطبع » فتلييس » لأنه 
ليس ٿم > أمااكن متفاضلة بالعدد عندهم» بل الحسم واحد» والحركة الدورية 
واحدة » فلا للجسم جزء بالفعل » ولا للحركة جزء بالفعل » وإنما تتجزأ بالوهم » 
فليست تلك الحركة » لطلب مكان » ولا للهرب من مكان ء فيمكن أن يسخلق 
جسم" فى ذاته معى يقتضى حركة دورية » وتكون الحركة نفسما » مقتضى 
ذلك المعبى .» لا أن مقتضى المعبى طلب المكان » ثم تكون حركة لاوصول إليه . 

وقولکے : إن کل حركة › فهى لطلب مكان » أو هرب منه » إذا كان 
ضرورياً » فكأنكم جعلم طلب المكان » مقتضى الطبع . وجعلم الحركة غير 
مقصودة فى نفسها » بل وسيلة إليه » ونحن نقول : لا يبعد » أن تكون الحركة 
نفس المقتضى » لا طلب المكان » فا الذى ميل ذلك ؟ ! . 

فاستبان أن ما ذكرووء إن ظن” أنه أغلب من احّال آخرء فلا يتيقن 
قطعاً » انتفاء غيره » فالحكم على السماء بأنها حيوان » تحكم محض » لا مستند 
له . 


مسألة 
فى إبطال ما ذكروه من الغرض الحرك للسماء 


وقد قالوا : إن السهاء مطيعة لله تعالى » يحركتها » ومتقربة إليه » لأن 
كل حركة بالإرادة » فهى لغرض » إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والحركة من 
حيوان » إلا إذا كان الفعل أولى به من الثرك » وإلا فلو استوى الفعل » والرك » 
لما تصور الفعل . 5 

ثم التقرب إلى الله تعالى » ليس معناه طلب الرضى » والحذر من السخط » . 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضى ٠»‏ وإن أ طلقت هذه الألفاظ » فعلى 
سبيل الجاز » كى" بها » عن إرادة العقاب » وإرادة الثواب . 

ولا جوز أن يكون التقرب » يطلب القرب منه فى المكان » فإنه محال . 

فلا يبى إلا طلب القرب مته فى الصفات » فإن الوجود الأ كل » وجوداه › 
وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص » وللنتقصان درجات وتفاوت » فا ملك 
أقرب إليه صفة لا مكاناً » وهو اماد بالملائكة المقربين » أعنى الخواهر العقلية » 
الى لا تتغير » ولا تفى » ولا تستحيل » وتعلم الأشياء على ما هى عليه ؛ 
والإنسان كلما ازداد قرياً » من الملائكة تى الصفات » ازداد قرباً من الله تعالى » 
ومنهى طبقة الآدميين » التشبه بالملائكة . 

وإذا ثبت أن هذا معى التقرب إلى الله تعالى » وأنه يرجع إلى طلب القرب 
منه فى الصفات » وذلك للآدى > بأن يعلم قائق الأشياء » وبأن يبى بعد 
موته » بقاء مؤبداً » على أ كل أحواله الممكنة له » فإن البقاء على الككال الأقصى 
هو لله تعالى » ولملاثكة” المقربون كل" ما يمكن للم من الكال ٠‏ فهو حاضر معهم 

° 
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فى الوجود » إذ ليس فيهم شى ء بالقوة » حى مرج إلى الفعل » فإذن كالم ء 
فى الغاية القصوى » بالإضافة إلى ما سوى الله تعالى , 

والملائكة السماوية » هى عبارة عن التفوس المحركة للسموات » وفيا )١‏ 
ما هو بالقوة » و كالامها منقسمة » إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى واهيأة › 
وذلك حاضر » وإلى ما هو بالقوة » وهو الحيأة فى الوضع ٠‏ والأين » وما من 
وضع معين إلا وهو ممكن له » ولكن ليس له سائر الأوضاع بالفعل » فإن 
الجمع بين جميعها » غير ممكن فلمالم يمكنها استيفاء آحاد الأوضاع على الدوام » 
قصدت استيفاءها بالنوع »فلا بزال يطلب وضعاً » بعد وضع » وأا بعد أبن » 
ولا ينقطع قط ء هذا الإمكان » فلا تنقطع هذه الحركات » وإنما قصده 
التشبه بالمبدأ الأول » فى نيل الكمال الأقصى » على حسب الإمكان فى حقه » 
وهو معبى طاعة الملائكة السماوية لله تعالى ‏ 

وقد حصل لما التشبه من وجهين : 

أحدهما : استيفاء كل وضع ممكن له » بالنوع ء وهو المقصود بالقصد 
الأول . 

والثالق : ما يترتب على حركته » من اختلاف النسب » نى التثليث » 
والبر بيع » والمقارنة » والمقابلة » واختلاف الطوالم > بالنسبة إلى الأرض ؛ فيفيض 
منه الحير على ما تحت فلك القمر » وتحصل منه هذه المحوادث كلها » فهذا 
وجه استكال النفس السماوية . 

وكل نقس عاقلة » ُتشوقة إلى الاستكمال بذاها ‏ 

والاعتراض » على هذا هو أن فى مقدمات هذا الكلام » ما يمكن التزاع 
فيه » ولكنا لا نطول به ء ونعود إلى الغرض الذى عينتموه آخراً » ونبطله من 
وجهين : 


. أى السات‎ )١( 
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أحدهما : أن طلب الاستكمال بالكون » فى كل أین يمكن أن يكون له » 
“حماقة” » لاطاعة” » وما هذا إلا كإنسان» لم يكن له شغل » وقد كى المثونة فى 
شهواته » وحاجاته » فقام وهو يدور فى بلد أو بیت » ويزعي أنه يتقرب إلى الله 
تعالى » فإنه يستككل » بأن يحصل لنفسه » الكون” فى كل مكان أمكن » وزعم 
أن الكون فى الأماكن ممكن لى » ولست أقدر على الجمع بيئها بالعدد ع 
فأستوفيه بالنوع » فإن فيه استكالا” وتقرياً » فیشفه‌عقله فيه » ويتحملعى 
الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز » إلى حيز » ومن مكان إلى مكان » ليس 
کا لا يعتد به » أو يتشوف إليه » ولا فرق بين ما ذكروه » وبين هذا . 

والثانى ء هو أنا تقول : ما ذكرتموه من الغرض ء حاصل بالحركة المغربية 
فلم كانت الحركة الأون مشرقية ؟ ! » وهلا كانت حركات الكل إلى جهة 
واحدة ! ! » فإن كان ئی اختلافها غرض » فهلا اختلفت بالعكس ! 1ع 
فكانت الى هى مشرقية مغربية » والى هى مغربية مشرقية » فإن كل ما 
ذ کرعوه من حصول الحوادث » باختلاف الحركات » من التثليثات والتسديسات 
وغيرها » بحصل بعكسه » وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والإيون » 
كيف ! ! »ء ومن الممكن لما الحركة” إلى الحهة الأخرى » فا باها لا تتحرك مرة 
منجانب » ومرة من جانب » استيفاء لما يمكن لها » إن كان فى استيفاء كل 
ممکن كال . 

فدل أن هذه خيالات لا حاصل لا » وآن آسرار ملكوت السموات » لا 
يلع عليها » بأمثال هذه التخيلات» وإنا يطلع الله عليها ء أثبياءه وأولياءه» 
على سبيل الإلهام » لا على سبيل الاستدلال » ولذلك عجز الفلاسفة من عند 
آخرهم » عن بيان السبب فى جهة الحركة » واختيارها . 

وقال بعضهم : لما كان استكالها يحصل بالحركة » من أى جهة كانت » 
وكان انتظام الحوادث الأرضية » يستدعى اختلاف حركات» وتَعيّن جهات» 
كان الداعى ها إلى أصل الحركة » التقرب إلى الله تعالى » والداعى إلى جهة 
الحركة » إفاضة احير على العالم السفلى . 


وهذا ياطل ۽ من وجهين : 

أحدها : أن ذلك إن أمكن أن يتتخيل » فليقض بأن مقتضى طبعه 
السكون » احترازاً عن الحركة والتغير » وهذا تشبه بالته تعالى على التحقيق » 
فإنه مقدس عن التغير » والحركة تغير » ولكنه اختار الحركة لإفاضة احير » 
فإنه كان ينتفع به غيره » وليس يثقل عليه الحركة » وليست تتعبه » فا المانع 
من هذا الحيال ؟ 1 . 

والثانى : أن الحوادث » تنبى على اختلاف النسب ء التولدة من اختلااف 
جهات الحركات» فلتكن الحركة الأول مغر بية » وما عداها مشرقية » وقد حصل 
به الاختلاف › ويحصل به تفاوت النسب ء فلي تعينت جهة واحدة ؟ ! » 
وهذه الاختلافات لا تستدعى إلا أصل الاختلاف » فأما جهة بعينها » فليست 
بأول من نقيضها » قى هذا الارض ‏ 


مسألة 
ف إبطال قوم 


إن نفوس السموات مطلعة على جميع الحزئيات الحادثة فى هذا العالم» وأن المراد 
باللوح المحفوظ » نفوس السموات ٠»‏ وأن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى 
انتقاش الحفوظات » فى القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان . لا أنه جسم 
صلب عريض » مكتوبة عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان على اللوح » لأن 
تلك الكتابة » تستدعى كثرتئها » اتساع المكتوب عليهء وإذا لم يكن المكتوب 
نهاية » لم يكن للمكتوب عليه نباية » ولا يتصور جسم لا هاي له » ولا تمكن 
خطوط لا نباية لا » على جسم » ولا يمكن تعريف أشياء » لا نباية لها » على 
جسم بخطوط معدودة 

وقد زعموا : أن الملائكة السماوية » هى نفوس السموات » وأن الملائكة 
الكروبين المقربين » هى العقول المجردة » الى هى جواهر قائمة بأنفسها » لا 
تتحيز » ولا تتصرف فى الأجسام » وأن هذه الصور الحزئية » تفيض على 
التفوس السماوية منها > وهى 2١‏ أشرف من الملائكة السهاوية » لآنها مفيدة » 
وهذه مستفيدة » والمفيد أشرف من المستفيد » ولذلك عير عن الأشرف ب 
n‏ : عم بالقلم » » لأنه كالنقاش المفيد »مل المعل م بالقلمء 
وشبه المستفيد باللوح ع هذا مذهبهم . 

والتزاع فى هذه المسألة » يخالف التزاع فيا قبلها » فإن ما ذكروه من قبل » 
ا ا ا ا ا 

. يعى الملاتكة الكروبين‎ )١( 
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فرجع إلى إثبات على الحلوق » بابلعرئيات الى لا نباية لها » وهذا رما تعمد 
استحالته » فنطالبهم بالدليل عليه » فإنه تحكم "فى نقسه . 
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استدلوا فيه » بأن قالوا : ثبت أن الحركة الدورية إرادية » والإرادة تتبع 
المراد » والمراد الكلى » لا تتوجه إليه إلا إرادة كلية » والإرادة الكلية » لا يصدر 
مها شىء » فإن كل موجود بالفعل » معين جز » والإرادة الكلية » نسيتها إلى 
أحاد ابلفزئيات » على وتيرة واحدة » فلا يصدر عنها شیء جز » بللا بد من 
إرادة جزئية للحركة المعينة . 

فللفلك ق كل حركة جزثية معينة » من نقطة إلى نقطة معينة » إرادة جزئية 
لتلك الحركة ء فله لا محالة تصور لتلك الحركات الحزئية » بقوة جسمانية » إذ 
الحزئيات لا تدرك إلا بالقوى المسمانية » فإن كل إرادة » ن ضرورتها تصوّر 
لذلك المراد » أى عل" به » سواء كان جرثاً أو كلياً . 

ومهما كان للفلك » تصور لحزئيات الحركات ولحاطة” بها » أحاط لا 
محالة بما يلزم مها » من اختلاف النسب مع الأرض » من كون بعض أجزائه 
طالعة » وبعصها غاربة » وبعضها فى وسط السماء » فوق قوم » وتحت قدم 
قوم » وكذلك يعلى ما يازم من اختلاف السب » الى تتجدد بالحركة » من 
التثليث والتسديس » والمقابلة والمقارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

وسائر الحوادث الأرضية» تستند إلى الحوادث السماوية » إمسا بغير واسطة » 
وما بواسطة والخدة ع وما بوضائط كثيرة : 

وعلى الحملة » فكل حادث » فله سبب حادث » إلى أن ينقطع التسلسل » 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية » الى بعضها سبب للبعض . 

فإذن الأسباب والمسببات » فى سلسلا » تنهى إلى الحركات اللمزثية 
الدورية السهاوية » فالمتصور للحركات » متصور للوازمها » ولوازم 'وازمها إلى 
آخر السلسلة . 
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فبهذا يطنع على ما يحدث » فإن كل ما حدث » فحدوثه واجب على علته» 
مهما تحققت العلة . 

ونحن إنما لا نعلم ما يقع فى المستقيل » لأنا لا نعلم جميع أسبابها » ولو علمنا 
يع الأسباب» لعلمنا جميع المسببات » فإنا مهما علمنا » أن النار ستلتى بالقطن 
مثلا » فى وقت معين » نعلم احتراق القطن » ومهما علمنا » أن شخصاً سيأ كل 
نعلم أنه سيشبع » وإذا علمنا أن شخصاً » سيتخطى الموضع الفلانى » الذى فيه 
كنز مغطّى بشیء خفيف » إذا مشى عليه الماثى » تعر رجله فى الكتز » 
ووه نعلم أنه سيستغى بوجود الكنز . 

ولكن هذه الأسباب لا نعلمها » وريا نعلم بعضها » فيقع لنا حدس بوقوع 
المسبب » فإن عرفنا أغلبها وأكثرها » حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع » فلو حصل 
لنا العلم مجميع الأسباب » الحصلت المعرقة يجميع المسببات » إلا أن السعاويات 
كثيرة » ثم لها اختلاط بالحوادث الأرضية » وليس فى القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ ونفوس السموات مطلعة عليها ء لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها 
ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة . 

وفذا زعموا : أن النائم يرى فى نومه » ما يكون فى المستقبل » وذلك لاتصاله 
باللوح المحفوظ » ومطالعته » ومهما اطلع على الشىء ء رعا بى ذلك الشى ء بعينه 
فى حفظه » وربا سارعت القوة امخيلة» إلى محاكاته » فإن من غريزما حاكاة 
الأشياء » بأمثلة تناسبهاء يعض المناسبة» أو انتقالها منها إلى أضدادها » فينمحى 
المدرك الحقيق » عن الحفظ » ويبى مثال الحيال فى الحفظ » فيحتاج إلى تعبير 
ماء يشل الليال» كا يشل الرجل يشجرة» والزوجة” يحّف» والخادم ببعض 
آوانی الدار » وحافظ مال البر والصدقات» بزيت ؛ فإن الزيت سبب للسراج 
الذى هو سيب الضياء » وعم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . ۰ 

وزعوا أن الاتصال بتلك النفوس »مبذول » إذ ليس ثم" حجاب » ولكنا 
فى يقظتنا » مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا ؛ فاشتغالنا بهذه الأمور 
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الحسية » صرفنا عنه » وإذا سقط عنا فى النوم بعض اشتغال الحواس » ظهر به 
استعداد ما » للاتصال . 

وزعموا : أن النى المصطى » صلوات الله عليه وسلامه » يطلع على الغيب 
بهذا الطريق أيضاً » إلا أن القوة النفسية النبوية » قد تقوى قوة » لا تستغرقها 
الحواس الظاهرة ء فلا جرم يرق هو فى اليقظة ۽ ما يرا يراه غيره فى النوم » ثم القوة 
الحيالية » تمثل له أيضاً » ما يراه» ورعا , يبى الشىء بعينه ی ذكره » وربما 
ببق مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى التأويل » > كا يفتقر مثل ذلك المنام إلى 
التعبير . 

ولولا أن حميع الكائنات » ثابتة فى اللوح الحفوظ » لما عرف الأثبياء الغيب 
فى يقظة ولا منام » ولكن جف القلم » با هو كائن إلى يوم القيامة » ومعناه 
هذا الذى ذكرناه . 

فهذا ما أردنا » أن تورده » لتفهم مذهبهم . 
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والحواب » أن تقول : _بم تنكرون على من يقول : إن النبى صلى الله عليه 
صلم » يعرف الغيب » بتعريف الله عز وجل ء على سبيل الابتداء » وكذا من 
یری فى المنام > فإنما يعرفه بتعريف الله تعالى » أو بتعريف ملك من اللائكة » 
فلا يحتاج إلى شىء ما ذكرتموه » فلا دليل فى هذا » ولا دليل لكم فى ورود 
الشرع باللوح الحفوظ » والقلم ء فإن هل الشرع » لم يفهموا من اللوح والقلم » 
هذا المحى قطعآ » فلا متمسك لكم فى الشرعيات . 

ويب السك عسالك العقول » وما ذكرتوه » وإن اعرف بإمكانه» مهما 
م يشترط ننى اللهاية عن هذه المعلومات » فلا يعرف وجوده » ولا يتحقق كذبلهء 
وإنما السبيل فيه » أن يتعرف من الشرع ال 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلى أولا” » فيي على مقدمات كثيرة » لسنا 
نطول بإبطالهاء ولكنا ننازع فى ثلاث مقدمات مہا . 


۲۱٦ 

المقدمة الأول › قولكم : إن حركة السماء إرادية » وقد فرغنا من هذه 
المسألة » وإبطال دعواكم فیا . 

الثانية » أنه إن سلّم ذلك» مساعة” لك بهء فقولكم إنه يفتقر إلى تصور 
جزئى للحركات الحزئية » فغير مسلم» إذ ليس ثم جزء عند كر فى الحسم » فإنه 
شىء واحدء وإنها يتجزأ بالوهم ؛ ولا فى الحركة ء فإنها. واحدة بالاتصال » 
فيكى تشوقها إلى استيفاء « الإيون » الممكنة لما » كما ذكروه » ويكفيها التصور 
الكلى » والإرادة الكلية . 

وعثل' للإرادة الكلية والمزئية » مثالاء لتفهم غرضهم . 

فإذا كان للإنسان غرض كلى » فى أن يحج بيت الله تعالى مثلا” » فهذه 
الإرادة الكلية لايصدر ما الحركة» لأن الحركة تقع جزئية » فى جهة مخصوصة 
بمقدار مخصوص » بل لا بد فى الحركة الإرادية » من إرادة جزئية » ولا يزال 
يتجدد للإنسان » ف توجتهه إلى البيت » تصور يعد تصوّرٌ » للمكان الذى 
يتخطاه » والخهة الى يسلكها » ويتبع كل تصوّر جز » إرادة جزئية » 
للحركة عن 2١‏ امحل الموصول إليه بالخركة . 

فهذا ما أرادوه بالإرادة ابزئية > التابعة التصور ابحزنى » وهو مسلم لم ی 
الحج » لان الهات متعددة > فى التوجه إلى مكة » والمسافة غير متعينة » 
فيفتقر تعين مكان عن مكان» وجهة عن جهة » إلى إرادة أخرى جزئية . 

وأما الحركة السماوية » فلها جهة واحدة » فإن الكرة إغا تتحرك على نفسهاء 
ف حيازها لا تجاوزه» والحركة مرادة» وليس لت إلا هة تزافتة: وجسم 
واحد ء وصوب واحد › فهو كهوى الحجر إلى أسفل » فإنه يطلب الأرض فى 
أقرب طريق » وأقرب الطرق » الخط المستقم » الذى هو عود على الأرض » 
صن كط للستي ف رظي اونا إل تجو تريب جات ٠‏ رن الطبيعة 
الكلية » الطالبة للمركر » مع يده قر والبعد » والوصول إلى حد ء 


. وف نسخة وإل»‎ )١( 


1۷ 
والصدور عنه . فكذلك يك فى تلك الحركة > الإرادة الكلية للحركة » وله 
تفتقر إلى مزيد . 


فهذه مقدمة تحكموا بوضعها . 

الثالثة : وهی التحكم اا نولم : إنه إذا تصوّر الحركات اللتزثية» 
تصور أيضاً » توابعها ولوازمهاء وهذا هوس محض» كقول القائل : إن الإنسان 
إذا تحرك؛ وعرف حركته » ينبغى أن يعرف » ما يلزم من حركته » من موازاة 
وجاوزة » وهو نسبته إلى الأجسام ء الى فوقه وتحته ومن جوانبه » وإنه إذا 
مشى فى شمس » يتبغى أن يعلم المواضع » الى يقع عليها ظله » والمواضع الى 
لا يقع عليها » وما يحصل عن ظله » من البرودة» بقطع الشعاع فى تلك المواضع » 
وما حصل من الانضغاط لأجزاء الأرض تحت قدمه » وما يحصل من التفريق 
فيها » وما حصل فى أخلاطه فى الباطن » من الاستحالة » يسبب الحركة » إلى 
الحرارة وما يستحيل من من أجزائه إلى العرق» وهلم” جرا » إلى جميع الحواث ء فى 
بدنه وق غير بدنه » ما الحركة" علة" فيه» أو شرط› أو مهىء وعد » وهو 
هرس بين » لا يتخيلله عاقل » ولا یتر به إلا جاهل»وإلى هذا » يرجع هذا 
التحكم . 

على أنا نقول : هذه اللرئيات المفصلة » المعلومة لتفس الفلك » هى 
موجودة فى الخال ؟1» أو ينضاف إلا ما يستوقع كوه فى الاستقبال ؟ ! » فإن 
قصرتموه على الموجود فى الحال » بطل اطلاعه على الغيب » واطلاع الأتبياء 
- صلوات الله عليهم -- ف اليقظة » وسائر الحلق فى النوم » على ما سيكون فى 
الاستقبال» بواسطته» ثم بطل مقتضى الدليل» فإنه تحكم بأن من عرف الشى ء 
عرف و ی الأشياء » لعرفنا جميع الحوادث 
المستقيلة ؛ وأسباب حيع الحوادث » حاضرة فى الحال » فإنها هى الحركة 
السماوية » ولكن تقتضى المسبب » إما بواسطة أو بوسائط كثيرة . 
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وإذا 29 تعدى إلى المستقبل » لم يكن له آخر » فكيف يعرف » تفصيل 
جميع الحزئيات » فى الاستقبال » إلى غير ہابة ؟ ! وكيف يتمع فى نفس 
مخلوق » فى حال واحدة » من غير تعاقب + علوم جزئية مفصلة”ء لا نهاية 
لأعدادها ء ولا غاية لآحادها ومن لم يشهد له عقله » باستحالة ذلك » فلييأس 
من عقله . 

فإن قلبوا علينا هذا » فى عل الله تعالى » فليس تعلق علم اقاإتعالی بمعلوماته 
- بالاتفاق ‏ على نحو تعلق العلوم الى هى للمخلوقات . 

بل مهما دار نفس الفلك » دورة نفس الإنسان » كان من قبيل نفس 
الإنسان فإنه شاركه » ى كونه مدركاً للجزئيات بواسصة » فإن لم يلتحق به قطعاً » 
كان الغالب على الظن أنه من قبيله » فإن لم يكن غالباً على الظن » فهو ممكن » 
والإمكان يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به . 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية » فى جوهرها » أن تدرك أيضاً » جميع 
الأشياء ولكن اشتغالها > بنتائج الشهوة » والغضب > والحرص » والحقدء 
والحسد » والحوع » والألم » وبالحملة عوارض البدن » وما تورده الحواس عليه » 
حى إذاأقبلت النفس الإنسانية على شى ء واحد » شغلها عن غيره . 

وأما النفوس الفلكية » فبريئة عن هذه الصفات » لا يعتريها شاغل » ولا 
يستغرقها هم" » وأم » وإحساس» فعرفت جميع الأشياء . 

قلنا : وبم عرقتم» أنه لا شاغل لها » وهلا كانت عبادتئها » واشتياقها إلى 
الأول مستخزقا لما » وشاغلا ها » عن تصور اللحزئيات المفصلة ! ! ! . 

أو ما الذى يحيل » تقدير مانع آنحر > سوى الغضب والشهوة وهذه الموانع 
المحسوسة ؟ ؛ ومن أين عرفم اتحصار الانع » فى القدر الذى شاهدناه من 
أنفسنا ؟ ! وق العقلاء شواغل من علو الحمة » وطلب الرئاسة » ما يستحيل 
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يقوم مقامها » فى النفوس الفلكية . 

هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم بالإلمية » وهى ست عشرة 
مسألة » والحمد لله وحده ء وصلى الله على بيه محمد وسلم ‏ 


أما الملقبة 
بالطبيعيات 
فهى علوم كثيرة 


نذكر أقسامها » ليعرف أن الشرع » ليس يقتضى المنازعة فيها » ولا 
إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها . 

وهى منقسمة إلى أصول وفروع . 

وأصوا نمانية أقسام : 

الأول : یذ کر فيه ما يلحق الحسم» من حيث إنه جسم » من الانقسام ب 
والخركة » والتغير ء وما يلحى الحركة ويتبعها » من الزمان » والمكان والحلاء > 
ويشتمل عليه كتاب وسمع الكيان » . 

الثانى : يعرف أحوال أقسام أركان العالم» الى ھی السہ ات ء وما ى 
مقعر فلك القمر » من العناصر الأربعة » وطبائعها » وعلة استحقاق كل واحد 
مها » موضوعاً معيناً » ويشتمل عليه > كتاب ‏ السماء والعالم السفل » . 

الثالث : يعرف فيه» أحوال الكون والفساد » والتوتّد» والتوالد > والنشوه 
والبلى > والاستحالات » وكيفية استيقاء الأنواع › على فساد الأشخاص» 
بالحركتين السماويتين » الشرقية والغربية » ويشتمل عليه » كتاب « الكون 
والفساد » . 


الرابع : فى الأحوال الى تعرض » للعناصر الأربعة » من الامتزاجات » 
° 
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الى مها تحدث الآثار العلوية » من الغيوم » والأمطار » والرعد » والبرق » 
والهالة » وقوس قزح » والصواعق ؛ والرياح » والزلازل . 

الحامس : ىى الجواهر المعدنية . 

السادس : فى أحكام النيات . 

السايع : فى الحيوانات » وفيه كتاب « طبائع الحيوان » . 

الثامن : فى النفس اليوانية » والقوى الدراكة » وأن النفس الإنسانية 
لا موت بوت البدن » وأنه جوهر روحاق يستحيل عليه الفناء . 
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أما فروعها فسبعة : 
الأول : الطب » ومقصوده معرفة مبادىء » بدن الإنسان » وأحواله » من 
الصحة والمرض » وأسبابها » ودلائلها » ليدفع المرض » وتحفظ الصحة . 
الثانى : نى أحكام النجوم » وهو تخمين فى الاستدلال » من أشكال 
الكوا كب وامتزاجاتها » على ما يكون من أحوال العالم »والملل » والمواليد » والسنين. 
الثالث : علم الفراسة » وهو استدلال من الخلق على الأخلاق . 
الرابع : التعبير » وهو استدلالء من المتخيتلات الحلمية »على ما شاهدته 
النفس » من عالم الغيب » فشبهته القوة المتخيلة » بعثال غيره . 
الخامس : عام الطلسمات » وهو تأليف القوى السماوية » بقوى بعض الأجرام 
الأرضية ليتألف من ذلك قوة » تفعل فعلا” غريباً » فى العالم الأرضى . 
السادس : عام النيرنجات ء وهو مزج قوى المواهر الأرضية » ليحدث ما 
امور غريبة . 
السابع : علم الكيمياء » ومقصوده تبديل خواص اللواهر المعدنية » ليتوصل 
إلى تحصيل الذهب والفضة » ينوع من اليل . 
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ولیس يلزم مخالفتهم شرع فى شىء من هذه العلوم » وإنما نخالفهم » من 
حملة هذه العلوم » نى أربعة مسائل . 

الأول : حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد ف الوجود بين الأسبابوالمسيبات» 
اقران تلازم بالضرورة » فليس ف المقدور ء ولا فى الإمكان » إيحاد السب 
دون المسيب » ولا وجود المسبب دون السبب . 

الثانية : قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة فى 
ابلس > وإن معى الموت » انقطاع علاقما عن البدن » بانقطاع التدبير » وإلا 
فهو قائم بنفسه » فى حال الموت » وزعموا : أن ذلك عرف بالبرهان العقلى . 

الثالثة : قوم : إن هذه النفوس » يستحيل عليها العدم » بل هى إذا وجدت 
فهى أبدية » سرمدية » لا يتصور فناؤها . 

الرابعة : قوهم : يستحيل رَد هذه النفوس إلى الأجساد . 

إنما يلزم التزاع فى الأول » من حيث أنه يتبتى عليها إثبات المعجزات » 
الخارقة للعادة » من قلب العصى » ثعباناً » وإحياء وى » وشق القمرء ومن 
جعل مجارى العادات لازمة ازوم ضروريآء أحال جميع ذلك» وأوّنوا ما فى القرآن؛ 
من إحياء امف » وقالوا : أراد بهء إزالة موت ابلحهل » بحياة العلم ؛ وأولوا 
تلقف العصى »حر السحرة » بإيطال الحجة الإلمية» الظاهرة على يد موبى » 
صلى الله عليه صلم » شبهات المنكرين » وأما شق القمر » فرعا أذكروا وجوده » 
وزعموا : أنه لم يتواتر . 

ولم يشبت الفلاسفة من المعجزات الحارقة للعادات » إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القوة المتخيلة » فإنهم زعموا : أنها » إذا استولت » وقويت » 
ولم تستغرقها الحواس بالاشتغال » اطلعت على اللوح المحفوظ » فانطيعت فيها 
صور الخزئيات » الكائنة فى المستقبل > وذلك فى اليقظة للأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم - ولسائر الناس فى النوم . 


او 


فهذه خاصية النبوة » الى هى للقوة المتخيلة . 

الثانى : فق القوة النظرية العقلية » وهو راجع إلى قوة الحدس ٠‏ وهو سرعة 
الانتقال من معلوم إلى معلوم» فرب ذكى » إذ د كر له المدلول » تنبل للدليل» 
وإذ د كر له الدليل تبه للمدلول» من نفسهء وبابكملة » إذا خطر له الحد 
الأوسط » تنبنّه للنتيجة » وإذا حضر فى ذهنه حدً! التتيجة »> حطر بباله الحد 
الأوسط » الخامع بين طرق النتيجة . 

والناس ى هذا متقسمون » نهم من يتنبه بنفسه » ومهم من يتنبه بأد 
تنبيه » ومهم من لا يدرك مع التنبيه » إلا بتعب كثير » وإذا جاز أن ينهى 
طرف النقصان » إلى من لا حدس له أصلا » حى لا يبياً لفهم المعقولات » 
مع التنبيه » جاز أن يننبى طرف القوة والريادة » إلى أن يتنبه » لكل المعقولات 
أو لأكبرها » وق أسرع الأوقات وأقربها . 

ويختلف ذلك بالكية » فى حيع المطالب » أو بعضها » وش الكيفية » حى 
يتفاوت » فى القرب والبعد » فرب نفس مقدسة صافية » يستمر حدسها فى 
جميع المعقولات » وى أسرع الأوقات ؛ فهو النبى الذى له معجزة » من القوة 
النظريةء فلا يحتاج فى ا معقولات إلى معلمء بل كأنه يتعلم من نفسه » وهو الذى 
وصف بأنه « يكاد زیا يضىء » ولو لم تمسسه نار » نور على نور ). 

الثالث : فى القوة النفسية العملية » فقد تنهى إلى حد » تتأثر مها الطبيعيات 


وتتسخر . 
ومثاله » أن النفس منا » متى تومت شيئاً » حدما الأعضاء ء والقوى الى 
فيها » فتحركت إلى ابلمهة المتخيلة المطلوبة ؟ حى إذا توهمت شيت طيب المذاق 
تحال أشداقه» واتهضتالقوة الملعبة» فيّاضة باللعاب » من معادنه» وإذا 
تصورت الوقاع » انهضت القوة » فتشرت الآلة » بل إذا مشى على جذع 
ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين » اشتد تومه للسقوط فاتفعل الجسم 
بتوهمه » وسقط ؛ ولو كان ذلك على الأرض ء لمشى عليه » ولم يسقط . 


۲٤ 
وذلك لأن الأجسام » والقوى ابلسمانية » خلقت خادمة مسخرة للنفوس»‎ 
» ويختلف ذلك » باختلاف صفاء النفوس وقوتها » فلا يبعد أن تبلغ » قوة النفس‎ 
إلى حد تخدمها القوة الطبيعية » غير يدنه» لأن نفسه ليست منطبعة فى بدنه»‎ 
إلا أن لها نوع نزوع وشوق » إلى تدبيره » خلق ذلك فى جبالها » فإذا جاز أن‎ 
. تطيعها أجسام بدلها » لم عتنع » أن يطيعها غيرها‎ 
› فتتطلع نفسهء إلى هبوب ريح ء أو نزول مطر » أو هجوم صاعقة‎ 
أو تزلزل أرض لتخسف بقوم ؛ وذلك موقوف حصوله » على حدوث برودة » أو‎ 
» وة » أو حركة فى المواء > فيتّحدث من نفسه تلك السخونة » «البرودة‎ 
ويكون ذلك‎ ٠١ ويتولدّد منها هذه الأمور» من غير حضور سبب طبيعى ظاهر‎ 
معجزة » للنبى - عليه السلام  ولكنه إنما محصل ذلك » فى هراء مستعد للقبول»‎ 
. ولا يتهى إلى أن ينقلب الحشب حيواناً وينفلق القمر » الذى لا يقبل الانخراق‎ 
فهذا مذهبهم فى المعجزات » ونحن لا ننكر شيئاً مما ذكروه » وأن ذلك ما‎ 
» يكون للأنبياء  صلوات الله علييم وسلامه  وإنما ننكر اقتصارهم عليه‎ 
» ومنعهم قلب العصى حية » وإحياء الموتى وغيره » فلزم الحوض فى هذه المسألة‎ 
لإثبات المعجزات» ولأمر آخر » وهو نصرة ما أطبق عليه المسلمون » من أن الله‎ 


تعالى قادر » على كل شىء » فلنخض ف المقصود . 


مسألة 


الاقتران بينما يعتقد ف العادة سبباً » وبين ما يعتقد مسبباً» ليس ضروريا 
عندنا ».بل كل شيئين » ليس هذا ذاك › ولا ذاك هذا ء ولا إثبات أحدها » 
متضمنا: لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمتاً لنى الآخر ؛ فليس من ضرورة 
وجود أحدها » وجود الآخر» ولا من ضرورة عدم أحدهماء عدم الآخر » 
مثل الرَّى والشرب » والشبع والأكل » والإحتراق ولقاء النار » والنور وطلوع. 
الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال 
اسل » وهام جرا » إلى كل المشاهدات » من المقترنات فى الطب والنجوم 
والصناعات والحرف . 

فإن اقترانها لا سبق من تقدير الله سبحانه » يلها على التساوق لا لكونه 
٠‏ ضرورياً قى نفسه » غير قابل للفوت 2 » بل ى المقدور خلق الشيع دون 
الأكل» وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة الحياة» مع جز الرقبة» وهلم جرا 
إل حیع المقيرنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته . 

والنظر فىهذه الأمور الخارجة عن الحصر يطول» فلنعين مثالا واحداً » وهو 
الاحتراق فى القطن مثلا > عند ملاقاة الثار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 
دون الاحتراق » ونجوز حدوث انقلاب القطن » رماداً حرق » دون ملاقاة النار 


وهم يتكرون جوازه . 


. وق نسخة و لفرق» أى الافتراق‎ )١( 
Ye , 


)1( 


أطف 


وإلكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات : - 

امقام الأول : أن يدعى الحصم > أن فاعل الاحتراق » هو النار فقط > 
وهو فاعل بالطيع لا بالاختيار » فلا يمكته الكف عا هو فى طبعه » بعد 
ملاقاته نحل قابل له . 

وهذا ما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق »> بلق السواد فى القطن › 
والتفرق فى أجزائه » وجعله حراقا 213 » أو رماداً » هو الله تعالى » إما بوساطة 
الملائكة ء أو يغير وساطة » فأما النار وهى حماد » فلا قعل لما . 

فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ! > وليس لم دليل » إلا مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة التار » والمشاهدة تدل على المتصول عندها » ولا تدل على 
الحصول بها )2 وأنه لا علة له سواها ؛ إذ لا حلاف فى أن انسلاك الروح 


)1( اغراق بي اناد ما مع فيه ر عند الدج .+ 

( ۲ ) ومن الطريف أن هذا الرأى آنتی عارض به الغزالى رأى « القارانى ۾ و و ابن سينا » 
فى « السببية » قد وجد له أنصاراً فى المصر الحديث » فرددوه وقال به فلاسقة لهم شأنهم فى عالم الفكر » 
فأيدوا تلك النظرية الى تركز كل القوى والمؤثرات ف العالم بأحعه » فى شىء واحد هو قدرة الله » 
وإن أدى ذلك إلى إلغاء الملوم الطيعية » وعدم الاعتراف ما يدعى ا من قوانين » على آنا أمور 

قال مؤرخو القلسفة فى المصور الحديثة : «درج و التجرييون » منذ « لو ۾ عل تع 
الأفكار العامة » والمبادىء المسلمة » وجدوا ى تحليلها ومناقشها ء ليثبتوا : 


أولا : أنها ليست عامة ذلك العموم الذى كان يظن » بل هناك من لا يلم بها . 


وثانياً : أنها ليست فطرية موروثة بل تتولد فى الذهن بعد أن م تكن . 

ومن بين هذه الميادى" > مبدا السببية » الذى نردده » ونكاد نؤين به حميعاً ‏ 
تبي تسد ان کل كاده »ل يدها من علة » وربا ذهبنا إلى أبعد من هذا » وهو أن علة ما » 

تنتج دائماً نفس معلوها » ى الظروف المتسدة . 

يد أذ يعض التلاسفة » ل يسا ذا اليا » ركم من عات تقوم عل لديف ۽ د 
أن يكون لما أساس عقلى ثابت ء وواضح أن الأعتقاد » وإن يكن غر با من المعرفة » هو معرفة 
من لان حامر + يكلا دہ أن ماك اک الو لز للك بط كايا + 
أن تبينا آنه ليست فبا آية قوة من قوى الإنتاج » وهذا هو الذى دقع و مالبرانش ۾ و « بركل » 
إلى أن يردا الظواهر كلها ء إلى القرة الوحيدة » والعلة المطلقة » وهى البارى جل شأنه . 


۷ 
والقوى المدركة واحركة » فى نطفة الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع الحصورة 
فى المرنرة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » ولا أن الأب فاعل أبنه » بإيداع النطفة 
فى الرح, » ولا هو فاعل حياته » وبصره » ومعه » وسائر المعانى الى هى فيه › 
ومعلوم أنْها موجودة عنده » ولم يقل أحد » إنها موجودة به » بل وجودها من جهة 
الأول » إما بغير واسطة » وإما بواسطة الملائكة › الموكلين ذه الأمور الحادثة . 
وهذا ما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانع > والكلام معهم . 
فقد تبين أن الوجود عند الثبىء » لا يدل على أنه موجود به . 
بل نبين هذا عثالء وهو أن الأ كمه » لو كانت فى عينيه غشاوة » ولم 
يسمع من الناس » الفسرق” بين الليل واللهارء لو انكشفت الغشاوة عن عينيه بارا 
وفستح أجفانه » فرأى الألوان » ظن أن الإدراك الحاصل فى عينيه » لصور 
الألوان ؛ فاعله فتح البصرء وأنه مهما كان بصره سلما ومفتوحاً » والحجاب 


أما « هيوم » فيرى أن وضع المسألة الصحيح » يقتضى - قبل البحث عن العلة ومقدار تأثيرها - 
أن نبحث عن العلاقة الى ترهمناها »> بين علة ومعلول » فهل هناك ارتباط ضر ورى حقيقة على هذه 
الصورة ؟ ! ٠‏ آم الأمر جرد قكرة » ذاعت وافتشرت » فأكسها الذيوع قوة » دون أن يكون لها 
أساس واضے ؟ ! 

فبدل أن يبحث ف العلة وآغرهاء يريد أن يناقش المبدأ ذاته » ويبين كيف تولد تی أذهاننا ؟ ! ! 

وق رأيه » أن هذا المبدأ ليس إلا نتيجة مشاهدات سطحة » وتعاقب ظاهرى وذلك أنا شاهدنا 
غير مرة » بعض الظواهر يتبع بعضا » فظننا أن هناك علاقة ثابتة بين التابع والمتبوع » وأخذ تداعى 
المعاق يعمل عله » فلا نكاد فرى التايع » حى ففكر ف المتبوع » وبالمكس »> كا أخذت الحيلة 
تصور لنا هذه التبعية الى هی جرد تجاور 3 زمانی أو مكاق > بصورة الإنتاج والتأثير » 5 

وإذن ليس مت علية » ولا ارتباط ضر ورى بين علة ومعلوها » أو مبدأسيبية - كا قسميه -» 
وكل ما هنالك عادة ذهنية » تكونت على إثر توالى الحوادث وتعاقها » فحملتنا عل أن تنتظر حادثة 
بعد أخرى » وطيلة أسيقت على الحادثة الأو » سرا كامناً » وقوة غارقة للعادة » وللمخيلة دخل 
كير » فى أغلب مظاهر تفكيرنا » وخاصة ما اتصل مها » بالمعتقدات الشعبية » والآراء العامة 

ولا أدل على أن السببية ليست مدأ عقلياً » من أن طائفة من الحيوانات - فيا يبدو- تسلم 
بضرب من التعاقب الى يقتضيه هذا المبدأ . 

ولكن إلغاء السببية معناه القضاء على العلم » والقوانين العلمية » وإغلاق باب التكهن بالمستقيل » 
وترتيب المسببات على أسبابها » وتلك إحدى النتائج المطيرة الى انهى إلہا (« هيوم : ؛ فى تقده 
وتحليله ! ! . » الفلسفة التوجيهية : للد كتور إبراهيم مذكورء والأستاذ يوسف كرم . 


۲۸ 
مرتفعاًء والشخص المقايل متلونا » فيلزم لا محالة أن يبصر › ولا.يعقل أنه لا 
يبصر ؛ حى إذا غريت الشمس > وأظلم المواء ء علم أن نور الشمس هو 
السبب » تى انطباع الألوان فى بصره؛ فن أين يأمن الحصم” أن يكون ئی مبادىء 

الوجود » علل وأسباب تفيض ما هذه الحوادث » عند حصول ملاقاة › 
بينها ؟ ! ء إلا أنها ثابنة ليست تنعدم » ولا هى أجسام متحركة فتغيب ؛ ولو 
انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة»وفهمنا أن ثم سيباً وراء ما شاهدناه » وهذا 
لا حرج منه على قياس أصلهم : 

وفذا اتفق ققوم » على أن هذه الأعراض والحوادث » الى تحصل عند 
وقوع الملاقاة بين الأجسام . وعلى الحملة عند اختلاف نسبها » إنما تفيض من 
عند واهب الصور » وهو ملك من الملائكة » حى قالوا : انطباع صور الألوان 
فى العين يحصل من جهة واهب الصورء وإنما طلوع الشمس والحدقة السليمة > . 
والحسم المتلون» معدات ومهيئات » لقبول امحل هذه الصورء وطردوا هذا فى 
كل حادث . 

وبهذا تبطل دعوىمن يدعى » أن النار هى الفاعلة للإحراق ‏ واللميرَ هو 
الفاعل للشبع » والدواء هو الفاعل للصحة » إلى غير ذلك من الأسباب . 

امقام الثانى مع من يسام أن هذه الحوادث » تفيض من مبادىء الحوادث » 
ولكن الاستعداد لقبول الصورء بحصل ببذه الأسياب المشاهدة الحاضرة؛ إلا أن 
تلك المبادىء أيضاً » تصدر الأشياء منها » باللزوم والطبع لا على سبيل التروى 
والاختيار صدور النور من الشمس» وإثما افترقت محال" فى القبول » لاختلاف 
استعدادها ء فإن الحسم الصقيل » يقبل شعاع الشمس ویرد َه حی يستضىء به 
موضع آخر » ودر لا يقبل » والمواء لا يمنع تفوذ نوره > والحجر يمنع > 
وبعض الأشياء يلين بالشمس» وبعضها يتصلتّب › وبعضها يبيض" » كثوب 
القصاب» وبعضها يسود » كرجه » والمبدأ واحد ء والآثار مختلفة » لاختلاف 
الاستعدادات فى الحل . 


۹ 

فكذا ميادىء الوجود فياضة » بما هو صادر ما ء لامنع عندها ٠‏ ولا مخل 
وإنما التقصير من القوابل . 

وإذا كان كذلك » فهما فرضنا الثار بصفنها » وفرضنا قطنتين ممائلتين » 
لاقتا النار على وتيرة واحدة » فكيف بتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
ولیس م اختيار . 

ومن هذا المعى أنكروا وقوع ابراهم ‏ صلوات الله عليه سلامه ‏ ی 
النار » مع عدم الاحتراق » وبقاء النار ناراً > وزعموا : أن ذلك لا يمكن » 
إلا سلب الحرارة من النار » وذلك مخرجها عن كونما ناراً + أو بقلب 2١‏ ذات 
ابراهم - عليه السلام - ورده حجرا » أو شيئا لا تؤثر فيه النار » ولا هذا من 


ولا ذاك ممكن . 


الأول » أن نقول : لا نسلم أن الميادىء » ليست تفعل بالاختيار » وأن الله 
تعالى لا.يفعل بالإرادة » وقد فرغنا من إبطال دعواهم > فى ذلك » فى مسألة 
حدوث العالم > وإذا ثبت أن الفاعل لى الاحتراق بإرادتهء عند ملاقاة القطنة 
النارَ » أمكن فى العقل ء ألا يخلق الاحتراق » مع وجود الملاقاة . 

فإن قيل : فهذا مجر إلى ارتكاب محالات شنيعة » فإنه إذا أنكر أزوم 
المسبيات ء عن أسبابها » وأضيفت إلى إرادة مخترعها » ولم يكن للإرادة أيضاً » 
میچ صوص معن » بل أمكن تفئه » وتوعه فليجوز كل" واحد مناء أن 
يكون بين يديه » سباع” ضارية » ونيران مشتعلة » وجبال راسية » وأعداء مستعدة 
بالأسلحة لقتله » وهو لا يراها » لأن الله تعالى » ليس محل الرؤية له . 

ومن وضع كتاباً فى بيته » فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيتهء 
غلاما أمرد » عاقلا متصرفاً ء أو انقلب حيواناً . 


١ (‏ ) مقابل لقوله « يسلب الرارة ۾ . 


كرف 

ولو ترك غلاما فى بيته » فليجوز انقلابه كلباً » أو ترك الرماد » فليجوز 
انقلابه مسكا » وانقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً » وإذا سئثل عن شىء 
من هذا » فينبغى أن يقول : لا أدرى ما ف‌البيت الآنء وإنما القدر الذى أعلمه 
أفى تركت فالبيت كتاباً » ولعله الآن فرس» قد لط خ بيت الكتب ببوله وروثه» 
وإفى تركتف البيت جرة من الماء» ولعلّها الآن اتقلبت شجرة تفاح » فإن الله 
تعالى » قادر على كل شىء » وليس من ضرورة الفرس » أن ملق من النطفة» 
ولا من ضرورة الشجرة > أن تشُخلق من البتذر » بل ليس من ضرورة الشجرة» 
أن شخلق من شىءء فلعله خلق أشياء لم يكن ها وجود من قبل» بل إذا نظر 
إلى إنسان لم يره » إلا الآن » وقيل له : هل هذا مولود ؟ ؛ » فليتردد » وليقل 
محتمل أن يكون بعض الفواكه فى السوق» قد انقلب إنساناًء وهو ذلك الإنسان » 
عاك لات عل كل لوي ان لاد SD‏ 

000009 إن د‎ : TT 

. هذا عو ما عبر عنه « هيوم ۾ قبا نقلناه عنه سابقاً » بإلغاء العلم الطبيعى‎ )١( 

(؟) يعنى لو كان الثیء الممكن الوجود - كانقلاب الكتاب قرا إذا كان غائياً عنا » 
نظل فى حيرة من أمره » ولا ندری هل وقع » آم لم يقع ؟ ؛ ء لزمت هذه امحالات . 

أما إذا كان فى الإمكان ء آن يحصل لنا علم » بآن هذا الانقلاب ‏ رغم إمكافه ‏ غير واقع » 
وغير حاصل ع » ! تلزم هذة الحالات . 

وق الإمكان أن يحصل لنا هذا العلم بأحد طريقين : 

١)‏ ) أن يخلق الله قينا ابتداء » علماً يعدم حصول هذا الانقلاب » فتجزم بأنه - رتم 
إمكاته - غير حاصل » بمقتضى هذا العلم النى خلقه اله فينا . 

(ب) أن جريان العادة » يعدم حصول هنا الانقلاب » يرسخ فى أذهانتا ‏ رغم إمكاته - 
العلم يعدم وقوعه ‏ 

وهذا الحل ف نظر الغزالى » كاف لأن محصل لنا علماً بالعالم الطيعى » »عل عار سوه 
نغ إمكان هذه الغروض عقلا . 

وتابع الغزالى ى هذا الب » المتكلمون من بعده » ولم يروا فى هذه الفروض العقلية » ما يفوت 
علهم الوبِوق » الذى يجب توافره » ى الإدرا كات حى تسمو إلى مصاف المعارف » اليقينية . 

فيقول ه عضد الدين الإيجى » و و اليد الشريف الحرجاى ۾ فى كتاهما و المواقف وشرحه ۾ : 

و العلم صفة توجب تحلها » تميزاً بين المعانى » لا يحتمل النقيضض » وأورد اللوم العادية فإنها 
حمل التقيضى . والحواب أن اال النقيض نوعان : 


۳1 

للإنسان عل يعدم كونه » لزم هذه الحالات ؛ ونحن لا نشك فى هذه الصور 
الى أوردتموها » فإن الله تعالى خلق لنا علماً » بأن هذه الممكنات » لم يفعلها › 
ولم ندع أن هذه الأمور ١‏ واجبة ٠"‏ ء بل هى مكنة » يجوز أن تفع » ويجوز 
أن لا تقع » واستمرار العادة بها » مرة بعد أخرى » يرسخ فى أذهاننا » جريانها 
على وفق العادة الماضية ترسيخاً لا تنفك عته . 

بل يجوز أن يعلم نىى من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالطرق الى ذكروها » 
أن فلاا لا يقدم من سفره غداً » وقدومه بمكن » ولكن يعلم عدم وقوع ذلك 
الممكن » بل كنا ينظر إلى العائى » فيعلم أنه ليس يعلم الغيب » فى أمر من 
الأمور » ولا يدرك المعقولات ‏ من غير تعلم » ومع ذلك فلا ينكر » أن تق 
نفسه وحدسه » بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه علييم - 
على ما اعترفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممكن لم بقع » فإن 29 خرق 
الله العادة » بإيقاعها ٩‏ فى زمان » تخرق العادات فما » انسلت هذه العلوم عن 
القلوب ء ولم مخلقها . 

فلا مانع إذن من أن يكون الٹی ء مکنا » فى مقدورات الله تعالى » ويكون 
قد جرى فى سابق علمه » أنه لا يفعله مع إمكانه » فى بعض الأوقات » ويخلق 

١ (‏ ) نوع يرجم إلى الإمكان الذاق » الثابت للمسسكنات » وهذا لا يقدح فى العلوم . 

( ب ) ونوع يرجم إلى أن متعلق المييز » يكون محتملا » لآن يحم فيه المميز بنقيضه ى 
الحال كا فى الظن ء أو فى المآل » كا فى ابلهل المركب والتقليد » ومنش ضعف هنذا المبيز » 
إما لعدم ازم » أو لعدم المطايقة ؛ أو لعدم استناده إلى موجب » وهذا هو المنى فى حد العلم » . 

ولكن هل قتع الفلاسفة المحدئون » الذين وافقوا المتكلمين » فى إلغاء نظرية السببية ؛ بهذا 
الل الذى قنع به المتكلمون ؟ ! 

. يعنى هذه الفروض المذكورة آنا > من قلب الكتاب فر . . إلخ‎ )١( 

1 . أى واجب ألا تكو‎ )١( 

(+) هذه العبارة إلى آخر الفقرة » ركيكة » ولكن معناها واضح » فهو يريد أن يقول : 
إذا خرق الله العادة » وأوقم أمثال هذه الفروض » نزع من القلوب العلم بأنها غير واقعة » وأدخل 
محله علماً أا واقعة » ولكن هذا لا حصل إلا فى متاسبات وظر وف خاصة كتأييد نى رمن 
الله بعياده ‏ حى لا تتبلبل الأفكار وتضطرب العقول . 

( 4) أى يإيقاع هذه الفروض . 1 


غرف 
لنا العلم بأنه ليس يفعله » فى ذلك الوقت » فليس فى هذا الكلام. | تشنيع 


حص . 
المسلك الثانى » وفيه الخلاص من هذه التشنيعات > وهو آنا نسلم > أن الثار 
خلقت خلقة » إذا لاقاها » قطتتان متائلتان » أحرقتهما » ول تفرق بينهما » إذا 


تمائلتا من كل وجه » ولكن مع هذا نجوز › أن يلى نی ف النار » فلا يحترق 
إما بتغبير صفة النار » أو بتغيير صفة النى عليه السلام » فيحدث من الله تعالى 
أو من الملائكة » صفة فى الثار » تقصر ونما على جسمها » بحيث لا تتعداهء 
فتبق معها ينونه » وتكون على صورة النار وحقيقتها » ولكن لا تتعدى وتبا 
وأثرها . أو حدث نى بدن النى صفة › لا تخرجه عن كونه لحماً وعظماً › 
فيدفع أثر التار . ش 

فإنا نری من يطلى نفسه بالطلق 217 » ثم يقعد فى تنور موقد “ولا يتأثر 
بالنار » والذى لم يشاهد ذلك ينكره . 

فأنكار الخصم اشمال القدرة » على إثبات صفة من الصفات » ف الثار أو 
ف البدن تمنع من الاحتراق» كإنكار من لم يشاهد الطلق ١(‏ وأثره » وق مقدورات 
الله تعالى غرائب وعجائب » ونحن لم نشاهد جميعها » فلم ينبغى أن نتكر 
إمكانها » ونحكي باستحالها ؟ ! . 

وكذلك إحياء اميت » وقلب العصى حية » يمكن بهذه الطريق » وهو أن 
المادة قابلة لكل شىء » فالراب وسائر العناصر » يستحيل نباتاً » ثم النيات 
يستحيل » عند أكل الحيوان له دما » ثم الدم يستحيل منيا » ثم الى ينصب 
فى الرحم » فيتخلق حيواتاً » وهذا بحكم العادة واقع فى زمان متطاول » فلم يحيل 
الحصم أن يكون فى مقدورات الله تعالى » أن يدير المادة فى هذه الأطوار » فى 
وقت أقرب مما عهد فيه ؟ ! وإذا جاز فى وقت أقرب ء فلا ضبط للأقل ع 
فيستعجل هذه القوى فى عملها » ويحصل به ما هو معجزة للنبى عليه السلام . 

 نارطقلا كذا نى الأصل ء ولعلها و الطلاء » وهو‎ )١( 


ارون 

فإن قبل : وهذا يصدر من نفس الى ؟ !ل أو من مبداً آخر من المبادىء 
عند اقتراح الى عليه السلام ؟ ؛ » 

قلنا : وما سلمتموه من جواز نزول الأمطار » والصواعق » وتزلزل الأرض » 
بقوة نفس الى » يحصل مته أو من مبدأ آخر ؟ ؛ » فتولنا فى هذا كقولكم فى 
ذاك » والأولى بنا وبكم إضافة ذلك » إلى الله تعالى » إما بغير واسطة > أو 
بواسطة الملائكة » ولكن وقت استحقاق حصولا » انصراف هة النى عليه 
السلام ء إليها » وتعين نظام احير ى ظهورها لاستمرار نظام الشرع ؛ فيكون 
ذلك مرجحاً جهة الوجود» ويكون الشىء ف نفسه ممكتاء والميدأ به سمحاً جواداً » 
ولكن لا يفيض منه إلا إذا ترجحت ا حاجة إلى وجوده» وصار احير متعيناً فيه ولا 
يصير الحير متعيناً فيه» إلا إذا أحتاج نى »فى إثبات نبوته إليه» لإفاضة احير . 

فهذا كله لائق بمساق كلامهمء ولازم لى » مهما فتحوا باب الاختصاص 
للنى عليه السلام . يخاصة تخالف عادة الناس » فإن مقادير ذلك الاختصاص 
لا ينضبط ف العقل إمكانه» فلم يحب معه التكذيب» ا تواتر نقله وورد الشرع 


بتصذيمه . 


وعلى ابحملة » لما كان لا يقبل صورة الحيوان » إلا النطفة » » وإنما تفيض 
القوى الحيوانية عليها من الملائكة » الى هى مبادىء الموجودات عند © وم 
يتخلق قط من نطفة الإنسان إلا إنسان » ومن نطفة الفرس إلا فرس » من حيث 
إن حصوله من الفرس » أوجب ترجيحاً » لمناسبة صورة الفرس » على سائر 
الصور ء فلم يقبل إلا الصورة المرجحة بهذا الطريق » ولذلك لم ينبت قط من 
الشعير حنطة ولا من بذر الككثرى » تفاح ء ثم رأينا أجناساً من الحيوانات » 
تتولد من الراب » ولا تتوالد قط كالديدانء ومنها ما يتولد ويتوالد جيعاً » 
كالفأرة والحية > والعقرب » وكان تولدها من الراب » ويحختلف استعدداها 
لقبول الصور » بأمور غابت عنا » ولم يكن نى القوة البشرية الاطلاع عليها » إذ 
ليس تفيض الصور عتدهم > من الملائكة بالتشهى ولا جزافاً » بل لا يفيض 


غرف 
على كل محل إلا ما تعين قبوله له » لكونه مستعداً فى نفسه » والاستعدادات 
مختلفة » وميادتها عندهم امتزاجات الكواكب » واختلاف نسب الأجرام العلوية 
فى حركانا . 

فقد اتضح من هذا » أن ميادىء الاستعدادات ٠»‏ فبها غرائب وعجائب » 
حی توصل أرباب الطلسمات » من على خواص المواهر المعدنية وعلم التجوم ع 
إلى مزج القوى الساوية › باللخواص المعدنية » فاتخنوا أشكالا من هذه 
الأرضية » وطلبوا ها طالعا مخصوصاً من الطوالع » وأحدثوا بها أموراً غريبة ى 
العالم » فربما دفعوا الحية والعقرب » عن بلد » والبق عن بلد » إلى غير ذلك من 
أمور » تعرف من عام الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادىء الاستعدادات ۽ ولم نقف على كبها › 
ولم يكن لنا سبيل إلى حصرها » هن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد » فى 
بعض الأجسام » للاستحالة فى الأطوار » نى أقرب زمان » حى يستعد لقبول 
صورة » ما كان يستعد لها من قبل » ويتهض » ذلك معجزة . 

ما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة » والأنس 2١‏ بالموجودات العالية » 
والذهول عن أسرار الله سبحانه » فى الحلقة والفطرة . 

ومن استقراً عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى » ما يحكى من 
معجزات الأنبياء » عليهم السلام » حال من الأحوال . 


HB KH ¥ 
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فإن قيل : فنحن نساع دكي على أن كل ممكن مقدور لله تعالى » ونم 
تساعدون على أن كل محال > فليس بمقدور » ومن الأشياء ما تعرف استحالته » 
ومنها ما يعرف إمكانه » ومها ما يقف العقل عنده » فلا يقضى فيه باستحالة ولا 
إمكان . 

قالآن ما حد الحال عندكم ع فإن رجع إلى الجمع بين التى والإئبات » فى 
شىء واحد » فقولوا : إن كل شيئين ليس هذا ذاكء ولا ذاك هذاء فلا 


 سنألا أى وضيق‎ )١( 


ro 

يستدعى وجود أحدهما وجود الآخر - وقولوا : إن الله تعالى يقدر على حل إرادة 
من غير على بالمراد » وخلق علم من غير حياة » ويقدر على أن مرك يد ميت » 
ويقعده » ويكتب بيده مجلدات » ويتعاطى صناعات » وهو مفتوح العين 
حدق بصره نحوه » ولكنه » لا یری ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه » وإنما هذه 
الأفعال المنظومة > بخلقها الله تعالى » مع تحريك يده » والحركة من جهة الله 
تعالى . 

وبتجويز هذا » يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية " » وبين الرعدة ) 
فلا يدل الفعل ا محكم » عل العلم » ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس » فيقلب الموهر عرضاً » ويقلب 
العلم قدرة » والسواد بياضاً » والصوت رائحة » كنا اقتدر على قلب اللحماد حيواناً 
والحجر ذهباً » ويلزم عليه أيضاً من امحالات » ما لا حصر له . 


والمبواب » أن امحال غير مقدور عليه » ولمحال إثبات الشىء مع نفيه » 
أو إثبات الأخص مع نى الأعم » أو إثبات الآثنين مع نى الواحد » وما لا يرجح 
إلى هذا فليس محال » وما ليس بمحال » فهو مقدور . 

أما الجمع بين السواد والبياض » فحال » لأنا تفهم من إثبات صورة السواد 
فى امحل » نى ماهية البياض ووجود السواد » فإذا صار نى البياض مفهوماً » من 
إثبات السواد ء كان إثيات البياض مع نفيه الا . 

وإنما لا جوز كون الشخص الواحد تى مكانين » لأنا نفهم من كونه ق 
البيت » عدم كونه فى غير البيت › فلا يمكن تقديره فى غير البيت » مع كونه 
فى البيت » المفهم لنفيه عن غير البيت . 


. » ف نسخة والإرادية‎ )١( 
. » فى نسخة والرعدية ۾ تبة «الرعد‎ (۲) 


۳٦ 


(< E a SE 
» 29 يكن إرادة فكان فيه نى ما فهمناه‎ 

واللحماد يستحيل أن مخلق فيه العلم » لأنا نفهم من الحماد > ما لا يدرك ء 
فإن خلق فيه إدراك فتسميته حمادا » بالمعى الذى فهمتاه » محال » وإن 
يدرك فتسميته الحادث علماً » ولا يدرك به عله شيئاً محال » فهذا وجه استحالته 

وأما قلب الأجناس » فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى . 

فنقول : مصير الشى ء شيا آخر » غير معقول » لأن السواد إذا انقلب 
كدارة » مثلا » فالسواد باق أم لا"؟ ؛ » فإن كان معدوما » فلم ينقلب » بل 
عدم ذاك » ووجد غيره » وإن كان موجوداً » مع الكدرة » فلم ينقلب » ولكن 
انضاف إليه غيره » وإن بى السواد » والكدرة معدومة ء فلم ينقلب » بل بى على 
ما هو عليه . 

وإذا قلنا : انقلب الدم منيا » أردنا به أن تلك المادة بعينها » خلعت 
صورة » ولبست صورة أخرى » فرجع الحاصل » إلى أن صورة عدمت » 
وصورة حدثت » وتم مادة قائمة » تعاقبت قيت علا » الصورتات . 

وإذا قلنا : انقلب الماء هواء » بالتسخين ء أردتا به أن المادة القابلة » 
لصورة المائية » خلعت هذه الصورة » وقبلت صورة أخرى » فالمادة مشركة » 
والصورة متغيرة . 

وكذلك : إذا قلنا : انقلبت العصى ثعياناً » والعراب حيواناً . 

وليس بين العرض والحوهر مادة مشتركة "2 ولا بين السواد والكدرة » ولا 
بين سائر الأجناس مادة مشب ركة » فكان هذا حالا من هذا الوجه . 
)١( 0‏ فيؤول إل ني الثىء » مع إثياته » کا آل كون الشخص الواحد فى مكائين » وكا 
آل الجيع بين السواد والياضى » فإن كل ذلك راجم - كا أوضسه - إلى قائون التناقض » ومن هنا 
صح ما يروى عن أرسطو من أن الحال هو المع بين النقيضين » فكل ما لا بمكن إرجاعه إلى قانون 
التناقض فهر غير محال . 

(۲( ی يصع قلب الموهر عرضا أو الفكس . كما صح ف الام والمى »© والماء والهراء > 
والعصى والثمبان ؛ والتراب واليوان . 


يفف 

وأما تحريك الله تعالى يد الميت » ونصبه على صورة حى يقعد » ويكتب 
حى تحدث من حركة يده الكتابة المنظومة » فليس عستحيل ى نفسه » مهما 
أحلنا الحوادث إلى إرادة محتار » وإنما هو مستتكر لاطراد العادة مخلافه . 

وقولكم تبطل به دلالة إحكام القعل » على على الفاعل » فليس كذلك » 
فإن الفاعل الآن هو الله تعالى » وهو المحكم » وهو عالم به . 

وأما قولكم : إنه لا يبى فرق بين الرعشة والحركة الحتارة » فنقول : إتما 
أحركنا ذلك من أتفستا » لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة ضرورية » بين الحالين » 
فعبرنا عن ذلك الفرق بالقدرة » فعرفنا أن الواقع من القسمين الممكنين » أحدها 
فى حال » والآخر فى حال » وهو إيجاد الحركة مع القدرة عليها فى حال » 
وإيجاد الحركة دون القدرة فى حال أخرى . 
وأما إذا نظرنا إلى غيرناء ورأينا حركات كثيرة منظومة» حصل لنا على بقدرته » 
فهذه علوم يخلقها الله تعالى بمجارى العادات ع » تعرف بها وجود أحد قسمى 
الإمكان » ولا نبين به استحالة القسم الثانى ؛ کا سبق . 


مسألة 


ف تعجيزم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر روحاق 
قائم بنفسه لا يتحيز » ولیس يجسم » ولا منطبع ف جسم › ولا هو متصل بالبدن 
ولا هو منفصل عنه ع كا أن الله ليس خارج العام > ولا داخل العالم وكذا 
اللاتكة عندهم 

واللوض فى هذا يستدعى شرح مذهبهم » فى القوى الحيوانية » والإنسانية . 

والقوى الحيوانية : تنقسم عندهم إلى قسمين » محركة ومدركة . ' 


والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة . 


والظاهرة هى الحواس ا حمس » وهی معان منطيعة ی الأجسام 2 أعبى هذه 
القوى . 


وأما الباطنة » فثلاث . 

إحداها : القوة الحيالية > ى مقدم الدماغ » وراء القوة المبصرة » وفيها تبى 
صور الأشياء المرئية » بعد تغميض العين » بل ينطبع فيها » ما تورده الخواس 
الحمس » فيجتمع فها » وتسمى « الحس المشترك » لذلك » ولولاه لكان من 
رأى العسل الأبيض » ولم يدرك حلاوته إلا بالذوق » إذا ٠"‏ رآه ثانية » لا يدرك 
حلاوته مالم يذق كالرة الأول » ولكن فيه معنى يحكم » بأن هذا الأبيض هو 


. ف الأصل و قإذا ۾ وليس بصحح‎ )١( 
كرف‎ 


۴۹ 

الحلو » فلا بد أن يكون عنده حاكم › قد اجتمع عنده الأمران » أعنى اللون 
والحلاوة »> حى قضى عند وجود أحدهما بوجود الآخر . 

الثانية : القوة الوهمية » وهى الى تدرك المعانى » وكأن القوة الأول تدرك 
الصور » والراد بالصورما لا بد لوجوده من مادة - أى جسم - » والمراد بالمعافى 
ما لا يستدغى وجوده جسها » ولكن قد يعرض له أن يكون فى جسم » كالعداوة 
والموافقة » فإن الشاة تدرك من الذئب لونهء وشكله » وهيأته » وذلك لا يكون إلا 
ف جسم »> وتدرك أيضاً كونه مالفا ها » وتدرك السخلة 2١‏ شكل الأم ولوپا › 
5 تدرك موافقته وملاءمته » ولذلك هرب من الذئب وتعدو خلت الأم » والحالفة 
والموافقة ليس من ضرورّهما » أن تكونا فى الأجسام » لا كاللون بالشكل » 
ولكن قد يعرض لما » أن يكونا فى الأجسام أيضاً » فكانت هده القوة مباينة 
للقوة الثانية 9؟2 » وهذا عله التجويف الأخير من الدماغ . 

أما الثالثة : فهى القوة الى تسمى نى الحيوانات « متخيلة » وى الإتسان 
« مفكرة » » وشأنها أن تركب الصو ر الحسوسة » بعضها مع بعض» وتركب المعانى 
. على الصور. » وهى فى التجويف الأوسط » بين حافظ الصور وحافظ المعانى » 
ولذلك يقدر الإنسان » على أن يتخيل فرساً يطير » وشخصاً رأسه رأس إنسان » 
وبدنه بدن فرس » إلى غير ذلك من الركيبات » وإن لم يشاهد مثل ذلك 
والأول أن تلحق هذه القوة » بالقوى الحركة كا سيأنى » لا بالقوى المدركة . 

و إنما عرفت مواضع هذه القوى » بصناعة الطب ء فإن الآفة إذا نزلت بذه 
التجويفات » اختلت هذه الأمور . 

ثم زعموا : أن القوة الى تنطبع فيها صور الحسوسات » بالحواس الحمسة » 
تحفظ تلك الصور » حى تبنى بعد القبول » والغى ء يحفظ الشىء لا بالقوة الى 
بها يقبل » فإن الماء يقبل ولا عفظ » والشمع يقبل برطوبته » ومحفظ بيبسته » 
)١( 0‏ ى ولد الثم من الضأن والمعز ساعة وضعه » ذكرا كان أو أت » وحمه مل بوزن 


(؟) يعى و الخيالية ۾ . 


4 
مخلاف الماء » فكانت الحافظة بهذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه قوة 
حافلة + وكذا المعافى تنطبع فى الوعمية » وتحفظها قوة » تسمى ذاكرة » قتصير 
الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا ضم ٥‏ إلا الحخلة » خة» كا 

كانت الظاهرة خسة »> 


وأما القوة المحركة » فتنقسم إلى : 

حركة على معبى ألها باعثة على الحركة . 

وإلى محركة على معنى أنه مباشرة للحركة » فاعلة . 

والمحركة على آنا باعثة » هى القوة التزوعية الشوقية » وهى الى إذا ارتسمت 
فى القوة الحيالية » الى ذكرناها " صورة" مطلوب » أو مهروب عنه » بعشت 
القوة الح ركة الفاعلة على التحريك . 

وما شعيتان : 

شعبة تسمى قوة شهوانية » وهى قوة تبعث على تحريك » يقرب به من 
الأشياء المتخيلة » ضرورية أو نافعة » طلباً للذة . 

وشعبة تسمى قوة غضبية » وهى قوة تبعث على تحريك » يدفع به الشبىء 
المتخيل » ضاراً أو مقسداً » طلباً للغلية . 

وبهذه القوة » يم الإجماع التام على الفعل المسمى إرادياً . 

وأما القوة ا محركة على أنها فاعلة : فهى قوة تتبث فى الأعصاب والعضلات» 
من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات » المتصلة بالأعضاء 

» ماقيمة هذا الاشتراط » ولم يشر فيا سبق » إلى ما يشعر بأن حول هذه القوة خلاقاً‎ )١( 
ولو أنه قال و ستة » بدل و فة» لكان لهذا الاشتراط ما يبر ره » لأن هذه القوة فى الحيوان يقابلها‎ 


فى الإنسان و المفكرة ۾ فإذا اعتيرا أثتتين كان المجموع سنة لا خسة . 
(؟) هى المحاسة الأول من الحواس الباطنة . 


41 
إلى جهة الموضع الذى فيه القوة » أو ترخا وتمدها طلا » قتصير الأوتار 
والرباطات ء إلى حلاف اللحهة . 
فهذه قوى التفس ال حيوانية » على سبيل الإجمال » وترك التفصيل . 


*# | خ#0# 


فما التقس العاقلة الإنسانية » المسماة عندهم بالناطقة والمراد بالناطقة » 
العاقلة » لأن النطى أحص ثمرات العقل فى الظاهر » فنسبت إليه . 

فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة » وقد تسمى كل واحدة عملا » ولكن 
باشتراك الاسم . 

فالعاملة : قوة هى مبدأ حر لبدن الإنسان » إلى الصناعات المرتبة الإنسانية 
المستنبط ترتيبها » بالروية الخاصة بالإنسان . 

وأما العالمة : فهى الى تسمى النظرية > وهى قوة من شأنها » أن تدرك 
حقائق المعقولات » الجردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية » الى 
يسميها المتكلمون « أحوالا” » مرة » و «وجوهاً» أخرى » ويسميها الفلاسفة 
« الكليات الجردة » . 

فإذن للتفس قوتان ء بالقياس » إلى جنبتين ؛ القوة النظرية بالقياس إلى 
جنبة الملائكة » إذ بها تأخذ من اللائكة ء العلوم القيقية » وينبغى أن تكون 
هذه القوة دائمة القبول ؟ » من جهة قوق 

والقوة العملية لما بالنسبة إلى أسفل » وهى جهة البدن وتدبيره » وإصلاح 
الأحلاق » وهذه القوة ينبغى أن تتسلط 2 » على سائر القوى البدنية » وأن 
تكون سائر القوى ». متأدبة بتأديبها » مقهورة دونها » حی لا تنفعل ولا تتأثر هى 
عا » بل تنفعل تلك القوى عا ء لثلا بحدث فى النفس من الصفات البدنية › 

(۲) وه إذا تسلطت كانت فاعلة » وإذا خضعت كانت منفعلة » فهى بين أن تكرن 


فاعلة » ومتفعلة » مخلاف القوة النظرية فإنها لا تكون ‏ عند - إلا منفعلة . 
)0( 


14 
هيثات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون هى الغالبة » ليحصل للنفس بسبيها 
هيئات تسمى فضائل . 1 

فهذا إيجاز ما فصلوه من القوى الحيوانية » والإنسانية » وطولوا بذ كرها » مع 
الإعراض عن ذكر القوى النباتية » إذ لا حاجة إلى ذكرها ى غرضنا . 

ولیس شىء مما ذكروه » ما يحب إنكاره فى الشرع » فإنها أمور مشاهدة » 
أجرى الله تعالى العادة بها . 

وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم » معرفة كون النفس جوهراً قئماً 
بنفسه › ببراهين العقل » ولسنا نعرض على دعواه, » اعتراض من يبعد ذلك من 
قدرة الله تعالى » أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه » بل ربا نبين فى تفصيل 
الحشر والنشر » أن الشرع مصدق له » ولكنا نتكر دعواهم » دلالة جرد العقل 
عليه ؛ والاستغناء عن الشرع فيه . 

فلنطالبهم بالأدلة » ول فما براهين كثيرة بز عهم . 


الأول 


قوثم : إن العلوم العقلية » تحل النفوس الإنسانية » وهى محصورة » وفيها 
آحاد لا تنقسم ء فلا بد أن يكون علھا أيضاً لا ينقسم » وکل جسم » فنقسم » 
فدل على أن علھا شی ء لا ينقسم . 

وعكن إيراد هذا على شرط المنطق بأشكاله » ولكن أقربه أن يقال : إن 
كان محل العلم جسما منقسماء فالعلم ا حال فيه أيضاً متقسم» لكن العلم الخال غير 
منقسم » فاحل ليس جسما وهذا « قياس شرطى » استثى فيه « نقيض التالى » » 


4 
فيتتج و نقيض المقدم » بالاتفاق » فلا نظر فى صمة شكل القياس » ولا نظر 
أيضاً فى المقدمتين » فإن 

الأول قولنا : إن كل حال فى منقسم » ينقسم لا عالة بفرض القسمة فى 
عله » وهو أو" لا بمكن التشكك فيه . 

والثانى : قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الآدى ء وهو لا ينقسم » لأنه لو 
انقسم » إلى غير ہاية » لكان محالا » وإن كانت له نہاية » فيشتمل على آحاد 
لا محالة لا تنقسم » وعلى الحملة نحن نعلم أشياء » ولا تقدر أن نفرض زوال 
بعضها » وبقاء البعض » من حيث إنه لا بعض لها . 

والاعراض على مقامين : 

المقام الأول » أن يقال : بم تنكرون على من يقول : محل العلم جوهر فرد 
متحيز لا ينقسم » وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين . 

ولا یی بعده إلا الاستبعاد » وهو أنه كيف تحل العلوم كلها » فى جوهر 
فرد » وتكون جميع الخواهر المطيفة بها » معطلة وهى مجاورة ؟ ! . 

والاستبعاد لا خير فيه > إذ يتوجه على مذههم أيضاً » أنه كيف تكون 
النفس شيئاً واحداً لا يتحيز » ولا يشار إليه » ولا يكون داخخل البدن » ولا 
خارجه » ولا متصلا باب حسم ولا منفصلا عنه ؟ ! . 
إلا أننا » لا تؤثر هذا المقام » فإن القول فى مسألة الحزء الذى لا بتجزأ طويل » 
ولم فيه أدلة هندسية يطول الكلام علا > ومن جملما قولم : جوهر فرد > بین 
جوهرين » هل يلاق أحد الطرفين منه عين ما يلاقيه الآخر ؟ ! » أو غيره ؟ ! 
فإن كان عينه فهو محال » إذ يلزم منه تلاق الطرفين » فإن ملاق الملاق ملاق» 
وإن كان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والانقسام » وهذه شبهة يطول 
حلها 2١‏ » وبنا غمنية عن الحوض فيا » فلنعدل إلى مقام آخر. 


۲٤۷ص الغزالى يعترف بصعوبة إثبات المزه الذى لا يعجرا . انظر ما يأق‎ )١( 


44 
امقام الثانى » أن نقول : ما زعمتموه من أن كل حال فى جسم » فينبغى أن 
ينقسم » باطل” عليكم عا تدركه القوة الوهمية »الى فى الشاة » من عداوة الذئب» 
فإنها فى حكم شىء واحد » لا يتصور تقسيمها » إذ ليس للعداوة بعض + حى 
يقد ر إدراك بعضه » وزوال بعضه» وقد حصل إدراكها ف قوة جسمانية عن دكي » 
فإن نفس البهائم منطبعة ى الأجسام › لا تبنى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه » فإن 
أمكنهم أن يتكلفوا تقدير الانقسام» فى المدركات بالحواس اللخمس » وبالحس 
المشيرك ء وبالقوة الحافظة للصور » فلا يمكهم تقدير الانقسام ى هذه المعانى » 

الى ليس من شرطها » أن تكون فى مادة . 

فإن قبل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة المجردة عن المادة » بل تدرك عداوة 
الذئب المعين المشخص » مقر وا بشخصه وهيكله » والقوة العاقلة تدرك الحقائق 
مجردة » عن المواد والأشخاص . 

قلنا : الشاة قد أدركت لون الذئب ء وشكله » ثم عداوته » فإن كان اللون 
ينطبع فى القوة الباصرة » وكذا الشكل » وينقسم بانقسام محل اليصر » فالعداوة 
عاذا تدركها ؟ ! . فإن إدركها بجسم » فلينقسم » ولیت شعرى ما حال ذلك 
الإدراك إذا قىم ؟ ! » وكيف يكون بعضه ؟ !» أهو إدرالك” لبعض العداوة؟ ! » 
فكيف يكون لها يعض ؟ ! » أو كل قسم أدرك كل العداوة ؟ !» فتكون العداوة 
معلومة مراراً » يثبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام امحل . 

فإذن هذه شببة مشككة لم فى برهانهم » فلا بد من الحل . 

فإن قيل : هذه مناقضة ف المعقولات » والمعقولات لا تنقض » فإنكم مهما 
لم تقدروا على الشلك ف المقدمتين » وهو أن العلم الواحد لا ينقسم » وأن ما لا 
ينقسم لا يقوم بحسم منقسم ‏ لم يمكنكم الشك ف النتيجة . 

والخواب » أن هذا الكتاب ما صنفناه » إلا لبيان اللهافت والتناقض » فى 
كلام الفلاسفة » وقد حصل » إذ انتقض به أحد الأمرين : - 

إما ما ذكروه ف النفس الناطقة . 

وإما ما ذ كروه. ف القوة الوهمية . . 


4 
م نقول : هذه المناقضة › تين أنهم غفلوا عن موضع ثلبيس فى القياس » 
ولعل موضح الالتباس قولهم : إن العلم منطيع ف الحسم» انطباع اللونى المتلّن» 
وينقسم اللون باتقسام المتلون» في فينقسم العلم باتقسام محلهء والخلل فى لفظ الانطباع » 
إذ يمكن ألا تكون نسبة العم إلى محله > كنسبة اللون إلى المتلون » حنى يقال : 
إنه منبسط عليه ومنطبع فيه ومنتشر فى جوانبه » فينقسم بانقسامه » فلعل نسبة 
العلم إلى حله » على وجه آخر » وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام » عند انقسام 
امحل » بل نسيته إليهء كنسبة إدراك العداوة إلى اسم ؛ ووجوه” نسبة الأوصاف 
إلى محاها » ليست محصورة ى فن واحد » ولا هى معلومة التفاصيل لنا » علا 
فى يون نالك علدردين اللخاطة + عل ايحم Ce‏ 
وعلى الحملة لا ينكر أن ما ذكروه » ما يقوى ١١‏ الظن » ويغلبه » ونا 
يتكر كونه معلوماً يقينآً » علماً لا يجوز الغلط فيه » ولا يتطرق إليه الشك ع 
وهذا القدر مشكك فيه . 


دليل ثان 

قالوا : إن كان العلم بالمعلوم الواحد العقلى ‏ وهو المعلوم الجرد عن المواد ‏ 
منطبعاً فى المادة > انطباع الأعراض فى الجواهر الحسمانية » لزم انقسامه 
بالضروره بانقسام اسم كنا سبق › وإن لم یکن منطبعاً فيها » ولا متبسطأً عليها . 

إن استكره لفظ الانطباع » فلنعدل إلى عبارة أخرى » ونقول : هل للعلم 
نسبة إلى العالم به » أم لا ؟ ! » وحال قطع النسبة » لأنه إن قطعت النسبة عنه ؛ 
فكوته عالً به » ل صار أوللى به » من کون غيره عالاً به ؟ ! ون كان له 
نسبة » فلا يخلو من ثلاثة أقسام  :‏ 

إما أن تكون التسبة لكل جزء من أجزاء امحل . 

أو تكون لبعض أجزاء امحل دون بعض . 


. كتا ىف الأصول » وفيه ركة‎ )١( 


۲4٦ 

أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء » فإنه إذا لم يكن للآحاد 
نسبة » لم يكن للمجموع نسبة » فإن المجتمع من المياينات » مباين . 

وباطل أن يقال ال ارا و ا 
معناه ی شىء » ولیس كلامنا فيه . 

وباطل أن يقال : لكل جزء مفروض نسية إلى الذات ٩”‏ » لأنه إن كانت 
النسبة إلى ذات العلم بأسره » فعلوم ' كل واحد من الأجزاء ليس هو جزءاً من 
المعلوم » بل هو المعلوم كنا هو » فيكون معقولا مرات لا نباية لما بالفعل 29 ع 
وإن كان كل جزء له نسية أخرى» غير النسية الى للجزء الآخر إلى ذات العلم» 
فذات العلم إذن منقسمة فى المعى » وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل 
وجه » لا ينقسم فى المعبى » وإن كانت نسبة كل واحد9؟ » إلى شىء من 
ذات العلى » غير ما إليه نسية الآخر » فانقسام ذات العلم بهذه الطريقة أظهر» 
وهو محال . 

ومن هذا يتبين أن المحسوسات المتطبعة فى الحواس اللحمس » لا تكون إلا 
أمثلة » لصور جزئيةمنقسمةء فإن الإدراك معناه حصول مثال المدرك » فى نفس 
المدرك» ويكون لكل جزء من مثال المحسوس » نسبة إلى جزء من الالة ابلسمانية. 

والاعراض » على هذا ما سبق » فإن تبديل لفظ الانطباع يلفظ النسبة » 
لا يدرأ الشيبة » > فها ينطبع فى القوة الوهمية للشاة » من عداوة الذئب » كا 
ذكروه » فإنه إدراك لا محالة » وله نسبة إليه » ويلزم فى تلك النسبة ما ذ كربعوه» 
فإن العداوة ليست أماً مقدراً » له كية مقدارية » حتى ينطبع مثاها فى جسم 

(1) يعى لذات 

اما N‏ عي ع ودار جزاء لا نباية ها بالفعل مثل 
« النظام » على ما أثبت أنه قائل بذلك ى مقال لتا تشر عجلة الأزهر » الجلد الثامن عشر . عدد 


ربيع الأول سئة 1755 ه » وأما حهرة المتكلمين فلا يقولونه بذلك فلا يرد عليهم هذا الإلزام . 
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347 
مقدكر » وتتعسب أجزاؤها إلى أجزائه» وكون شكل الذئب مقدرأ » لا يكنى » 
فإن الشاة أدركت شيئاً سوى شكله » وهو الخالفة والمضادة والعداوة » والزيادة” 
على الشكل من العداوة » ليس لما مقدارء وقد أدركها بحسم مقدار . 

فهذه الصورة مشككة فى هذا البرهان » كا فى الأول . 

فإن قال قائل : هلا دفعم هذه البراهين » بأن العلم يحل من الدسم فى جوهر 
«تحيز لا يتجزأ » وهو الخوهر الفرد ! ! ! 

قلنا : لآن الكلام فى الجوهر الفرد » يتعلق بأمور هندسية » يطول القول فى 
حلها "22 ثم ليس فيه ما يدقع الإشكال » فإنه يلزم أن تكون القدرة والإرادة » 
أيضاً نى ذلك الحزءء فإن للإنسان فعلاء ولا يتصور ذلك إلا بقدرة وإرادة » وله 
تتصور الإرادة إلا بعلم » وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع » والعلم بها ليس فى 
اليد » إذ لا يزول بقطع اليد » ولا إرادها فى اليد » فإنه قد يريدها بعد شلل 
اليدء وتتعذر لا لعدم الإرادة » بل لعدم القدرة . 


دليل ثالك 


قوم : إن العلم لو كان ى جزء من الحسم » لكان العا ذلك ابلنزء » دون 
سائر أجزاء الإنسان » والإنسان يقال له عام » والعالمية صفة له على االحملة » من 
غر إل غل شمر : 

وهذا هوس » فإنه يسمى » ميصراً وسامعا » وذائقاً » وكذا البييمة توصف 
به » وذلك لا يدل ٤‏ على أن إدراك امحسوسات ليس بالحسم ؛ بل هو نوع من 
التجوّز» كا يقال: فلان فى « يغداد » وإن كان هو ف جزء من جملة ٠‏ يغداد ؛ 
لا ف حميعها ولكن يضاف إلى الحملة . 
)١( 0‏ الفزال ينترف يصعوية إثبات ابوه الفرد . انظر ما فى صن ٠٠٠١‏ 


دليل رابع 


إن كان العلم يحل جزءآ من القلب أو الدماغ مثلا » فاالجهل ضده » فينبغى 
أن جوز قيامه يجزء آخر من القلب أو الدماغ » ويكون الإنسان فى حال واحدة 
عالماً وجاهلا” بشىء واحد » فلما استحال ذلك » تبين أن محل الجهل » هو محل 
العلم » وأن ذلك المحل واحد » يستحيل اجماع الضدين فيه ء فإنه لو كان 
منقسم| ‏ لا استحال قيام الحهل ببعضه » والعلم ببعضه » لآن الشىء فى محل » 
لا يضاده ضده » فى محل آخر » كا مجتمع الل 2١‏ » فى الفرس الواحد » 
والسواد والبياض ق العين الواحدة » ولكن ق محلين . 

ولا يلزم هذا ی الحواس » فإنه لا ضد لإدراكاتها » ولكنه قد يدرك وقد 
لا يدرك » فليس بيهما إلا تقابل الوجود والعدم ٠‏ فلا جرم نقول : يدرك ببعض 
أجزائه كالعين والأذن » ولا يدرك يسائر بدنه » وليس فيه تناقض . 

ولا يغى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية » والحكم عام لجميع 
البدن » إذ يستحيل أن يكون الحكي فى غير حل العلة » فالعالم هو احل الذى قام 
العلم به ء فإن أطلق الاسم على الحملة فبالمجاز » كا يقال : هو فى بغداد » وإن 
كان هو فى بعضها » وكا يقال : هو مبصر › وإن كنا بالضرورة نعل » أن 
حكم الإبصار لا يثبت للرجل وليد » بل يمختص بالعين ء وتضاد الأحكام 
كتضاد العلل » فإن الأحكام تقتصر على محل العلل . 

ولا يخلص من هذا قول القائل : إن انحل المهياً لقبول العلم والحهل من 
الإنسان واحد » فيتضادان عليه » فإن عند کے أن كل جسم فيه حياة فهو قابل 


)١ (‏ البلق بفتح الباءواللام » والبلقة بضم الباء ونكون اللام » سواد و بياغ . 


én» 


4۹ 
للعلم واب نهل » ولم تشرطوا سوى ال حياة » شريطة أخرى » وسائر أجزاء اليدن 
عندكم ى قبول العلم على وتيرة واحدة . 


gg # ¥ 


الاعتراض : أن هذا ينقلب عليكم ف الشبوة والشوق والإرادة » فإن هذه 
الأمور تثبت تثبت للبهاتم والإنسان » وهى معان تنطيع فى الجسم > ثم يستحيل أن ينفر 
عا يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شى ء واحد » بوجود الشوق فى محل 
والتفرة ى محل آخر » وذلك لا يدل على آنا لا تحل الأجسام ء وذلك لأن هذه 
القوى وإن كانت كثيرة » ومتوزعة على 1 لات ممختلفة » فلها رابطة واحدة وهى 
النفس » وذلك للبهيمة والإنسان حميعاً » وإذا اتحدت الرابطة » استحالت 
الإضافات المتناقضة > بالنسبة إليها » وهذا لا يدل على كون النفس » غير 
منطبعة فى الحسم » كا فى اليهاتم . 


دليل خامس 


قوثم : إن كان العقل يدرك المعقول بآلة جسمانية » فهو لا يعقل نفسه » 
والتالى حال » ا 


قلنا : مسلم أن استثناء نقيض نقيض التالى ۾ » ينت ينتج « نقيض المقدم » » ولكن 
إذا ثبت اللزوم بين التالى ولقدم > بل تقول : لا يسلم لزوم التالى للمقدم » وما 
الدليل عليه ؟ ! 


فإن قيل + الاليل عليه أن الإبصار لاا كان EE‏ يمساق 
بالإبصار فالرؤية” لا ترى» والسمع لاسمع » > وكذا سائر الحواس » فإن كان 
AE‏ بد ببر كه E E‏ 
نفسه » فإن الواحد منا » كا يعقل غيره » يعقل نفسه » ويعقل أنه عمل غيره» 
وأنه عقل نفسه . 


بلالا 


قلنا : ما ذكرتموه فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن الإبصار عندنا » يحوز أن يتعلق بنفسه » فيكو إبصاراً لغيره 
ولنفسه > كا يكون العلم الواحدء علماً بغيره » وعلماً بنفسه » ولكن العادة جارية 
حلاف ذلك » وخرق العادات عندنا جائز . 

والثانى : وهو قوی )آنا نسلم هذا فى الحواس » ولكن. لم قلتم : إذا امتنع 
ذلك فى بعض الحواس » يمتنع فى بعض ؟! 7" وأ بعد فى أن يقترق حك 
الحواس فى وجه الإدراك » مع اشتراكها فى أا جسمانية ؟ ! » كما اختلف البصر 
واللمس » فى أن اللمس لا يفيد الإدراك » إلا باتصال الملموس بالآلة اللامسة » 
وكذا الذوق » ومخالفها البصر » فإنه يشترط فيه الانفصال ء حى إن الواحد إذا 
أطبق أجفانه » لم ير لون الحفون » لأنها لم تبعد عنه . 

وهذا الاختلاف ٠‏ لا يوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الجسم ٤‏ قلا ببعد أن 
يكون فى الحواس ابلسمانية » ما يسمى عقلا » ومخالف سائرها » فى آنا تدرك 


دليل سادس 


قالوا : لو كان العقل يدرك بآ لة جسمانية » كالإيصار » لا أدرك آله ع 
كسائر الحواس » ولکته يدرك الدماغ والقاب > وما ید عى أنه آلة له ء فدل أنه 
ليس 1 لة له ولا علا » وإلا لما أدركه . 

الاعراض على هذا الكلام » كالاعتراض على الذى قبله » فإنا نقول : 
لا:يبعد أن يدرك الإبصار محله » ولكنه جرى على العادة . 

أو نقول : لم يستحيل أن تفترق الحواس فى هذا المعبى ؟ ! » وإن اشتركت 
ف الانطباء فى الأجسام كا سبق » ول قلم : إن ما هو قائم فى جسم » 

)١(‏ ينى «آخر». 


۱ 

يستحيل أن يدرله الم الذى هو علهء م يازم أن يکم من جز معين » 
على كلى مرسل ؟ ! 

وما عرف بالاتفاق بطلانه » وذكر ف المنطق » أن يحكم بسبب جز أو 
جزئيات كثيرة »على كلى» حى مثلوه بما إذا قال الإنسان : إن كل حيوان فإنه 
يحرك عند المضغ فكنّه الأسفل» لأنا استقرأنا الحيوانات كلها فرأيناها كذلك » 
فيكون ذلك لخفلته عن « المساح» فإنه يحرك فكنه الأعلى . 

وهؤلاء لم يستقروا إلا الحواس اللخمس » فوجدوها على وجه معلوم » فحكوا 
على الكل به » فلعل العقل حاسة أخرى » تجرى من سائر ال حواس » مجرى 
المساح من سائر الحيوانات ٠‏ فتكون إذن الحواس » مع كونها جسمانية › 
منقسمة إلى : ما تدرك محلهاء وإلى ما لا تدرك » كما انقسمت إلى ما يدرك 
مدركهء من غير ماسة كالبصر › وإلى ما لا يدرك إلا بالانصال كالذوق 
واللمس . 

فا ذكروه أيضاً » إن أورث ظتاً » فلا يورث يقيناً موثوقاً به . 

فإ قيل : لسنا نعول على مجرد الاستقراء الحواس» بل نعول على البرهان ‏ 
ونقول : لو كان القلب أو الدماغ » هو تفس الإنوئن › لكان لا يعزب عنه 
إدراكهماء حتى لا يخلو عن أن يعقلهما يما "2 » "كا أنه لا يخلو عن إدراك 
نفسه » فإن أحداً لا يعزب ذاته عن ذاته» بل يكون مثبتاً لنفسه؛ فى نفسه أبداً » 
والإنسان ما لم يسمع حديث القلب والدماغ » أو لم يشاهدهما بالتشريح » من 
إنسان آخرء لا يدركهما ولا يعتقد وجودهما » فإن كان العقل حالا فى جسم » 
فينبغى أن يعقل 2 ذلك اسع أبدآء أو لا يدركه”" أبداء ولیس واحد من 
الأمرين بصحيح» بل يعقل فى حالة » ولا يعقل فى حالة ‏ 
)١(‏ كيف يلزم من کون النفس القلب أو الدماغ » أنه لابد أن ينقلهنا يا ؟ ! » 
بل اللازم أن يعقل واسداً مهما » وهو ما يدعى أنه التقس . 


(؟) أى إن قلنا إنه ليس كالواس » بل يخالفها نى أنه يدرك نفسه . 
(؟) أى إن قلنا إنه كسائر الوس فى أنه لا يدرك نفسه . 


YoY 
وهذا تحقيق » وهو أن الإدراك الحال فى محل » إنما يدرك انحل لنسبة له إلى‎ 
> امحل » ولا يتصور أن تكون له نسبة إليه » سوى الحلول فيه » فليدركه أبداً‎ 
وإن كانت هذه النسبة لا تكى »فینبغی ألا يدرك آبداًء إذ لا يمكن أن تکون له‎ 
نسية أخرى إليه » كا أنه ل أن كان يعقل نفسهء عقل نفسه أبداً » ولم يغفل عا‎ 

محال . | 

قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنقسه ء ولا يغفل عا » فإنه يشعر نجسده 
وجسمه » نعم لا يتعين له اسم القلب وصورته وشکله› ولكنه يثيت نفسه جسما » 
حی يثبت نفسه ی ثيابه » وق بيته » والنفس الى ذكروها » لا تناسب البيت 
والثوب . فإثباته لأصل اسم ملازم له » وغفاته عن شكله واسمه » كغفلته عن 
محل « الشم » وأنهما زائدتان نی مقدم الدماغ » شبیہتان بحلمى الندى » فإن كل 
إنسان يعلم أنه يدرك الرائحة يحسمهء ولكن محل الإدراك لا يتشكل له ولا يتعين » 
وإن كان يدرك أنه إلى الرأس» أقرب منه إلى العقب » ومن حلة الرأس إلى داخل 
الأنف » أقرب منه إلى داخل الأذن » فكذلك يشعر الإنسان بنفسه » ويعلم 
أن هويته الى بها قوامه » إلى قلبه وصدره أقرب مها » إلى رجله » فإنه يقدر 
نفسه باقياً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير نفسه » باقياً مع عدم القلب . 

فا ذكروه من أنه يغفل عن ابلسم تارةء وتارة لا يطل عنه » فليس كذلك ۔ 


دليل سابع 


قالوا : القوى المدركة بالالات اب حسمانية» يعرض ها من المواظية على العمل » 
بإدامة الإدراك» كلال» لأن إدامة الحركة » تفسد مزاج الأجسام » فشكالها . 
وكذلك الأمور القوية الخلية الإدراك » .توهنها » وربما تفسدها » حى لا 
تدرك عقيبها » الأخى والأضعف » كالصوت العظم للسمع › والنور العظم 
للبصر » فإنهما ربما يفسدانء أو يمنعان » عقيبهما » من إدراك الصوت الى » 


{of 

والمرثيات الدقيقة » بل من ذاق الحلاوة الشديدة » لا بحس بعدها يحلاوة دونها . 

والأمر فى القوة العقلية بالعكس» قإن إدامتها للنظر إلى المعقولات» لا يتعببا 
ودرك الضروريات الحلية يقويها » على درك النظريات اللحفية » ولا يضعفها » 
وإن عرض لا فى بعض الأوقات كلال ء فذلك لاستعماها القوة الخيالية » 
واستعاذها بها » فتضعف آلة القوة الحيالية » فلا تخدم العقل . 

وهذا » من الطراز السابق » فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف الحواس 
الخسمانية » ى هذه الأمور » فليس ما يثبت ما للبعض» بحب أن يتبت للآخر . 
بل لا يبعد أن تتفاوت الأجسام » فيكون مها ما يضعفها نوع من الحركة » ومنها 
ما يقويها نوع من الحركة ولا يوهها » وإن كان يؤثْر فها » فيكون ثم سبب 
يحدد قوتها » بحيث لا تحس بالآثر فيها . 

فكل هذا مكن » إذ الحكم الثابت لبعض الأشياء » ليس يازم أن يثبت 
لكل . 


دليل ثامن 


قالوا : أجزاء اليدن كلها تضعف قواها بعد منهى النشوء » وااوقوف عند 
الأربعين سنة فا بعدها » فيضعف البصر والسمع وسائر القوى » واقدّوة العقلية 
فى أكثر الأمور " إنما تقوى بعد ذلك . 

ولا يلزم على. هذا تعذر النظر ق المعقولات عند حلول المرض فى البدن > 
وعند احرف " يسبب الشيخوخة » فإنه مهما بان أنه تقوى مع ضعف البدن 
فى بعض الأحوال » فقد بان قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل البدن » لا يوجحب 


. يريد أن يقول وق أغلب الأحيان»‎ )١( 
. (؟) هو فاد العقل من الكير‎ 


o٤ 
: كونه قائماً بالبدن » فإن استئناء « عين التالى » لا ينتج » فإنا نقول‎ 

إن كانت القوة العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن يكل حال » 
والتالى محال » فالمقدم محال » وإذا قلنا التالى موجود فى بعض الأحوال » فلا 
يلزم أن يكون المقدم موجوداً . 

تم السبب فيه » أن النفس لما فعل بذاتها » إذا لم يعقها عائق » ولم يشغلها 
شاغل » فإن للنفس فعلين  :‏ 

١ (‏ ) فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له » وتدبيره . 

( ب) وفعل بالقياس إلى مبادئه » وإلى ذاته » وهو إدراك المعقولات . 

وما متانعان متعاندان » فهما اشتغل بأحدها » انصرف عن الآخر» 
وتعذر عليه الجمع بين الأمرين . 

وشواغله من جهة البدن » الإحساس” » والتخيل” » والشهوات » والغضب » 
وانحوف » والغم" » والوجع » فإذا أخذت تفكر فى معقول » تعطلت عليك كل 
هذه الأشياء الآخرء بل مجرد الحس» قد يمنع من إدراك العقل ونظره » من غير 
أن بصيب 1 لة العقل شىء » أو يصيب ذاتها آفة » والسبب فى كل ذلك اشتغال” 
النفس بفعل عن فعل » ولذلك يتعطل نظر العم لعند الوجع » والمرض » والحوف 
فإنه أيضاً مرض ف الدماغ . 

وكيف يستبعد المانع تى اختلاف جهى فعل النفس ؟ ! » وتعدد ابذية 
الواحدة » قد يوجب العانع » فإن الفرق يذهل عن الوجع » والشبوة عن 
لقب » والنظر فى معقول عن معقول آخر . 

واية أن المرض الخال فى البدن » ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد 
صحيحاً , لم يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس 2١‏ » بل تعود هيأة نفسه كنا كانت + 
وتعود تلك العلوم كنا كانت بعيما » من غير استئتاف تعلم . 


چ« ¥ € 


. يعى ومن جدید»‎ )١( 
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والاعتراض أن نقول : نقصان القوى وزيادتها » ها أسباب كثيرة لا تنحصر 
ققد يقوى بعض القوى » فى ابتداء العمر » وبعضها فى الوسط » وبعضها فى 
الآخير » ومر العقل أيضاً كذلك » فلا بى إلا أن يدعى الغالب . 

ولا بعد فى أن يختلف الشم واليصر ء فى أن الشم يقوى بعد الأربعين › 
والبصر يضعف » وإن تساويا فى كونهما حالين فى الحسم » کا تتفاوت هذه 
القوى فى الحيوانات » فيقوى الشم ف بعضها » والسمع فى بعضما » والبصر فى 
بعضها لاختلاف فى أمزجها لا يمكن الوقوف على ضبطه . 

فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضاً يختلف » فى حق الأشخاص » وى 
حق الأحوال» ويكون أحد الأسباب فى سبق الضعف إلى اليصر ء دون العقل» 
أن البصر أقدم » فإنه مبصر ف أول قطرته » ولا يتم عقله إلا بعد حمس عشرة 
سنة » أو زيادة » على ما يشاهد اختلاف الناس فيه » حى قيل : إن الشيب . 
إلى شعر الرأس » أسبق مته إلى شعر اللحية » لآن شعر الرأس أقدم . 

فهذه الأسباب إن خاض الحخائض فما > ولم يرد هذه الأمور إلى يجارى 
العادات » فلا يمكن أن يببى عليها علماً مووق به > لآن جهات الاحمال فما 
تزيد به القوى أو تضعف ء لا تنحصر » فلا يورث شى ء من ذلك يقيناً . ١‏ 


دليل تاسع 


قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحم مع عوارضه ؟ ؛ » وهذه 
الأجسام لا تزال تنحل » والغذاء يسد مسد ما ينحل » حى إذا رأينا صبباً 
انفصل من أمه » عرض مراراً ثم يذبل » ثم يسمن وينمو » قيمكتنا أن تقول : 
لم يبق فيه بعد الأربعين شى ء من الأجزاء الى كانت موجودة عند الاتفصال » 
' بل كان أول وجوده من أجزاء الى فقط ء ولم يبق فيه شىء من أجزاء المى 2 


بل انحل كل ذلك وتيدل بغيره » فيكون هذا الخسم غير ذلك الجسم » ونقول : 


لحان 
هذا الإنسان » هر عين ذلك الإنسان » حى إنه يبى معه علوم من أول صباه » 
ويكون قد تبدل جميع أجسامه » فدل أن للتفس وجوداً سوى البدن » وأن البدن 
آلته. 
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الاعتراض : أن هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة » إذا قيست حال كبرها 
حال الصغر » فإنه يقال : إن هذا هو ذاك بعينه > كا يقال فى الإنسان » وليس 
يدل ذلك » على أن له وجوداً غير اسم . 

وما ذ كر ف العلم يبطل يحفظ الصور المتخيلة » فإنها تبى فى الصبيان إلى 
الكبر » وإن تبدل سائر أجزاء الدماغ 1 

فن زعموا أنه لم يتبدل سائر أجزاء الدماغ » فكذا سائر أجزاء القلب . 

وثما من البدن » فكيف يتصور أن يتبدل اللجميع ؟ ! 

بل نقول : الإنسان وإن عاش مائة سنة مثلا » فلا بد أن يكون قد بى فيه 
أجزاء من النطفة » فأما أن تمحى عنه فلا" » فهو ذلك الإنسان باعتبار ما بى» 
كا أنه يقال : هذا ذاك الشجر » وهذا ذاك الفرس ؛ ويكون بقاء المى "> مع 
كثرة التحلل والتيدل . 

مثاله ما إذا صب فى موضع رطل من الماء » ثم صب عليه رطل آخر » حی 
اختلط به » ثم أخذ منه رطل » ثم صب عليه رطل آخر » ثم أخذ منه رطل » 


)١(‏ يجد المنسع لأفكار المتكلمين صدى هذا الرأى فى كتبهم » إذ وجدوا فيه ما يؤيد حجتّهم 
ضد خصومهم المنكرين للبعث الحسماى »> فيقول « سعد الدين التفتازاف » شارح العقائد النسفية ص 
۲ م مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ء ويعيد روحه إلها . . . وبهذا سقط 
ما قالوا : إنه لو أكل إنسان إنساناً بحيث صار جزءاً منه » فتلك الأجزاء إما أن تعاد فهما » وهو 
حال » أو فى ادها » فلا يكوية الآخر معاداً يجميع أجزائه » وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء 
الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره » . 

ويعقب « الخيالى » عل هذا بقوله « فإن قيل تحمل أن يتولد من الأجزاء الأصلية المأكول » 
نطغة ولد مہا شخص آخر » قلنا : لعل اله تعالى حفظه من أن يصير جز لبدن آخر » قضلا عن 
أن يصير قطفة وجزءاً أصلياً » والفساد فى الوقوع لا فى المواز ۾ . 

(۲) يعى فى الإنسان . * 


YoY 
فنحن فى المرة الأخيرة » نحكم .أن شيئاً من‎ ٠ ثم لا يزال يفعل ذلك ألف مرة‎ 
» لماء الأول باق » وأنه ما من رطل يؤخ منه » إلا فيه شىء من ذلك الماء الأول‎ 
لأنه كان موجوداً فى الكرة الثانية. والثالثة مرتبة قريبة من الثانية » والرابعة قريبة”‎ 
. من الثالثة » وهكذا إلى الآخير‎ 
» وهذا على أصلهم ألزم > حيث جوزوا انقسام الأجسام إلى غير مباية‎ 
فانصباب الغذاء فى البدن » وانحلال أجزاء البدن » يضاهى صب الماء فى هذا‎ 
. الإناء » واغيراقه مته‎ 


دليل عاشر 


قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسمها المتكلمون 
أحوالا ». فتدرك الإنسان المطلق » عند مشاهدة الحس » لشخص إنسان معين » 
وهو ٠"‏ غير الشخص المشاهد » فإن المشاهد ى مكان مخصوص ء ولون 
مخصوص » ومقدار مخصوص » ووضع مخصوص » والإنسان المعقول المطلق » 
تجرد عن هذه الأمور بل يدخل فيه » كل ما ينطبق عليه امم الإنسان» وإن 
لم يكن على لون المشاهد وقدره ووضعه » ومكانه » بل الذى يمكن وجوده ق 
المستقبل يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان » تبى حقيقة الإنسان فى العقل مجردة 
عن هذه الحواص » وهكذا كل شیء شاهده الحس مشخصاً » فيحصل منه 
للعقل » حقيقة ذلك الشخص كلياً جردا عن المواد والأوضاع حى تنقسم أوصافه 
إلى ما هو ذاقى » كالحسمية للشجر والحيوان » والحيوانية للإنسان » وإلى ما هو 
عرضى له > كالبياض والطول للإنسان والشجر » ويحكم بكونه ('2 ذاتبا وعرضياً 
على جنس الإنسان والشجر وكل ما يدرك » لا على الشخص المشاهد . 
)١(‏ ين الإنمان الطلق. - 


(؟) يعى المسمية والطول » مثلا » عل التوزيع . 
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فدل على أن الكلى الجرد عن القرائن المحسوسة » معقول عنده » وثابت فى 

وذلك الكلى المعقول » لا إشارة إليه » ولا وضع له »> ولا مقدار » فإما أن 
يكون تجرده عن الوضع والمادة » بالإضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال » فإن 
المأخود منه » ذو وضع » وأين ومقدار » وإما أن يكون بالإضافة إلى الأحذ, 
وهو النفس العاقلة » فينبغى ألا يكون للنفس وضع ء ولا إليه إشارة » ولا له مقدر 
وإلا لو ثبت له ذلك » لثبت للذى حل فيه . 

الاعتراض » أن المعبى الكلى الذى وضعتموه حالا فى العقل > غير مسلم » 
بل لا يحل فى العقل إلا ما يحل فى الحس » ولكن يحل فى الحس مجموعاً » ولا 
يقدر الحس على تفصيله » والعقل يقدر على تفصيله . 

ثم إذا فصل » كان المفصل المفرد 0 عن القرائن » ف العقل » تى كونه 9) 
جزئياً كالمقرون بقرائنه » إلا أن الثابت فى العقل » يناسب المعقول 29 وأمثاله » 
مناسبة واحدة » فيقال : إنه كلى على هذا المعى » وهو أن فى العقل صورة 
المعقول المفرد الذى أدركه الحس أولا » ونسبة تلك الصورة » إلى سائر آحاد ذلك 
الحنس » نسبة واحدة » فإنه لو رأى إنساناً آخر » لم تحدث له هيأة أخرى » 
كا إذا رأى فرساً بعد إنسان » فإنه يحدث فيه صورتان #تلفتان . 

ومثل هذا قد يعرض فى جرد الحس » فإن من رأى الماء حصل فى خياله 
صورة » فلو رأى الدم بعده » حصلت صورة أخرى » فلو رأى ماء آخر » لم 

تحدث صورة أخرى 19 بل الصورة الى انطبعت نى حياله من الماء » مثال لكل 

)١(‏ يعنى و اتجرد» » ولعله تعمد أن يترك عبارة القلاسفة وهى و الجرد ۾ لثلا يفهم مها 

المعى المتبادر عندهم » نحين يتحدثون عن الإدراكات وهو أنه ه كلل » . 


(؟) هو وجه الشبه » ولو آخره » وجعل العبارة هكا : و كلمقرون يقرائته ی کونه 
جزئيا » لكانت أوضح . 


( ؟) يعى الثىء الخارجى الذى أدرك العقل صورته وفصلها ‏ 
اك يعى غير صورة الماء الأول . 


0۹ 
واحد من آحاد المياه » فقد يظن أنه كلى بهذا المعبى » فكذلك إذا رأى اليد مثاد 
حصل فى اللحيال وف العقل » وضع أجزاتها » بعضها مع بعض » وهو انبساط 
الكف » وانقسام الأصابع عليه » وانتهاء الأصابع على الأظفار » ومحصل مع 
ذلك صغره وكبره » ولونه » فإن رأى يدأ أخرى تمائلها فى كلشىء» لم تتجدد له 
صورة أخخرى » بل لا تؤثر المشاهدة الثانية » فى إحداث شىء جديد فى الخيال » 
كا إذا رأى الماء بعد الماء فى إناء واحد » على قدر واحد » وقد يرى يدا أخرى » 
تخالفها فى اللون والقدر » فيحدث له لون آخر وقدر آخر » ولا تحدث له 
صورة جديدة لليد » فإن اليد الصغيرة السوداء » تشارك اليد الكبيرة البيضاء فى 
وضع الأجزاء » وتخالفها نى اللون والقدر » فا تساوى فيه الأول )١(‏ لا تتجدد له 
صورته » إذ تلك الصورة » هى هذه الصورة بعيها.وما تخالفها تتجدد صورته. 
فهذا معنى الكلى فى العقل والحس حميعاً » فإن العقل إذا أدرك صورة الخسم 
من الحيوان » فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة فق الحسمية» كما فى المثال 5) 
فى إدراك صورة الماثئين » فى وقتين » وكذا فى كل متشامين » وهذا لا يؤذن 
بثبوت_ كلى لا وضع له أصلا . 
على أن العقل قد يحكم بثبوت شىء لا إشارة إليه » ولا وضع له > کحکه 
يوجود صانع العالم » ولكن من أين أن ذلك لا يتصور قيامه جسم ؟ ! » وش هذا 
القسم يكون المنترع عن المادة » هو المعقول 9" فى نفسه » دون العقل والعاقل » 
فأما نى المأخوذ من المواد » فوجهه ما ذ كرناه . 


)2ن( فى الأصول و الأول » . 
(۲) فى نسخة و كا نى الميال بإدراك صورة الماثين » . 
(؟) يمنى يسمى معقولا باعتبار ذاته » لا باعتبار وجوده ی عقل الحعائل . 


> 


مسالة 
فى إيطال قوم : إن النفوس الإنسانية » يستحيل عليها العدم بعد وجودها 


وأنها مرمدية لا يتصور فتاقها . 


¥ © ة#» 


فيطالبون بالدليل عليه » ولم دليلان  :‏ 

أحدها : قوم إن عدمها لا يخلو : 

إما أن يكون موت البدن . 

أو بضد يطرأ علا . 

أو بقدرة القادر . 

وباطل أن تنعدم بوت البدن » فإن البدن ليس محلا لها > بل هو آلة 
تستعملها التفس بوساطة القوى الى فى البدن > وفساد الآلة لا يوجب فساد 
مستعمل الآلة > إلا أن يكون حالا فا منطبعاً »> كالنفوس البهيمية والقوى 
الحسمانية . : 

ولأن للنفس فعلا بغير مشاركة البدن » وفعلا بمشاركته . 

فالفعل الذى ها بمشاركة البدنء التتخيل” والإحساس والشهوة والغضب » فلا 
جرم يفسد بقساد البدن » ويقوى بقوته . : 

وفعدّها بذاتها دونمشاركة اليدن » إدراك المعقولات الجردة عن المواد » ولا 
حاجة فى كوا مدركة للمعقولات إلى البدن » يل الاشتغال بالبدن يعوقها عن 
المعقولات » ومهما كان لما فعل دون البدن » وؤجود دون البدن » لم تفتقر فى 
قوامها إلى الببن . 0 


° 


ف 

وباطل أن يقال : إنها تنعدم بالضد > إذ الجواهر لا ضد ها , ولذلك لا 
ينعدم فى العالم إلا الأعراض والصور المتعاقبة على الأشياء » إذ تنعدم صورة المائية 
بضدها » وهى صورة الموائية » والادة الى هى امحل » لا تنعدم قط » وكل 
جوهر ليس فق محل » فلا يتصور عدمه بالضد » إذ لا ضد لما ليس فى محل » 
فإن الأضداد هى المتعاقبة على محل واحد . 

وباطل أن يقال : تفى بالقدرة » إذ العدم ليس شيئاً حى يتصور وقوعه 
بالقدرة » وهذا عين ما ذكروه فى مسألة أبدية العام » وقد قررناه وتكلمنا 
عليه . 


والاعتراض عليه من وجوه : 

الأول : أنه بناء على أن التفس لا تموت بوت البدن » لها ليست حالة ى 
جسم » وهو بناء على المسألة الأول ”2 » ققد لا نسلم ذلك . 

الثانى : أنه مع أنها لا تحل البدن عنده » فلها علاقة بالبدن » حى لم 
تحدث إلا حدوث البدن » وهذا ما أختاره « اين سينا » والمحققون منهم » وأنكروا 
على « إفلاطن » قوله : إن النقس قدعة » ويعرض ها الاشتغال بالأبدان » 
عسلك برهاى محقق . 

وهو أن النفوس قبل الأبدان » إن كانت واحدة » قكيف انقسمت ؟ ! » 
وما لا حجر له ولا مقدار » لا يعقل انقسامه » وإن زعم أا م تنقسم "2 فهو 
محال » إذ يعم ضرورة” أن نفس زيد » غير نفس عمرو » ولو كانت واحدة » 
. لكانت معلومات زيد » معلومة لعمرو » فإن العلى من صفات ذات النفس » 

وصفات الذات تدخل مع الذات فى كل إضافةء وإن كانت النفوس متكثرة 9) 

)١( 3‏ يمى المسآلة الثامنة عشرة وهى الى قبل هذه مباشرة . 


(؟) مقابل لقوله : فكيف انقسبت . 
(؟) مقابل لقوله : إن كانت واحدة . 


۲ 
فهاذا تكيرت ؟ ! ولم تتكثر بالمواد » ولا بالأماكن » ولا بالأزمنة › ولا بالصفات 
إذ ليس فا ما يوجب اختلاف الصفة . بحلاف النفوس بعد موت البدن » فإنها 
تتکر باختلاف الصفات » عند من یری بقاءها » لأنها استفادت من الأبدان 
هيئات مختلفة » لا تماثل نفسان مہا » فإن هيئآتها تحصل من الأخلاق » 
والأخلاق لا تماثل قط » كما أن الحلق الظاهر لا ياثل قط » ولو تمائل لاشتبه 
علينا زيد بعمرو . 

ومهما ثبت بحكم هذا البرهان حدوبها » عند حدوث النطفة فى الرحم » 
واستعداد مزاجهاء لقبول النفس المدبرةء ثم قبلت 2١‏ النفس"» لا لأنها 297 نفس 
فقط » إذ قد تستعد فى رح واحد نطفتان لتوأمين فى حال واحدة » للقبول » 
فيتعلق بهما نفسان » تحدثان من المبدأ الأول بواسطة أو بغير واسطة » ولا تكون 
نفس هذا مدبرة حسم ذاك » ولا نفس ذاك مدبرة بحسم هذاء فليس 
الاختصاص إلا لعلاقة خاصة » بين النفس الخصوصة » وبين ذلك البدن 
الخصوص » وإلا فلا يكون بدن أحد التوأمين » بقبول هذه النفس » أول من 
الآخر » وإلا فقد حدثت نفسان معا » واستعدت نطفتان لقيول التدبير معاً » 
فا النخصص ؟ ! » فإن كان ذلك امحصص هو الانطباع فيه » فييطل ببطلان 
البدن » وإن كان ثم وجه آخر ء به العلاقة » بين هذه التفس على الخصوص » 
وبين هذا البدن على الخصوص » حى كانت تلك العلاقة شرطاً فى حدوثه » 
فأى بعد فى أن تكون شرطاً فى يقائه ؟ ؛ » فإذا انقطعت العلاقة » انعدمت 
النفس » ثم لا يعود وجودها إلا بإعادة الله سبحانه وتعالى » على سبيل البعث 
والنشور » كنا ورد به الشرع 9)ى المعاد ‏ 

(۲) أى النفس المقبولة . 

(*) من حق التزالى أن يعترض على الفلاسفة هذا الاعتراض وأشباهه > ليبين لم أن هناك 
احّالات أخرى » كن أن يضعها المقل موضع الاعتبار » إذ ليس لديهم من المسوفات ما يضطره 
لقبول هذا الاحمال الذى يتشبثون به ؛ على ما عودنا من طريقته فى هذا الكتاب » الى تسم بأنها 
طريقة المشكك » لا طريقة المشبت المنهد . 


a 

فإن قيل : أما العلاقة بين التفس والبدن + فليست إلا بطريق تزوع طبيعى 
وشوق جبلى » خلق فيها إلى هذا البدن خاصة » يشغلها ذلك الشوق به عن غيره 
من الأبدان » ولا يخليها الحظة » فتبى مقيدة بذاك الشوق الحبلى بالبدن المعين 
مصروفة عن غيره . 

وليس من حقه أن يدعى أن النفس - على أنها جوهر جرد عن المادة » قَائم بنفسه - تفنى عوت 
البدن » ميرراً رأيه فى ذلك بأنه کا كان شرطاً لحدوتها » هو أيضا شرط لبقائها » ثم يعيدها الله 
تعالى » حين يعيد ها هذا البدن » على سبيل البعث والتشور . 

نعم ليس من حقه أن يدعى ذلك منسوباً إلى الشرع ! ! ! » فأين هذا من صوص الشرع الى 
تبت اللياة البرزخية » وأن قبل البعث والنشور » وبعد الموت » حياة ؟ ! . 

كقوله تعالى « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند رمم يرزقون » 
فرحين ما آ تاهم الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » ألا خوف علهم » 
ولا م عرئون ۾ 5 

وليس فى هذه الآية ما يدل على أن الياة البر زخية خاصة بالشبداء - كا يريد بعض الناس 
أن يقهم ذلك - بل الخاص بهم هو هذا اللون من اللبجة والسرور » والنعمة والحبور . وكأن قصر 
النص علهم لتطمتن بهذه المغريات القلوب الى كان مخالطها القزع ء ويساورها الرعب » من 
الاطرة والتضحية بأتمن شىء نى الوجود . 

على آنا لو فرضنا أن اخياة البرزعية خاصة بالشبداء » لكان فى إثباتها ما يبطل رأى الغزالى 
الذاهب إل أن الشرع قد جاء بأن التفس تفى بعد موت البدن » لاحتياج فى النفس إلى البدن يجملها 
لا تستطيع البقاء بعد موته » إذ قد تخلف ذلك نى حياة الشبداء الروحية » يعد موت أبدانهم . 

وكقوله صل الله عليه وسلم و ما تع بأسمع منهم » جواباً لأصحابه وقد سألوه سين ألى السلام على 
الموق » أو يسمعون ؟ ! .2 

وكثير فى هذا الباب غير هذا الحديث » مما هو معروف مشبور فلا تطيل يذكره . 

فأين من هذه التصوص ما يدعيه الغزالى متسوياً إل الشرع ؟ ! ! . 

على أفى ل أشأ أن أتسرع بسو الظن » فقلت : اعله يمى بالوارد شرعاً ما يتمذهب يه المتكلمون 
لذين يناصرهم بتأليف هذا الكتاب » أو فريق مهم على الأقل ؛ فرجعت إلى كتب الكلام قوجدت 
لسيد الشريف يقول فى شرحه للمواقف ج ۸ ص ۲٠۷‏ « واعلم أن الأقوال الممكنة فى مسألة الاد 
لاتريد عل خسة : 3 

)١ (‏ الأول ثبوت المعاد المسيافى فقط > وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 

و يعقب انحثى على قوله « النافينلتفسىالناطقة » بقوله « والقائلين بأن التمس يسم > إما هذ! 
الميكل الخصوص » أو جمم داخل فيه ء» وهو الأجزاء الأصلية » كا علم من مهم ». 

( ب) والثافى ثبوت المعاد الروحاق فقط > وهو قول الفلاسفة الإطيين . 

( ب ) والثالث ثيوتهما معا > وهو قول كثير من الحققين » كالحليمى > والغزالى » والراغب » 
وأف زيد الديوبى » ويعمر من قدماء المعتزلة » و جمهور من متأخرى الإمامية > وكثير من الصوفية ‏ 


٤ 

وذلك لا يوجب قسادها بفساد البدن » الى هى مشتاقة بالحبلة إلى تدبيره » 
نم قد يببى ذلك الشوق » بعد مقارقة البدن » إن استحكم ی الحياة اشتغالما بالبدن 
وإعراضها عن كسر الشهوات » وطلب المعقولات » فتتأذى بذلك الشوق » مع 
مع فوات الالة الى يصل بها الشوق إلى مقتضاه 9 

وأما تعين نفس زيد لشخص زيد » تى أول الحدوث » فلسبب ومناسبة » 
بين البدن والنفس لا محالة » حى يكون هذا البدن مثلا » أصلح لمذه النفس من 
الأخرى لزيد مناسبة بينهمنا » فيترجح اختصاصه ء وليس ف القوة البشرية إدراك 
خصوص تلك المناسبات › وعدم اطلاعنا على تفصيلها » لا يشككنا فى أصل 
الحاجة إلى مخصص » ولا يضرنا أيضاً فى قولنا : إن النفس لا تفى بفناء البدن . 

قلنا : مهما غابت المناسبة عنا » وهى المقتضية للاختصاص » فلا يبعد أن 
تكون تلك المناسبة المجهولة » على وجه يحوج النفوس فى يقاتها إلى بقاء البدن » 


فإنهم قالوا : الإنسان بالقيقة هو النفس الناطقة » وهى المكلف » بالمطيع © والعاصى » 
والمغاب » والمعاقب » والبدث يحرى مها يحرى الآلة » والنفس باقية بعد قاد البدن » فإذا أراد 
الله تعالى حشر الحلائق » خلق لكل واحد من الأرواح » بدتاً يتعلق به » وتصرف › كا کان 
ق الدنيا . 

( د ) والرابع عدم ثبوت شىء مما »> وهذا قول القدماء من القلاسقة الطبيعيين . 

(ه ) والخامس التوقف فى هذه الأقسام » وهو المتقول عن جالينوس » فإنه قال : لم يتبين لى 
أن التفس . هل هى المزاج ؟ ؛ فينعدم عند الموت ء فيستحل إعادتها » أو هى جوهر باق يعد 
فساد البثية ؟ ؛ فيمكن المعاد حيئذ » . 

وليس نى هذا التص ما يقيد أن حهرة المتكلمين يقولون بنفس محردة » فضلا عن أن ينها 
وبين البدن علاقة خاصة . . إلى“ آخر ما يقوله الغزالى . 

نم فيه أن الغزالى وطائفة معه » يقولون : إن الإنسان مكون من تقس مجردة وجم » وأنه 
إنسان ہما معا فى الدنيا » وإنسان ہما معاً فى الآحرة » ولعله وطائفته ا 
لذلك مسوقاً من التصوص . 

أما أن التفس الجردة تفنى موت البدن ء ثم تخلق عتد إسيائه بالبعث والنشور > نهو ما لم 
يعرف اغيره من هذه الطائفة > يل ولا له بمقتضى هذا النص > فضلا عن أن يكون هو ما ورد 
به الشرع . 

10( فى الأصل و مقتضاها ۾ ۔ 


4 
حتى إذا فسد فسدت » فإن المجهول لا يمك الحكر عليه » بأنه يقتضى التلازم 
أم لا » فلعل تلك النسبة ضرورية فى وجود النفس » فإن انعدمت اتعدمت» 
فلا ثقة بالدليل الذى ذكرهه . 

الاعتراض الثالث » هو أنه لا يبعد أن يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى كما 
قررناه فى مسألة سرمدية العالم . 

الاعتراض الرابع » هو أن يقال : ذكرتم أن هذه الطرق الثلاث فى العدم 
تنحسم » وهو مسل > فا الدليل على أن عدم الثىء ٠‏ لا يتصور إلا بطريق من 
هذه الطرق التلاث ؟ ؛ » فإن التقسم إذا لم يكن دائراً بين النى والإثبات > فلا 
يبعد أن يزيد على الثلاث والأربع » فلعل للعدم طريقاً رابع » وخامساً » سوى 
ما ذكرتموه » فحصر الطرق فى هذه الثلاث غير معلوم بالبرهان . 

دليل ثان » وعليه تعويلهم » أن قالوا : كل جوهر ليس فى محل » 
فيستحيل عليه العدم » بل البسائط لا تنعدم قط » وهذا الدليل » يثبت فيه أولا 
أن انعدام البدن » لا يوجب انعدام النفس ا سبق » فبعد ذلك يقال : يستحيل 
أن ينعدم يسبب آخر » لن كل ما ينعدم يسبب ما » - أى سبب کان - ففيه 
قوة الفساد » قبل الفساد » أى إمكات"” العدم سابق” على العدم » "كا أن ما يطراً 
وجوده من الحوادث » فيكون إمكان الوجود سابقاً على الوجود » ويسمى إمكان 
الوجود » قوة الوجود ! و إمكا نالعدم قوةالفساد» و کا أنإمكانالوجودوص ف إضاق» لا 
يقوم إلا بشىء » حنى يكون إمكاناً بالإضافة إليه » فكذلك إمكان العدم ولذلك 
قيل : إن كل حادث » مفتقر إلى مادة سابقة » يكون فيها إمكان وجود الحادث 
وقوته » كا سبق فى مسألة قدم العالم » فالمادة الى فيا قوة الوجود > قابلة لاوجو 
الطارىء ء والقابل غير المقبول » فيكون القايل موجوداً مع المقيول عند طريانه » 
وهو غيره » فكذلك قابل العدم > ينبغى أن يكون موجوداً عند طريان العدم » 
حى يعدم منه شی ء » کا وجد فيه شی ء ء ويكون ما عدم غير ما بی » ويكون 
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لحف 
ما بی هو الذى فيه قوة العدم ء وقبوله وإمكاته > كا أن ما ب عند طريان 
الوجود » يكون غير ما طرأ » وقد كان ما فيه قوة قبول الطارئ . 

فيلزم أن يكون الشى ء الذى طرا عليه العدم » مركباً من شی ء انعدم » ومن 
قابل للعدم بى مع طريان العدم » وقد كان هو حامل قوة العدم » قبل طريان 
العدم ويكون حامل قوة العدم كالمادة » والمنعدم منها كالصورة . 

ولكن النفس بسيطة » وهى صورة مجردة عن المادة » لا تركيب فيها » قإن 
فرض فيها تركيب من صورة ومادة » فنحن ننقل البيان إلى المادة » » الى هى 
السنخ ” والأصل الأول » إذ لا بد أن يهى إلى أصل » فنحيل العدم على ذلك 
الأصل » وهو المسمى نفساً » كا نحيل العدم على مادة الأجسام » فإنها أزلية 
أبدية » وإنما تحدث علا الصور » وتنعدم مها الصور“ وفيها قوة طريان الصور 
علها » وقوة طريان انعدام الصور مها » فإنها قابلة الضدين على السواء . 

وقد ظهر من هذا أن كل موجود أحدى الذات » يستحيل عليه العدم . 

ويمكن تفهم هذا بصيغة أخرى » وهى أن قوة الوجود للشىء » تكون قبل 
وجود الى ء ء فتكون لغير ذلك الشىء » ولا يكون نفس قوة الوجود . 

بيانه أن الصحيح البصر » يقال : إنه بصير بالقوة » أى فيه قوة الإبصار > 
ومعناه أن الصفة الى لا بد منها فى العين » ليصح الإبصار > موجودة » فإن 
تأخر الإبصار » فلتأخر شرط آخر » فتكون قوة الإبصار للسواد مثلا » موجودة 
للعين قبل إيصار السواد بالفعل » فإن حصل إيصار السواد بالفعل » لم تكن قوة 
إبصار ذلك السواد موجودة عند وجود ذلك الإبصار » إذ لا يمكن أن يقال : 
مهما حصل الإبصار » فهو مع كونه موجوداً بالفعل » موجود بالقوة » بل قوة 
الوجود » لا تضام حقيقة الوجود الحاصل بالفعل أبداً . 

وإذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : لو انعدم الشىء البسيط » لكان إمكان 


. الستخ هو الأصل‎ )١( 


كف 

العدم قبل العدم حاصلا لذلك الشىء » وهو المراد بالقوة » فيكون إمكان الوجود 
أيضا » حاصلا لذلك الثىء » فإن ما أمكن عدمه › فليس واجب الوجود » 
فهو ممكن الوجود » ولا نعى بقوة الوجود إلا إمكان الوجود » فيؤدى إلى أن يجتمع 
فى الى ء الواحد » قوة وجود نفسه » مع حصول وجوده بالفعل » ويكون وجوده 
بالفعل »> هو عين قوة الوجود » وقد بيتا أن قوة الإبصار تكون فى العين » الى 
ھی غير الإبصار » ولا تكون فى نفس الإبصار › لذ يؤدى إلى أن يكون الٹی ء 
بالقوة والفعل » وما متناقضان » بل مهما كان الشىء بالقوة » لم يكن بالفعل » 
ومهما كان بالقعل لم يكن بالقوة » وف إثبات قرة العدم للبسيط قبل العدم » 
إثبات لقوة الوجود » فى حال الوجود وهو محال . 

وهذا نفسه هو الذى قررناه لم فى مصيرهم > إلى استحالة حدوث الادة 
والعناصر » واستحالة عدمها » فى مسألى أزلية العالم » وأبديته . 

ومنشأ التلبيس وضعهم الإمكان وضعاً مستدعياً محلا يقوم بهء وقد تكلمنا 
عليه » با فيه مقنع » فلا نعيده » فإن المسألةهى المسألة » ولا فرق بين أن يكون 
المتكلم فيه جوهر مادة » أو جوهر نفس . 


مسألة 


ی إبطال إنكارهم لبعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان» ووجود النار 
الحسمانية » ووعود الخنة وا لحور العين ؛ ؛ وسائر ما وعد به الناس . وقول : :لن كل 
ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق. لنفهم ثواب وعقاب روحانيين > هما أعلا رتبة 

من الحسمانيين : 

وهذا الف لاعتقاد السلمين كافة » فلتقدم تفهم معتقدم فى الأمور 
الأخروية » ثم لنعترض على ما بخالف الإسلام من جملته . 

وقد قالوا : إن النفس تبى بعد الموت بقاء سرمدياً » إما فى لذة » لا عيط 
الوصف بها لعظمها » وإما فى ألم لا حيط الوصف به لعظمه ؛ ثم قد يكون ذلك 
الألم مخلداً » وقد ينمحى على طول الزمان . 

ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الأ واللذة » تفاوتاً غير محصور » كا 
يتفاوتون فى المراتب الدنيوية ولذاتها » تفاوتاً غير محصور » فاللذة” السرمدية » 
للتفوس الكاملة الزكية ؛ ولام السرمدى » للتفوس الناقصة الملطخة ؛ والألم” 
المتقضى » للنفوس الكاملة الملطخة ؛ فلا تنال السعادة المطلقّة ؛ إلا بالكمال 
والتركية والطهارة ؛ والكمال” بالعلم ؛ والزكاء بالعمل . 

ووجه ا حاجة إلى العام > أن القوة العقلية » غذائها ولنتها » .ى درك 
المعقولات ؛ كما أن القوة الشبوانية » لذّها فى نيل المشهى ؛ والقوة البصرية > 
لذمها فى النظر إلى الصور الحميلة ؛ وكذلك سائر القوى . 

وإنما يمنعها من الاطلاع على المعقولات » البدن” وشواغله » وحواسه” 
وشهواته . 

TA 


۹ 

والنفس اب حاهلة فى الحياة الدنيا » حقها أن تتأ بفوات لذة النفس » ولكن 
الاشتغال بالبدن » ينسيه نفسه » ويلهيه عن أله ؛ كالخائف لا يحس بالألم + 
وكالحدر لا يحس بالنار > فإذا بقيت ناقصة » حى انحط عا شغل البدن » 
كان فى صورة الحدر > إذا عرض على النار » فلا يحس بالألم » فإذا زال الحدر 
شعر بالا العظم دفعة واحدة هجوا . 

والنفوس المدركة للمعقولات » قد تلتذ بها إلتذاذاً حفياً » قاصراً عا تقتضيه 
طباعها » وذلك أيضاً لشواغل البدن وأنس النفس يشهواتها . 

ومثاله مثال المريض » الذى فى فيه مرارة » يستبشع الشىء الطيب الحلو » 
ويسسهجن الغذاء » الذى هو أثم أسباب اللذة فى حقه » فلا يتلذذ به لما عرض له 
من امرض . 

فالنفوس الكاملة بالعلوم » إذا انحطت عا أعباء البدن وشواغله بالموت » 
کان مثاله مثال من عرض عليه الطعم الألذ » والذوق الأطيب » وكان به عارض 
من مرض » عنعه من الإدراك » فزال العارض » فأدرك اللذة العظيمة دفعة . 

أو مثال من اشتد عشقه فى حق شخص » فضاجعه ذلك الشخص وهو 
نام » أو مغمى عليه » أو سكران » لا يحس به ؛ فيتنبهفجأة » فيشعر بلذة 
الوصال » بعد طول الانتظار » دفعة واحدة . 

وهذه اللذات حقيرة ١‏ بالإضافة إلى اللذات الروحانية العقلية » إلا أنه لا 
يعكن تفهيمها للإنسان » إلا بأمثلة مما شاهده الناس فى هذه ال حياة . 

وهذا كا أنا لو أردنا أن نفهم الصى أو العنين لذة االجماع » لم تقدر عليه» 
إلا بأن تمثله » فى حق الصى باللعب » الذى هو ألذ الأشياء عنده ؛ وى حق 
العنين » بلذة الأكل الطيب » مع شدة ادوع » ليصدق بأصل وجود اللذة » 
تم يعلم أن ما فهمه بالمثال» ليس يحقق عنده لذة االجماع » وأن ذلك لا يدرك إلا 
بالنوق . 

والدليل على أن اللذات العقلية » أشرف من اللذات اللحسمانية » أمران : 

أحدهماء أن حال الملائكة أشرف من حال اسيع والكنازير من البهاتم > 


كف 
وليست ها اللذات الحسمية » من الجماع والأكل » وإنا ها لذة الشعور بكاها 
وحمالها » الذى خصت به ى نفسها » فى اطلاعها على حقائق الأشياء ؛ وقربها 
من رب العالمين فى الصفات » لا فى المكان ورتبة الوجود » فإن الموجودات > 
حصلت من الله تعالى » على ترتيب » وبوسائط » فالذى يقرب من الوسائط » 
رتبته لا حالة » أعلا ما دونها . 

والثانى » أن الإنسان أيضاً » قد يؤثر اللذات العقلية » على الحسمية » فإن 
من يتمكن من غلية عدوه والشياتة به » يبجر فى تحصيلها » ملاذ الأنكحة 
والأطعمة » بل قد بجر الأكل طول الهار » فى لذة غلية الشطرنج والرد » مع 
حسة الأمر فما » ولا محس بألم الجوع » وكذلك المتشوف إلى الحشمة » وإلى 
الرئاسة » يعردد ء بين انخرام حشمته » وبين قضاء الوطر من عشيقته » مثلا » 
بحيث يعرفه غيره » ويتنشر عنهء فيؤثر الحشمة » ويرك قضاء الوطر » ويسحتقر 
ذلك » محافظة على ماء الوجه » فيكون ذلك لا عالة ألذ عنده ٠.‏ 

بل ربها مهجم الشجاع > على جم غفير من الشجعان » مستحقراً خطر 
اموت ٠‏ شغفا بما يتو*مه بعد الموت » من لذة الثناء والإإطراء عليه . 

فإذن اللذات العقلية الأخروية » أفضل من اللذات الحسمية الدنيوية > 
ولوا ذلك لما قال رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله تعالى : أعددت 
لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب 
بشر . » وقال 7 تعالى : « فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة أعين » . 

فهذا وجه الحاجة إلى العلم . 

والنافع من حملته العلوم العقلية امحضة ٠‏ وهى العلم يالله تعالى » وصقاته » 
وملائكته » وكتبه » وكيفية وجود الأشياء منه » وما وراء ذلك » إن كان وسيلة 
إليه » فهو تافع لأجله » وإن لم يكن صسيلة إليه » كالنحو واللغة والشعر » 


(1) آى وا قال تعالى . . . إلخ . 


۷۱ 
وأنواع العلوم المتفرقة ؛ فهى صناعات وحرف » كسائر الصناعات . 

E‏ والعبادة ؛ فلزكاء النفس » فإن النفس فى هذا البدن» 
مصدودة عن درك حقائق الأشياء > لا لكونها منطبعة فى البدن بل لاشتغالما » 
وتز وعها إلى شهواها > وشوقها إلى مقتضياته » وهذا التروع والشوق » هيأة للنفس 
ترسخ فيها. » وتتمكن مها بطول المواظبة » على اتباع الشبوات » والمثابرة على 
الأنس با محسوسات المستلذة » فإذا تمكنت من النفس › ومات البدن » كانت 
هذه الصفات متمكنة من النفس » ممؤذية من وجهين : 

أحدهما » أنها تمنعها عن لذاتها الخاصة بها » وهى الأتصال بالملائكة 
والاطلاع على الأمور الحميلة ٠”‏ الإلمية : ولا يكون معها البدن الشاغل » 
فيلهيها عن التألى »> كما قبل الموت . 

والثانى ٠‏ أنه یی معها الخرص والميل إلى الدنيا وأسيابها ولذانها » وقد استليت 
مها الآلة » فإن البدن هو الآلة » للوصول إلى تلك اللذات » فتكون حاله كحال 
من عشق امرأة » وألف رئاسة » واستأنس بأولاده » واستراح إلى مال > وابنهيج 
محشمة » فقتلت معشوقته » وعزل عن رئاسته » وسى أولادة ونساؤه » وأخذ 
أمواله أعدائه » وسقطت بالكلية حشمته ع ا الألم ما لا نى » وهو 
فى هذه الحياة » غير منقطع الأمل ء عن عودة أمثال هذه الأمور » فإن أمر 
الدنيا غاد ورائح فكيف إذا انقطع الأمل » بفقدان البدن » يسبب الوت ؟ ! ! 

ولا ينجى عن التضمخ ببذه الميئات » إلا كف النفس عن الموى » 
والأعراض عن الدنيا » والإقبال بكنه الحد » على العم ' والتقوى » حى تنقطع 
علائقها » عن الأمور الدنيوية » وهى ف الدنيا وتستحكم علاقنها مع الأمور 
الأخروية ء فإذا مات كان كالمتخلص من سجن » والواصل إلى جميع مطالبه » 


وهو جه . 


. » وق نسخة والخيلة‎ )١( 
۹ وق نسخة و العمل»‎ )۲( 


VY 
ولا يمكن سلب جميع هذه الصفات عن النفس > مبحوها بالكلية » فإن‎ 
الضرورات البدنية » جاذبة إليها » إلا أنه يمكن تضعيف تلك العلاقة » ولذلك‎ 
قال الله تعالى : دون منكم إلا واردھا » كان على ربك حا مقضياً » » إلا أنه‎ 
إذا ضعفت العلاقة » لم تشتد نكاية فراقها » وعظ الالتذاذ عا اطلع عليه » عند‎ 
» اموت من الأمور الإلهية » فأماط أثرَ مفارقة الدنيا » والتزوع إليها » على قرب‎ 
كن يستنهض من وطنه » إلى منصب عظم » وملك رفيع 21 » فقد ترق نفسه‎ 
حالة الفراق ء على أهله ووطنه » فيتأذى أذى ما > ولكن ينمحى با‎ 

يستأنفه » من لذة الابتهاج بالملك والرئاسة . 

ولا م يمكن سلب هذه الصفات » ققد ورد الشرع فى الأخلاق » بالتوسط 
بين كل طرفين متقابلين » لأن الماء الفاتر ء لا حار ولا بارد » فكأنه بعيد من 
الصفتين » فلا ينبغى أن بالغ فى إمساك المال » فيستحكم فيه الحرص على المال 
ولا فى الإنفاق ء فيكون مبذراً » ولا أن يكون ممتنعاً عن كل الأمور » فيكون 
جباناً » ولا مبمكاً ی كل أمر » فيكون مهوراً » بل يطلب الود » فإنه الوسط 
بين البخل ولتبذير » والشجاعة » فإنها الوسط بين اللحبن والهور » وكذا ى 
حيع الأخلاق . ش 

وعلم الأخلاق طويل » والشريعة بالغت فى تفصيلها » ولا سبيل إلى مذيب 
الأخلاق » إلا بمراعاة قانون الشرع » فى العمل » حى لا يتبع الإنسان هواه » 
قيكون قد اتخذ إلمه هواه » بل يقلد الشرع » فيقدم ويحجم بإشارته » لا باختیاره 
فتبذب به أخلاقه . 

ومن عدم هذه الفضيلة فى الفلق والعلم جميعآ » فهو المالك» ولذلك قال الله 
تعالى : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

ومن جمع الفضيلتين » العلمية والعملية » فهو العارف العايد » وهو السعيد 
المطلق . 


)0( ى الأصل « مرتفع » . 


ويف 

ومن له الفضيلة العلمية » دون العملية » فهو العام الفاسق » ويتعذب مدة » 
ولكن لا يدوم » لأن نفسه قد كلت بالعلم » ولكن العوارض البدنية لطخته » 
تلطيخاً عارضا » على خلاف جوهر النفس » وليس تتجدد الأسباب الجددة » 
فينمحى على طول الزمان . 

ومن له الفضيلة العملية دون العلمية » فيسلم وينجو عن الألم » ولكن لا 
حظى بالسعادة الكاملة . 

وزعموا : أن من مات فقد قامت قيامته . 

وأما ما ورد فى الشرع » من الصور الحسية » فالقصد به ضرب الأمثال » 
لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات فثل لم ما يفهمون » ثم ذكر لم أن تلك 
اللذات فوق ما وص لم » فهذا مهبم . 

ونحن تقول : أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة الشرع » فإنا لا ننكر 
أن فى الآخرة أنواعاً من اللذات » أعظي من ا محسوسات » ولا ننكر بقاء النفس 
عند مفارقة البدن ء ولكنا عرفنا ذلك بالشرع »> إذ قد ورد ) بالمعاد » ولا 
يفهم المعاد إلا ببقاء التفس؛ وإنما أنكرنا عليهمء من قبل دعواهم معرفة ذلك 
عجرد العقل . 

ولكن احالف للشرع مہا : 

إنكار حشر الأجساد . 

وإنكار اللذات اللسمانية فى ابحنة . 

وإنكار الالام الحسمانية فى النار . 

وإنكار وجود الحنة والنار » كا وصف تى القرآن 1 . 

. فى تسسخة وفوق » وهو غير ححح‎ )١( 

(۲) يعى الشرع . 

(۳( هكذا يروى التزالى عن الفلاسفة ؛ ولمطورة ما سيرتبه من الأحكام آخر الكتاب » 


على هذا الذى يرويه » أرى الواجب يقتضيى آن أروى نمرص الفلاسغة الإسلابين > بى 


(۸) 


V٤ 


فا المانع من تحقق الجمع بين السعادتين - الروحانية والحسمانية 2 وكذا 
الشمّاوة ؟ ! 


هذا المقام » وإليك ما يقوله « ابن سينا ۾ فى « النجاة» ص 4۷۷ مطاعة السعادة لسنة ١88١‏ ه : 
ويب أن تعلم أن المعاد : 


مته عقبول عن الشرع » ولا طريق إلى إشاته إلا من طريق الشريعة وتصديق حبر النبوة ع 
وهو الذى للبدن عتد البععث » وخيرات اليدن وشر و ره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم 

وقد بسطت الشريعة الحقة » الى أتانا بها قبينا المصطى - محمد صلى الله عليه سم - حال 
السعادة والشقاوة » الى بحسب البدن ‏ 

ومته ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاق »> وقد صدقته النبوة » وهو السعادة والشقاوة » 
الشابعان بالمقاييس الى للأنفس » وإن كانت الأوهام متا تقتصر عن تصورها الآن ء لما نوضح 
من العلل . 

واللكاء الإهيون » رغتهم فى إصابة هذه السعادة » آعم من رغيتهم فى إصابة السعادة البدتية » 
بل كأنهم لا يلتعتون إلى تلك »> وإن أعطوجاء فلا يستعظمونها فى جانب هذه السعادة » الى هى 
مقاربة التق الأول » فلتعرف حال هذه السعادة » وانشقاوة المضاد لا » فإن البدنية مقروغ مها 
فى الشرع » فقول : 

يحب أن تعلم أن لكل قرة نفسانية » لذة وخيراً يخصها ؛ وأذى وثراً بخصها . 

مثاله : أن لذة الشهوة وخيرها » أن يتأدى إلا كيفية محسوبة ملاتمة » ولذة الغضب الظفر > 
ولذة الوم الرجاء » ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية » وأذى كل واحد ها » ما يضاده . 

وتشتر ك كلها نوعاً من الشركة » فى أن الشعور عوافتها وبلاتمها » هو الاير واللذة الخاصة بها 
والمواقق بكل واحد مها بالذات والمقيقة » هو حصول الكال » الى هو بالقياس إليه كال بالفعل . 

. فهذا أصل . ٠‏ 

وأيقاً فإن حذه القوى » وإن اشتركت فى هذه المعاق » فإن مراتها فى الحقيقة مختلفة » فالذى 
كاله آم وأفضل » والتى كاله أكثر > والذى كاله آدرم > والذى كاله أوصل إليه »> وأحصل له > 
والذى هو فى تفسه أ كل فعلا وأقضل » والذى هو فى تقه أشد إدرا كا ء فاللذة له أبلغ وأو لا محالة . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإته قد يكون المروج إلى الفعل > فى كال ما > يحيث يعلم أنه كائن ولذيد » 
ولا يتصور كيفيعه > ولا يشعر باللذاذة ما لم حصل ؛ وما لم يشعر به » ل يشتق إليه > وم يتزع 
نحوه » مثل العنين » فإنه متحقق أن للجماع لذة »> ولكنه لا يشتهيه ولا يحن نحوه > الاشجاء 
والخنين » اللذين يكونان خصوصین به › يل شہوۃ أخرى » کا يشمهى من جرب » من ححيث يحصل 
به إدراك »> وإن كان مؤذياً » وق الكملة فإنه لا يتخيله . 

وكذلك حال الأ كه » عند الصور المميلة > والأصم عند الآلحان المتتظمة . 


Ye 


وقوله تعالى : « فلا تعلم تفس ما أختنى للم من قرة أعين م أى لا بعلم جميع 
ذلك 


وهذا يجب ألا يتوم العاقل » أن كل لذة » فهى - كا للحمار - فى بطنه وفرجه » وأن المبادئع 
الأول » المقرية عند رب العالمين > عادمة للذة وألقيطة » وأن رب العالمين - عز وجل - ليس له 
فى سلطانه » وخاصيته البباءالذى له » وقوته غير المتناهية » أمر فى غاية الفضيلة والشرف والطيب » 
نجله عن أن يسمى لذة ء ثم للحمار ولبباتم حالة طيبة ولذيذة كلا . يل أى فسية تكون لما المبادئ 
العالية » إلى هذه الخسيسة » واكنا نتخيل هذا ونشاهده » وأ نعرف ذلك بالاستشعار » بل بالقياس » 
فحالنا عنده » كحال الأصم » الذى لم يسمع قط ى عمره ء ولا تخيل اللذة اللحنية » وهو متيقن 
اطيها . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإ الكال والأمر الملائم » قد يتير لمعوة الدراكة » وهناك مانع أو شاغل النفس » 
فتكرهه » وتؤثر ضده عليه » مثل كراهية يعقى المرقى » الطم اللو > وشبوبهم للطعوم الردية 
الكر هة بالذات » ورما لم تكن كراهية » ولكن كان عدم الاستلذاذ به » كالائف بحد الغلسة 
أو اللذة » فلا يشعر ما ء ولا يستلذها . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإنه قد تكون القوة الدراكة » صوة بضد ما هو كاما » ولا تحس به ولا تتفر عنه » 
حى إذا زال العائق » تأذت يه » ورجعت إلى غريزتها » مثل الممرور ٠‏ قر ما لم يحسى بمرارة فيه » 
إلى أن يصلح مزاجه ء وتشى أعضاؤه » فحينعذ يتفر عن الال العارضه له . 

وكذلك قد يكون الیوان » غير مغته للغداء البتة » كارهاً له » وهو أوفق شىء له » ويى 
عليه مدة طويلة > فإذا زال العائق » عاد إلى واجبه فى طبعه » فاشتد جوعه وشبوته للغذاه » حى 
لا يصير عنه » و.بلك عند فقدائه » وقد محصل سيب الألم العظم »> مثل إحراق النار » وتر يد 
الزمهرير » إلا أن الحس مثوف » قلا يتأذى البدن به » حى تزول الآفة » فيحس حينئذ بالآم 
الحظم . 

فإذا تقر رت هذه الأصول » فيجب أن تنصرف إل الغرض الذى نؤمه » فتقول : 

إن النفس الناطقة » كاها الاس ہا » أن تصير عالاً عقّلياً » مرتما فيه صورة الكل > 
والنظام المعقول فى الكل » والخير الفائض فى الكل » متدثاً من مبدأ الكل » سااكا إلى المواهر 
الشريفة » فالروحاتية المطلقة » ثم الروحافية المتعلقة نوا ما > من التعلق بالأبدان ء ثم الآجسام 
1 ية بهيئانها وقواها » ثم تستمر كذلك » حت تستوف فى نفسها هيأة الوسود كله ؛ فشقلب عا 
معقولا » موازياً للعالم الموجود كله » مشاهداً لما هو الحسن المطلق » واللير المطلق » والمسال احق » 
ومتحداً به » ومتتقشاً مثاله وهيأته » ومتخرطاً فی سلكه » وصائراً من جوهره . 

وإذا قيس هذا بالكالات الممشرقة » الى للقوى الأخرى » وجد فى المرتبة » الى حيث يقبح 


۲۷٦ 
وقوله : « أعددت لعيادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن معت ولا‎ 
خطر على قلب بشر » فكذلك وجود هذه الأمور الشريفة » لا يدل على فى‎ 
» غيرها » بل الجمع بين الأمرين أ كنل » والموعود به أ كل الأمور » وهو ممكن‎ 

فيجب التصديق به على وفق الشرع . 


معها » أن يقال إنه أتم وأفضل مها » بل لا تسبة لها إليه بوجه من الوجوه» قضيلة» وماماً » 
وكثرة > وسائرما يم به تلذذ المدركات مما ذكرناه . ْ 

وأما الدوام » فكيف يقاس الدوام الأبدى » يالدوام المتخير القاسد ؟ ؛ . 

وأما شدة الوصول » فكيف يكون حال ما وصوله ملاقاة السطوح » بالقياس إلى ما هو 
سار فى جوهر قابله » حى يكون كأنه هو هو ء پلا انقصال ؟ ؟ ؟ > إذ المقل » والمعتوله » 
والعاقل شىء واحد > أو قريب من الواحد . 

وأما أن المدرك فى نقه أكل ء فأمر لا حى : وأما أنه أشد إدراكاً ء فأمر أيضاً تعرفه بأد 
تذ كر لما سلف بياته . 

فإن النفس النطقية ¡ كثر عدد مدركات ١‏ وأشد تقصياً للمدرك » وتجريداً له عن اازوائد » 
غير الداخلة ى معناه » إلا بالعرض ء وها الحوض فى باطن المدرك وظاهره . 

بل كيف يقاس هذا الإدراك ء بذاك الإدراك ؟ ؛ » أو كيف تقاس هذه اللذة » باللذة 
الحسية » والبيمية » والغضبية » ولكننا ى عالمنا و بدتنا وانغاسنا فى الرذائل » لا نحس بلك اللذة » 
إذا حصل عندنا شىء من أسياءها »> كا أومأنا إليه فى بعض ما قدمناه » من الأصول » ولذلك لا نطليها 
ولا نحن إلا » الهم إلا أن تكون قد خلعنا » ربقة الشهوة والغضب وأخواتها من أعتاقنا » وطالعنا 
شيئاً من تلك اللذة » فحيتتذ رما تخيلتا مها » خيالا طفيعاً ضعيقاً » وخصوصاً عند انحلال 
المشكلات» واستيضاح المطلويات التميسة . 

ونسبة التذاذنا هذا » إلى التذاذتا ذلك » نسبة الالتذاذ اجى » يتنشق رواتح المذوقات اللذيذة » 
إلى الالتذاذ بتطممها ء بل أبعد من ذلك يمداً غير علود . 

وأنت تعلم إذا تأملت عويصاً يهمك » وعرضت عليك شبوة » وخيرت بين الطرفين » استخفقت 
بالشبوة'» إن كنت كر التفس » والأنفس العامية أيضا كذا » فإنها تيرك الشبوات الخعترفة > 
وتقثر الغرامات » والآلام الفادحة » يسبب افتضاح » و خجل ء أو تعيير » أو شوق لغلبة » 
وهذه كلها أحوال عقلية . 

فيعلم من ذلك أن الغايات المقلية » أكرم عل الأنفس من محقرات الأشياء فكيف فى الأمور 
النبهة العالية ؟ ؛ . إلا أن الأنفس المسية » تحس عا يلحق الحقرات من الخير والشر › ولا تحس 
بما يلحق الأمور النبهة » لما قيل من المعاذير . 

وأما إذا انفصلتا عن البدن » وكائت النفس منا قد تنيت » وهى ق البدن » لكالا الذى هو 
معشوقها » ولم تحصله وهى بالطبع تازعة إليه »> إذ عقلت بالفعل أنه موجود > إلا أن اشتغالها 
بالبدن كا قلنا » قد أنساها ذاتها ومعشوقها » كا يتسى المرض الاجة » إلى بدل ما يتحلل » 


يفف 

فإن قبل : ما ورد فى الشرع » أمثال" ضربت » على حد أفهام الحلق كا 

. أن الوارد من أيات التشبيه وأخباره » أمثال” على حد فهم الخلق ؛ والصفات 
الإلحية مقدسة" ء عا يتخيله عوام الناس . 


وكا ينسى المحرضص الالتذاذ بالحلو وأشباءه » وميل الثبوة بالمريض ء إلى المكروهات فى القيقة 
عرض لحا حينئذ من الألم يفقدانه » كفم ما يعر من القذة الى أوجبنا وجودها »> ودالنا على عتم 
منزلها > فيكون ذلك هو الشقاوة » والعقوبة الى لا يعدها تفريق النار للاتصال وتبديلها » وتبديل 
الزمهر ير المزاج » فيكون مثلنا حينئذ مثل اللدر الذى أومأنا إليه فبا سلف » أو الذى عمل فيه نار 
أو زمهرير » قنعت المادة الملابسة وجه الحس »> من الشعور يه فلم يتأذ » ثم عرض أن زال العاثق » 
فشعر' بالبلاء العظم . 

وأما إذا كاتت القوة العقلية » بلغت من النفس حداً من الكال » مها به إذا فارقت البدن » 
أن تستكل الاستكال التام » الى لما أن تبلنه » كان مثلها مثل الندر > الذى أذيق المطم الألذ » 
وعرضس حال الأشبى ء وكان لا يشعر به > فزال عنه اللدر > فطالم اللذة النظيمة دفعة » وتكونة 
تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية » يوجه ٠‏ بل لذة تشاكل الخال ااطية » الى الجواهر 
الية الحضة » وهى أجل من كل لذة وأشرف . 

فهذه هى السعادة » وتلك هى الشعاوة . 

وليست تلك الشقاوة تكون لكل واحد من الناقصين ء بل للذين أكسبوا القوة العقلية » الشوق 
إلى كاها ء وذلك عندما يبرهن للم » أن من شأن النفس إدراك ماهية الكال » يكب الجهول من 
المعلوم » والاستكال بالفعل » فإن ذلك ليس فبا بالطع الأول > ولا أيضاً تی سائر القوی » بل 
شعور أكثر القوى بكالاتها » إنما عدث بعد أسباب ‏ 

وأما التفوس والقوى الساذجة الصرفة » فكأنها هيولى موضوعة » لم تككتسب ألمتة هذا الشرق » 
لأن هذا الشرق ‏ إنما عحدث حدرثاً » وينطبع نى جوهر النفس » إذا تبرهن لقوى النقسانية » أن 
هاهنا أموراً » يكتسب الم بها بالحدود الوسطى » عل ما علمت » وأما قبل ذلك » فلا يكون » 
لأن الشوق يتبع أي » وليس هذا الرأى للتفس أولياً » بل رأياً مكتسباً . 

فهؤلاء إذا ا كتسبوا هذا الرأى » لزم النفس ضر ورة هذا الشوق » فإذا فارقت و عصل معها ‏ 
ما تبلغ به بعد الانقصال > إلى الام » وقعت فى هذا النوع من الِشْعاء الأبدى ء لأن أوائل الملكة 
العلمية » إنما كانت تكتسب بالدن لا غير » ويد قات . وهؤلاء إما مقصرود عن السعى » ى 
كسب الکال الإضنی »> وإما معائدون جاسدون متعصيون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية » 
والماحدون أسراً حالا » لما كسيوا من هيئات مضادة للكال . 

وأما أنه كر ينبغى » أن عصل عند نفس الإنسان » من تصور المعقولات » حى تجاوز به 
الحدء الذى فى مثله تفع هذه الشقاوة » وق تعديه وجوازه » ترجى هذه السعادة ؟ ؛ » فليس مكنى 
أن أنص عليه نصاً إلا بالتقريب . 


VA 


والخواب » أن التسوية بينهما تحكثم » بل هما يفترقان من وجهين : 

أحدهما : أن الألفاظ الواردة فى التشبيه » تحتمل التأويل على عادة العرب 
ى الاستعارة » وما ورد فى وصف الحنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال » بلغ 
مبلغاً لا يحتمل التأويل » فلا بين إلا حمل الكلام على التلبيس » بتخييل نقيض 
الحق » لمصلحة الخلق » وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة . 


وأظن أن ذلك » أن يتصور الإنسات الميادئ الحفارقة » تصوراً حقيقياً » ويصدق ہا تصديقاً 
يقينياً » لوجودها عنده باليرهان » ويعرف العلل العائية » للأمور الواقعة فى الحركات الكلية » 
دون الخرئية الى لا تتتاهى . 

ويتقرر عنده هيأة الكل » ونسب أجزاء بعضبا إلى بعض » والظظم الآنحذ من المبداً الأول » 
إلى اقصى الموجودات الواقعة فى ترتيه . 

ويتصور المتاية وكيفيا » ويتحقق أن اللذات الحقدمة للكل » أى وجود مخصبا ؟ ؟ > 
وأية وحدة تخصبا ؟ ؛ » وأنها كيف تعرق» حى لا يلحقها تكثر ولا تغير » يوجه من الوجو ؟ ؟ » 
وكيف ترتبت فسبة الموجودات إلها ؟ ؛ . 

ثم كلما ازداد الناظر استبصاراً » ازداد للسعادة استعداداً . 

وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العام وعلائقه » إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العام » 
فصار له شوق إلى ما هناك > وعشق لا هناك » يصده عن الالتفات إلى ما خلقه حملة . 

وتقول أيضاً: إن هذه السعادة الحقيقية» لا تنم إلا بإصلاح ابازء العمل من التفس » وتقدم لذلك 
مقدمة » وكأنا قد ذكرناها فا سلف » فتقول : 

إن الللق هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما ء بهولة > ءن غير تقدم روية ع وقد 
أمر فى كتب الأخلاق » بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين ء لا بأن يفمل أفمال التمط » 
بل بان عصل ملكة الترسط » وملكة الوط كأنها موجودة القوة الناطقة وللقوى اليوانية معا . 

أما القرة الحيوانية » فبأن يحصل فها هيأة الإذعات والاتفعال . 

- وأما القوة الناطقة » فبأن محصل فبا غيأة الاستعلاء . 

كا أن ملكة الإفراط والتفريط > موجودة القوة الناطقة » وللقرى الميوانية معاً ولكن بعكس هذه 
النسبة » ومعلوم أن الإفراط والتفريط » ها مقتضى القوى اليوانية » وإذا قويت القوة ال حيوانية » 
وحصل لها ملكة استعلائية »> حدثت فى النفس الناطقة هيأة إذعائية » وأثر اتفعالى » قد رسخ ىق 
النفس الناطقة » من شأنه أن جعلها قوية العلاقة مع البدن » شديدة الانصراف إليه . 

وأما ملكة التوسط ء فالراد مها التبرئة عن الميتآت الانقيادية » وإبقاء النفس الناطقة عل 
جلها › مع إفادة هيأة الاستعلاء والتئزه ع وذلك غير عضاد لموهرها ء ولا مائل بها إلى جهة البدن » 


۲۷۹ 

الثانى : أن أدلة العقول » دلت على استحالة المكان » وابحهة » والصورةء 

ويد الخارحة» وعين اللخارحة» وإمكان الاتتقال » والاستقرار » على الله سبيحانه 

وتعالى » فوجب التأويل بأدلة العقول » وما وعد به من أمور الآخرة » ليس عالا 

فى قدرة الله تعالى » فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام » بل على فحواه الذى هو 
صريح فيه . 


بل عن جهته » فإن التوسط يسلب عنما الطرقين دائماً » ثم جوهر النفس » إما كان البدن هو الذى 
يغمره ويلهيه » ويغفله عن الشوق الذى مخصه ء وعن طلب الكال الذى له » وعن الشعور بلذة 
الكال » إن حصل له » أو الشمور بأ النقصان » إن قصر عنه » لا بأن النفس منطبعة فى البدن » 
ومتغمسة فيه » ولكن بالعلاقة الى كانت بيهما وهى الشوق الب » إلى تدبيره » والاشتعال بآثاره » 
و مما يورده عليه من عوارضه » و مما يتقرر فيه » من ملكات مبنؤها البدن , 

فإذا فارق ء وفيه الملكة الحاصلة يسيب الاتصال به » كان قريب الشبه من حاله وهو فيه » 
قا ينقص من ذلك » تزول غفلته عن حركة الشوق الذى له إلى كاله » و يما يی مته معه > يكون 
محجوباً عن الاتصال الصرف محل سعادته » وعحدث هناك من الحركات المشوشة » ما يعط آذاء 2 
ثم إن تلك الحيأة البدنية ع مضادة خوهرها مؤذية ها »ع وإنما كان يلها عا أيضاً الدن مام اتغماسها 
فيه » فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة المطرمة » وتأذت بها أذى عظيا » اكن هذا 
الأذى وهذا الأ > ليس لأمر لازم » بل لأمر عارض غريب » والمارض الغريب لا يدوم 
ولا يبى » فيز ول ويبطل مع ترك الأفعال » الى كانت تثبت تلك اهيأ بتكرارها » قيلزم إذن أن 
تكون العقوبة » الى سب ذلك » غير خالدة » بل تزول وتنمحى قليلا قليلا » حى تكو النفس 
وتبلغ السعادة الى تخصها . 

وآما التقوس البله » الى لم تكتسب الشوق » قإنها إذا.ما فارقت البدن » وكائت غير مكتسبة 
الهعات البدنية الردية » صارت إلى معة من رحة الله » وتوع عن الراحة ؛ وإن كانت مكصية 
للهرعات البدئية الردية » ولس عندها هيأة غير ذلك » ولا مى يضاده ويافيه > فتكون لا حالة مموة 
بشوقها إلى مقتضاها » فسمذب عذابا شديداً » بفقد الدن » ومقتضيات البدن » من غير أن يحصل 
المغتاق إليه » لأن 1 لة ذلك قد بطلت » وخلق التعلق بالدن قد بى . 

ويشبه أيضاً أن يكرت ما قاله بعض العلماء حقاً » وهو أن هذه الأنفس » إن كانت زكية > 
وفارقت البدن » وقد رسخ فيها تحو من الاعتقاد فى العاقة » الى تكرن لأمثاحم > عل ما عكن 
أن خاطب به العامة » وتصور فى أنفسهم من ذلك » فإنهم إذا فارقوا الأبدان » وم يكن لم معى 
جاذب إلى المهة > الى فوقهم » لإتمام كال » فتسعد تلك السعادة » ولا شرق كال » فتشى تلك 
الشقارة » بل حميع هيثآتهم النفمانية متوجهة نحو الأسمل » متحذبة إلى الأجسام » ولا منع فى 
المواد الماوية » عن أن تكون موضيعة لتقمل نفس فيا » قالوا قإنها تتخيل حيع ما كانت اعتقدته » 
من الأحوال الأعروية » وتكون الآلة الى مكنا بها التخيل » شيئاً ءن الأجرام الساوية فتشاهد 
يع ما قيل لها نى الدنيا > من أحوال القبر > والعث » والليرات الآخروية . ركون الأنفس 


A۰ 
فإن قيل : وقد دل الدليل العقلى على استحالة بعث الأجساد » كا دل على‎ 
. استحالة تلك الصفات  على الله تعالى‎ 
. فلتطالبهم بإظهار الدليل‎ ٠ 
. وم فيه مسلكان‎ 


¥ ¥ اننا 


الردية أيضاً > تشاهد العتاب المصور لم فى الانيا » وتقاسيه » فإن الصور الليالية » ليست تضعف 
عن الحسية » بل تزداد علا تأثيراً وصقاء > كا يشاهد داك ى المام » فر ما كان المحكوم به 
آعم شاا » فى يابه من المحسوس » عل أن الأخروى أشد استقراراً ٠ن‏ الموجود ى المنام » بحسب 
قلة العوائق » وتجرد النفس ع وصفاء القابل » وليست الصورة الى ترى نى المنام » والى تحس فى 
اليقطة > كا عليت » إلا المرتسمة فى النفس إلا أن إحداههما تبتدئ من باطن » وتتحدر إإبها » 
والثانية قبتدى من خارج » وترتفع إليها » فإذا ارتسمت فى النفس تم هناك إدراك المشاهدة » وإتما 
يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتسم فى النفس » لا الموجود عن خارح » فكل ما ارتم فى التقس » 
فعل فعله » وإن لم يكنسيب «نخارج » فإن السبب الاق » هو هذا المرتسم > والخارج سيب 
بالعرض » أو سبي السبب . 

فهاتان ها السعادة والشقاوة الحسيستان » واللتان بالقياس إلى الأنفس اللسيسة . 

وأما الآنفس المقدسة » فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال » وتتصل بكاها بالذات » وتنغقمس 
في اللذة الحقيقية » وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها » و إلى المملكة الى كادت لما كل التبرى ولو كان 
بی فہا أثر من ذلك اعتقادى أو خلى » تأذت وتخلفت لأجله » عن درجة عليين » إلى أن ينفسخ 
ما -& 


هذا هو رأى و اہن سینا ۾ فى البعث » وهو - کا تری ‏ شطران : 


( | ) شطريرجع فيه إلى الشريعة المحمدية + وما جاء فبا عن بعث البدن ونعيمه » وعذايه 
وقد أمن بكل ذلك وأذعن له . 


( ب ) وشطر يرجع فيه إلى العقل » وما تأدى إليه من بعث الروح وتعيمها وعذابها » وقد 
حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤين . 

والذى لا يستطيع المنصف أن عاری فيه > أن ما جاء فى الشطر الثاق › يكاد يودى عا جاء 
ى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة فى الخلاص عن البدن » فالتقو سالى توفرت 
لديا أسباب السعادة » إنما كان بمنعها من الشعور بها البدن » فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت 
سعادتها واستكئلتها » والنفوس الى توافرت لدا أسباب الشقاوة » إنما كان يحول بينها ويين الشعور 
مها » البدن وشواغله » فإذا ألقته جائباً » تأذت وتألمت ‏ 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى غير رجعة © ومعى 
هذا إنكار البعث المسناق » وما يترتب عليه من نيم البدن وعذابه . 
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المسلك الأول : قالوا : تقدير العود إلى الأأبدان ثلاثة أقسام . 

(ا) إما أن يقال : الإفسان عبارة عن البدن والحياة الى هى عرض تائم به 
كا ذهب إليه بعض المتكلمين » وأما النفس الذى هو قائم بنفسه » ومدبر 
الجسم > فلا وجود لها » ومعى الموت انقطاع الحياة » أى امتناع الحالق عن 
خلقها » فتنعدم e‏ أيضاً ينعدم » ومعى المعاد إعادة الله تعالى للبدن » 
الذى انعدم » ورد ه إلى الوجود » وإعادة الحياة الى انعدمت. 


أو يقال : مادة البدن تبتى تراب وبعى المعاد أن يسجمع ويرك بعل شكل 
آدی » وتخلق فيه الحياة ابتداء . 


فهذا قسم . 
( ب) وإما أن يقال : النفس موجودة» وتبى بعد الموت» ولكن يرد" البدن 
الأول 4 جح تلك الأجزاء بعينها 8 


فهل كان و این سینا » يعبى ما جاء فى الشطر الثاف » وإنما ذكر الأول تقية ؟ ؛ » هذا 
تمل > آم هو الاضطراب التى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية » من جراء إبمان أعصابها 
ممصدرين مختلقين » واعتقادهم فهما المصمة والازاهة ؟ ؛ 

إن كان الأول » فلماذا لم يستشعر و ابن سينا ۾ التقية فى غير هذه المسألة » ما لا يقل خطره- 
ق نظر خصوبه عن خطرها > كالقول يقدم العام . 

وإن كان الثاقى فكيش غاب عنه > هذا التناقفي الواضح بين الحائين » فإن كلا مهما ينى 
ما يكبته الآخر ؟ ؛ ١‏ 

فى الحق أن موقف و اين سينا » نى هذه المسألة غامض » ودأيه فما مضطرب . 

ولكن هل يحق للتاقد المتصف أن يسسل عليه أحد الحانبين ويضرب بالآخر عرض الحائط ؟ ؛ 
وإن حق له ذلك » فهل هو باللیار بین أن یغقل أى الحانبين شاء ؟ ؛ 

هذا مالا أوافق التزالى » عليه 

وما هو جدير بالذكر أيضاً فى هذا المقام » ما يرويه القارى - < ۸ ص ۲۹۷ من المواقف - 
تعليقاً عل قول السيد الشريف . و والثالٹ - أى من الأقوال فى العث - ثيونهما مہا - أى الج 
والروح - »۾ من قول شارح الصحائف : وهذا على وجهين : 

آحدها » أن يكون الروح جردا عن المادة > فيعاد الحم ويتعلق به الروج > أو يتعلق 
يجسم آخر » من غير إعادة اللسم الأول > وهذا مذهب قليل من أهل العلم > ٠‏ كالغزال.» 
وه الفاراف » . . قعل هذا يكون ٠‏ العارانى » أيضاً قائلا بالبعث امسا . 


YAY 


وهذا قم . 

( ج) وإما أن يقال : ترد النفس” إلى بدنء سواء كان من تلك الأجزاء 
بعيئها » أو من غيرها » ويكون العائد ذلك الإنسان » من حيث إن النفس تلك 
النفس » فأما المادة فلا التفات إليها » إذ الإنسان ليس إنساناً بها » بل بالنفس . 


#©*0# © 


وهذه الأقسام الثلاثة باطلة . 

أما الأول فظاهر البطلان » لأنه مهما اتعدمت الحياة والبدن ء قاسكتاف 
خلقهما » اد" مئل ما كان » لا لعين ما كان » بل العود المنهوم » هو الذى 
يفرض فيه بقَاء شیء » وتجد د شیء» ا يقال فلان عاد إلى الإنعام > ای أن 
ام باق » وترك الإنعام” > ثم عاد إليه » أى عاد إلى ما هو الأول باجنس » 
ولكته غيره بالعدد » فيكون عوداً بالحقيقة إلى متله » لا إلية » وبعال : فلان عاد 
إلى البلد » أى بی موجوداً خارج البلد › وقد كان له كون” فى البلد » فعاد إلى 
مثل ذلك » فإنلم يكن شی ء باقيآ » وشيئان متعددان مماثلان » يتخللهما زمان» 
ل يتم اسم العود > إلا أن يسلك مذهب العتزلة » فيقال : المعدوم شىء ثايت» 
والوجود حال يعرض له مرة » وينقطع تارة » ويعود آخرى » فيتحقق معبى العود» 
باعتبار بقاء الذات » ولكنه رفع للعدم المطلق » الذى هو الى انحض » وهو 
إثبات للذات مستمرة الثبات » إلى أن يعود إليها الوجود » وهو محال . 

فإن احتال ناصر هذا القسم » بأن قال : تراب البدن لا يفبى » فيكون 
باق » فتعاد إل الحياة . 

فنقول : عند ذلك يستقم أن يقال : عاد الراب حياً » بعد أن انقطعت 
الحياة عنه مدة » ولا يكون ذلك عوداً للإنسان » ولا رجوع ذلك الإنسان بعينه » 
لأن الإنسان إنسان لا بعادته » والتراب الذى فيه » إذ تتبدل عليه سائر الأجزاءء 
أو أكثرها بالغداء » وهو ذاك الأول بعينه » فهو هو » باعتبار روحه ونفسه » 


YAY 

فإذا عدمت الحياة والروح » فا عدم لا يعقل عوده » وإنما يستأنف مثله » 
ومهما خلق الله تعالى حياة إنسانية فى تراب » يحصل من بدن شجر ‏ أو فرس » 
أو نبات ء كان ذلك ابتداء خلق إنسان . 

فالمعدوم قط » لا يعقل عود ٠‏ > والعائد هو الموجود » أى عاد إلى حالة 
كانت له من قبل » أى إلى مثل تلك الحالة » فالعائد هو الراب » إلى صفة 
الحياة . 

وليس الإنسان إنساناً ببدنه » إذ قد يصير بدن الفرس غذاء لإنسان » 
فتتخلق منه نطفة » يحصل ما إنسان » فلا يقال : الفرس انقلب إنساناً » بل 
الفرس فرس يصورته » لا بمادته » وقد انعدمت الصورة › وما بى إلا المادة . 

وأما القسم الثانى » وهو تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه » فهو 
لو تصور ء لكان معاداً » _أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته » لكنه محال » 
إذ بدن الميت يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيور » ويستحيل دماء وعاراً 
وهواء » وتز ج بہواء العالم » وجخاره » ومائه امتزاجاً يبعد انتزاعه » واستخلاصه. 

ولكن إن فرض ذلك اتكالا على قدرة الله تعالى » فلا يلو » إما أن يجمع 
الأجزاء التى مات علا فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع › ويجنوع الآنف › 
والأذن » وناقص الأعضاء »> كا كان » وهذا مستقبح لا سا فى أهل الحنة » 
وهم الذين خلقوا ناقصين » فى ابتداء الفطرة » فإعاد-هم إلى ما كانوا عليه » من 
الهزال عند الموت » فى غاية النكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن حع حميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع عره » فهو محال من 
وجهين : 

١‏ أحدهما » أن الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان > وقد جرت العادة به ی 
بعض البلاد » ويكثر وقوعه فى أوقات القحط . فيتعذر حشرجما حميعاً » لأن 


A٤ 
مادة واحدة كانت بدا للمأكول » وصارت بالغذاء بدناً للآكل » ولا يمكن رد‎ 
. نفسين إلى بدن واحد‎ 

۲ - والثانى » أنه يجب أن يعاد جزء واحد » كيداً وقلباً » ودا » ورجلا » 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية » أن الأجزاء العضوية » يتغذى بعضها » بفضلة غذاء 
البعض » فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء » فنفرض أجزاء 
معيئة » قد كانت مادة حملة من الأعضاء » فإلى أى عضو تعاد ؟ ؛ . 

بل لايحتاج فى تقرير الاستحالة الأول ٠"!‏ إلى أكل الناس الناس” » 
فإنك إذا تأملت ظاهر التربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان ء أن تراما 
جثث الموقى » قد تعربت وزرع فيها وغرس » وصارت حباً وفاكهة » وتناولها 
الدواب » فصارت ما » وتناولناها فصارت أبداناً لنا » فا من مادة يشار إلا » 
إلا وقد كانت بدن لأناس كثير ين › فاستحالت وصارت تراب ثم نباتا » ثم لحمآ 
م حيواناً . 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تى المواد » الى كانت مواد الإنسان » بأنفس 
الناس كلهم » بل تضيق عهم . 

( ج) وأما القسم الثالث » وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة 
كانت » وأى تراب اتفق » فهومحال من وجهين : 

١‏ أحدهما أن المواد القابلة للكون والفساد » محصورة فى مقعر فلك القمرء 
لا عكن عليها مزيد » وهى متناهية » والأنفس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
فلا تی بها . 

؟ والثاتى » أن التراب لا يقبل تدبير التفس » ما بی تراباً » بل لا بد أن 
تمترج العناصر امتزاجا > يضاهى امتزاج النطفة » بل الحشب والحديد » لا يقبل 


(۱) ينى ما ورد فى رقم «ا». 


>» 

هذا التدبير » ولا يمكن إعادة الإنسان » وبدنه من خشب أو حديد » بل لا 

يكون إنساناً إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى الم ء ولعم والأخلاط : وها 

استعد البدن والمزاج > لقبول نفس © استحق من الميادئ الواهية للنفوس » 
حدوث نفس » فيتوارد على البدن الواحد نفسان . 

وبهذا بطل مذهب التناسخ وهذا المذهب هو عين التناسخ » فإنه رجع إلى 
اشتغال النفس » بعد خلاصها من البدن » بتدبير بدن آحر » غير البدن الأول» 
فالمسلك الذى يدل على بطلان التناسخ » يدل على بطلان هذا المذهب . 

ا 

الاعتراض » أن يقال بم تنكرون على من يختار القسم الأخير » ويرى أن 
النفس باقية بعد الموت » وهى جوهر قاثم بنفسه » فإن ذلك لا يخالف الشرع » 
بل دل عليه الشرع » فى قوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً » بل أحياء عند ربهم ‏ يرزقون » فرحين. . . الخ ع 

وبقوله - صلى الله عليه وسلم : - « أرواح الصا لحين » فى حواصل طيور 
خضر » معلقة تحت العرش » . 

وبما ورد من الأخبار » بشعور الأرواح بالخيرات والصدقات وسؤال منكر 
ونكير » وعذاب القبر » وغيره » وكل ذلك يدل عل البقاء . 

ع و يع قلخا ل ليحت ور و يقر يعت و 
ممكن » بردها إلى بدن » أى بدن كان » سواء كان من مادة البدن الأول » أو 
من غيره » أو من مادة استؤنف خلقها » فإنه هو بنفسه لا ببدنه » إذ تتبدل 
عليه أجزاء البدن » من الصغر إلى الكبر » بالهزال والسمن » وتبدل الغذاء » 
ويختلف مزاجه مع ذلك ء وهو ذلك الإنسان بعينه » فهذا مقدور لله تعالى » 
ويكون ذلك عوداً » لتلك النفس » فإنه كان قد تعذر عليها أن تحظى بالالام 
واللذات الحسمية » بفقد الآلة ء وقد أعيدت إليها » آلة مثل الأولى » فكان 
ذلك عوداً حتققاً ‏ 


YA 


وما ذکرغوه : 

من استحالة هذا يكون التفوس غير متناهية » وكون المواد متناهية > محال 
لا أصل له » فإنه بناء على قدم العالم » وتعاقب الأدوار على الدوام » ومن لا 
يعتقد قدم العالم » فالنفوس المفارقة للأبدان » عنده متناهية » وليست أكثر من 
المواد الموجودة » وإن سل أنها أكثر » فالله تعالى قادر » على اللحلق واستئناف 
الاختراع » وإنكاره إنكار لقدرة الله تعالى على الإحداث › وقد سبق إبطاله 
ئى عسألة حدوث العالم . 

وأما إحالتكم الثانية » بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة تى الآسماء » فا ورد 
الشرع به يحب تصديقه » فليكن تناحاً » ونحن إنما نتكر التناسخ فى هذا العالمء 
وأما البعث فلا نذكره > معى تناا ‏ أو لم يسم تنا . 

وقولّكم : إن كل مزاج استعد لقبول نفس › استحق حدوث نفس من 
المبادئ » رجوع إلى أن حدوث التفوسء بالطبع لا بالإرادة وقد أبطلنا ذلك فى 
مسألة حدوث العام » كيف ! ولا يبعد على مساق مذهيكم أيضاً » أن يقال 
نا يستحق حدوث نفس » إذالم تكن ثم نفس" موجودة» فتستأنف نفس . 

فیبی أن يقال فلم تتعلق بالأمزجة المستعدة ى الأرحام قبل البعث 
والنشور ء بل ق عالنا هذا . 

فيقال : لعل الأنفس المفارقة » تستدعى نوعاً آخر من الاستعداد » ولا يتم 
سببها إلا فى ذلك الوقت » ولا بعد ى أن يقارق الاستعداد” » المشروط للنفس 
الكاملة المفارقة » الاستعداد المشروط للنفس الحادثة ابتداء الى لم تستفد كالا » 
بتدبير البدن مدة » والله تعالى أعلمء بتلك الشروط » وأسيابها » وأوقات حضورها 
وقد ورد الشرع به » وهو ممكن » فيجب التصديق به . 
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المسلك الثانى أن قالوا : ليس ف المقدور » أن يقلب الحديد ثوياً منسوجاً » 

بحيث تنعر به الأجسام ء إلا بأن تتحلل أجزاء الحديد » إلى بسائط العناصر » 


AV 
بأسباب تستولى على الحديد » فتحلله إلى بسائط العناصر » ثم تجتمع العناصر ع‎ 
» وتدار فى أطوار فى الخلقة » إلى أن تكتسب صورة القطن » ثم يكتسب القطن‎ 
صورة الغزل » ثم الغزل يكتسب الانتظام المعلوم » الذى هو النسج » على هيأة‎ 
معلومة » ولو قيل : إن قلب الحديد » عمامة قطنية » ممكن من غير الاستحالة‎ 
. فى هذه الأطوار » على سبيل الترتيب » لكان عالا‎ 

نعم يجوز أن يمخطر يبال الإنسان » أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل 
كلها فى زمان متقارب » لا بحس الإنسان بطوله » فيظن أنه وقع » فجأة دفعة 
واحدة . 

وإذا عمّل هذا ؛ فالإنسان المبعوث الحشور » لو كان بدنه من حجر » أو 
ياقوت » أو در » أو تراب محض ء لم يكن إنساناً » بل لا يتصور أن يكون 
إنساناً » إلا أن يكون متشكلا » بالشكل الخصوص ء مركباً من العظام » 
والعروق » واللحوم » والغضاريف » والأخلاط . والأجزاء المفردة” » تتقدم على 
المركبة » فلا يكون البدن » مالم تكن الأعضاء » ولا تكون الأعضاء المركبة » 
ما لم تكن العظام » واللحوم » والعروق » ولا تكون هذه المفردات » مالم تكن 
الأخلاط » ولا تكون الأخلاط الأربعة » مالم تكن موادها » من الغذاء » ولا 
يكون الغذاء » مالم يكن حيوان » أو نبات ؛ وهو اللحم والحبوب » ولا يكون 
حيوان ونبات » ما لم تكن العناصر الأربعة جميعاً » ممتزجة بشرائط خصوصة 
طويلة » أكثر ما فصلنا حملها . 

فإذن لا بمكن أن يتجدد بدن إنسان » لترد النفس إليه » إلا ببذه الأمور » 
ولا أسباب كثيرة . 

أفبتقلب الراب إنساناً » بأن يقال له كن ؟ ۽ » أو بأن تمهد أسباب 
انقلابه » فى هذه الأدوار ؟ ؛ > وأسبابه هى إلقاء النطفة المستخرجة » من لباب 
بدن الإنسان» فى رحمء حى يستمد من دم الطمث» ومن الغذاء مدة طويلة حى 
يتخلق مضخة » ثم علقة » ثم جني » ثم طفل ثم شاب ثم كهلا» ثم شيخ . 


YAR 

فقول القائل : يقال له : كن ء فيكون » غير معقول » إذ الراب لا 
مخاطب » وانقلابه إنساناً » دون تردده تی هذه الأطوار » محال » وتردده فی هذه 
الأطوار » دون جريان هذه الأسباب » محال » فيكون البعث غالا . 

E 

الاعتراض : أنا فسلم أن التق فى هذه الأطوار » لا بذ منه » حى يصير 
بدن إنسان کا لا بد منه حى يصير الحديد عمامة » فإنه لو بی حديداً لما كان 
ثوباً » بل لا بد أن يصير قطنا » مغزولا » ثم منسوجاً » ولكن ذلك فى لحظة › 
أو فى مدة » ممكن” ء ولم يبين لتا أن البعث يكون فى أدنى 2 ما يقدر » إذ 
يمكن أن يكون جمع العظام » وإنشاز الح . وإنباته » فى زمان طويل » وليس 
المناقشة فيه . 

وإنما النظر فى أن الرق فى هذه الأطوار » يحصل بمجرد القدرة » من غير 
واسطة » أو يسبب من الأسباب » وكلاهما مکنان عندنا » على ما ذكرناه فى 
المسألة الأول » من الطبيعيات عند الكلام على إجراء العادات » وأن المقترنات فى 
الوجود » اقبراما ليس على طريق التلازم » بل العادات يجوز خرقها » فتحصل 
بقدرة الله تعالى هذه الأمور » دون وجود أسيابها . 

وأما الثانى 2 » فهو أن نقول : ذلك يكون بأسباب » ولكن ليس من 
شرطه » أن يكون السبب » هو هذا المعهود » بل فى خزاتة المقدورات » عجائب 
وغرائب » لم يطلع عليها » ينكرها من يظن » أن لا وجود إلا لما شاهده › کا 
ينكر طائفة » السحر » «النارنجات » والطلسمات » والمعجزات » والكرامات 
وهى ثابتة ‏ بالاتفاق ‏ بأسياب غريبة » لا يطلع علا . 


10 فى الأصل م أوحى » : 

(۲) مر قوله إن الترق فى هذه الأطوار عکن أن یکون يفير سیب ء ويمكن أن يكرت 
يسبب ء وم حتج أن يتكلم عن الأول وهو كوته بغير سبب إذ ما مر له فى المسألة الطبيعية مغن 
عن ذكر شیء عناء بی الثاى وهو كوه بسبب وعوما يريد أن يتكلم عته هنا يقوله « وأما لشاف » . 


۸۹ 

بل لو لم ير إنسان المغناطيس » وجذابه للحديد » وحكى له ذلك » 
لاستنكره » وقال : لا يتصور جذب الحديد » إلا خيط يشد عليه » ويجذب » 
فإنه المشاهد فى الحذب ؛ حى إذا شاهده تعجب منه » وعلم أن علمه قاصر » 
عن الإحاطة بعجائب القدرة . 

وكذلك الملاحدة المنكرون ‏ للبعث والنشور ٠‏ إذا بعثوا من القبور » 
ورأوا عجائب صنع الله تعالى » فيهم "2 » ندموا ندامة لا تنفعهم » ويتحسرون 
على جحودهم > تحسراً لا يغنههم » ويقال ثم : « هذا الذى كنم به تكذبون» 
كالذى يكذب بالحواص والأشياء الغريبة . 

بل لو خلق إنسان عاقلا ابتداء » وقيل له : إن هذه النطفة القذرة » 
المتشايبة الأجزاء » تنقسم أجزاؤها المتشاببة » فى رح آدمية » إلى أعضاء مختلفة » 
لحمية » وعصبية » وعظمية» وعرقية » وغضروفية » وشحمية » فيكون مها 
العين » على سبع طبقات مختلفة فى امزاج ؛ واللسان” » والأسنان” » على 
تفاوتهما ء فى الرخاوة والصلابة » مع تجاورهما » وهلم جراً » إلى البدائع الى فى 
الفطرة ‏ لكان إنكاره أشد من إنكار الملاحدة » حيث قالوا : و أئذا كنا عظاماً 
EE‏ الات 

فليس يتفكر المتكر للبعث » أنه من أين عرف انحصار أسباب الرجود » 
فيا شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الآبدان » منهاج غير ما شاهده ؛ وقد 
ورد فى بعض الأخبار » : أنه يغمر الآرض ف وقت البعث » مطر » قطراته 
تشبه النطف » وتختلط بالتراب » فأئ بعد فى أن يكون نى الأسباب الإلية » 
أمر يشبه ذلك » ونحن لا نطلع عليه » ويقتفى ذلك انبعاث الأجساد > 
واستعدادها لقبول النفوس الحشورة » وهل لهذا الإنكار مستند » إلا الاستبعاد 
اجرد ؟ ؟. 


. فى الأصل والمنكرة»‎ )١( 
. فى الأصل «فيه»‎ 220 


1۹۰ 
فإن قيل : الفعل الإلمى له مجرى واحد مضروب » لا يتغير ». ولذلك قال 
الله تعالى : و وما أمْرّنا إلاواحدة كلمح بالبصر » وقال تعالى : « ولنتجد لسنة 
الله تيديلا » » وهذه الأسباب الى توم إمكانيا » إن كانت » فينبغى أن تطرد 
أيضآ » وتتكرر إلى غير نباية » وأن ببنى هذا النظام الموجود ف العالم > من التوّد 

والتوالد » إلى غير نباية . 

ويعد الاعتراف ء بالتكرر والدور » فلا يبعد أن يختلف مهاج الأمور » 
فى كل ألف ألف سنة مثلا ء ولكن يكون ذلك التبدل أيضا دائماً أبداً » على 
سكن واحد » فإن سنة الله تعالى » لا تبديل فبا 

وهذا إتما كان » لأن الفعل الإلمى > يصدر على المشيئة الإلهية » والمشيئة 
الإلية » ليست متعددة 2١‏ الحهة » حى مختلف نظامها » باختلاف جهانا » 
فيكون الصادر مها » كيفما كان » منتظماً انتظاماً جنع الأب لار عل 
نسق واحد » كا نراه ق سائر الأسباب والمسبيات . 

فإن جوزتم استمرار التوالد والتناسل » بالطريق المشاهد الآن » أو عوّد هذا 
المباج » ولو بعد زمان ظويل » على سبيل التكرار والدوام » فقد رفعم القيامة 
والآخخرة » وما دل عليه ظواهر الشرع » إذ يلزم عليه أن يكون » قد تقدم على 
وجودنا هذا » البعث كرات » وسیعود كرات » وهكذا على الرتيب . 

وإن قلم إن السنة الإهية » بالكلية تتبدل إلى جنس آخر » ولا تعود قط 
هذه السنة » وتنقسم مدة هذا الإمكان » إلى ثلاثة أقسام : 

قسم قبل خلق العام »-إذ كان الله تعالى ولا عالم . 

وقسم بعد خلقه على هذا الوجه . 

وقسم به الاحتتام > وهو المهاج ابعى . 

بطل الاتساق والانتظام » وحصل التبديل لسنة الله تعالى » وهو محال » فإن 


. » ف الأصل « متعيئة‎ )١( 


54١ 

هذا إنما يمكن بمشيئة مختلفة » باخختلاف الأحوال > أما المشيئة الأزلية » فلها 

مجرى واحد مضروب » لا تتيدل عنه » لأن الفعل مضاه للمشيئة » والمشيئة على 
سان واحد لا تختلف بالإضافة إلى الأزمان . 


وزعموا ) أن هذا لا يناقض قولنا : إن الله تعالى قادر على كل شىء » 
فإنا نقول :: إن الله تعالى قادر على البعث والنشور وجميع الأمور الممكنة » على 
معنى ۲ أنه لو شاء » لفعل» ولیس من شرط صدق قولنا هذا » أن يشاء ولا51) 
أن يفعل » وهذا كا أنا نقول : إن فلاناً قادر عل أن يجز رقبة نفسه » ويبعج 
بطن نفسه » ويصد* اك » على معى أنه لو شاء لفعل . ولكنا نعلم أنه لا يشاء 
ولا يفعل » وقولنا : لا يشاء : ولا بفعل ٠‏ لا يناقض قرا : إنه قادر » بمعبى 
أنه لو شاء لفعل فإن الحمليات لا تناقض الشرطيات : كا ذكر ف المنطق » إذ 
قولنا : لو شاء لفعل » شرطى موجب » وقولنا : ما شاء . وما فعل » حمليتان 
سالبتان » والسالية الحملية ء لا تناقض الموجبة الشرطية . 

فإذن الدليل »> الذى دلنا على أن مشيثته أزلية » وليست متغيرة » يدلنا 
على أن مجرى الأمر الإلمى > لا يكون إلا على انتظام واتساق بالتكرر والعود » 
وإن اختلف نى آحاد الأوقات ع فيكون اختلافه أيضاً على انتظام واتساق » 
بالتكرر والعود » وأما غير هذا » فلا يمكن . 

والحواب > أن هذا استمداد من مسألة قدم العالم » وأن المشيئة قديعة » 
فليكن العالم قدي » وقد أبطلنا ذلك وبينا أنه لا يبعد فى العقل » وضع ثلاثة 
أقسام » وهى : 


 ةفسالفلا يعى‎ )١( 

(۲( هذا التصوير لمن القدرة على لان الفلاسفة موجود بالنص فى كتب المتكلمين » انظر 
عحث القدرة فى كتاب المواقف ۔ 

(م) ولاء مؤكدة قل السابق ولو حذفت لكان أوضح . 


14۲ 

أن يكون الله تعالى موجوداً » ولا عالم . 

ثم خلى العالم ء على النظام المشاهد . 

ثم يستأنض نظاماً ثانياً » وهو الموعود فى ابفنة . 

نم يعدم الكل » حبى لا يبى إلا الله تعالى » وهو ممكن » لولا أن الشرع قد 
ورد » بأن الثواب والعقاب » وابلحنة والثار » لا آخر لها 

وهذه المسألة كيفما دارت » تنبيى على «سألتين : 

إحداهما : حدوثالعالم وجواز حصول حادث من قديم . 

والثانية : حرق العادات ٠غ‏ يمخلق المسببات ٠»‏ دون الأسباب » أو 
إحداث أسباب » على منهج آخر غير معتاد » وقد فرغنا من المسألتين جميعاً » 


والله أعلم 1 


4۳ 


نحاعة 


فإن. قال قائل : قد فصام مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكيرهم ¢ 
ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟ ! . 

قلنا : تكفيره » لا بد منه » فى ثلاث مسائل : 

(ا) إحداها : مسألة قدم 1 العالم » وقولم : إن الجواهر كلها قديمة . 


)١(‏ هذه مسألة عريصة »> حارت فيا العقول » وتبليلت الأفكار يدل على ذلك قول 
۾ جالِنوس » : 

ولا أدرى » العالم قدم أم محدث ؟ ! » » وتعليق و الإمام الرازى » عليه بقوله : ه وهذا 
دليل على ن و جالينوس » كان متصفاً » طالباً الح » فإن الكلام فى هذه المسألة » قد يقع من 
العسر والصموبة إلى حيث تضمحل أكثر العقول فيه » . 

وإذا رحنا فستفى الغزالى نفسه » عن اضطراب العلماء و ؤلزلة أفكارم فى أمثال هذه المواطن 
وجدناه يمول : 

وولا يتبغى أن يكفر بعض النظار بمضا » بأن يراه غالطاً ما يعتقده برهائياً » فإن ذلك ليس 
أمرا هيتاً » سمل المدرك ع . * 

على أن بعضن العلماء المشبود لم برسوخ القدم فى علوم الشريعة » يروى عنه القول شىء من 
ذلك > قال و الدواق» فى شرح « العضدية » . 

و وقد قال بالقدم ابی = بآن يكون فرد من آفراد العام » لا يزال على سبيل التعاقب موجوداً.-- 
بعفى المحدثين المتأخرين » وقد رأيت فى بعض تصانيف « اين تيمية » القول به فى اعرش » . 

وقد علق و الأستاذ الإمام ۾ على هذا بقزله : 

وأى قال بقدم العالم بالخنس » آی آنه لا يزال فرد من أقراد العام موجوداً > وما من جزه من 
أجزاء الزبان » إلا وقد كان فيه حادث © إلى غير الهاية > بعض الحدثين ع الآخذين بظاهر 
الأساديث » لما آنهم قد رأوا فيها ما يدل على ذلك » وبه قال « ابن تيمية ه على ما تقل عنه الشارح ‏ 
وذلك أن و اين تيمية ۾ كان من المنايلة » الآخذين بظواهر الآيات والأحاديث » القائلين بآن الله 
استوى عل العرش جلوبا » قلما أورد عليه » أنه يلزم أن يكون المرش ازل »نا أن ان أزل » 
كان أزل » وأزلية المرش حلاف مذهبه » قال : إنه قديم بالنوع أى أن الفه لا يزال يعدم عرثاً 
و محدث عر من الأزل إلى الأبد سی يكون له الاستواء أزلا وأبدأ» . 


۹٤ 

( ب) ولثانية قوم : إن الله تعالى » لا حيط علماً بالحزئيات ؟ الحادثة » 
من الأشخاص 8 ١‏ 

( ج) ولثالثة . إنكارهم 29 بعث الأجساد وحشرها . 

فهذه المسائل الثلاث ٠‏ لا تلام الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب 59) 


بل إن بعض العلماء الذين يعر ون من أركان نمضة علم الكلام » قد جوز القول بقدم العالم . 
ولم ير فيه خطراً على المقيدة » ذلك هو « امول المياى » » وم عبد الحكم السيالكوق ۾ » إذ يقرر 
« سعد الدين التفتازافى » شارح و العقائد النسفية » : 

و أن القدم يتانى المدم » لأن القدم إن كات واجباً لذاته » فظاهر > وإلا لزم استناده إليه 
بطريق الإيحاب » إذ الصادر عن الثىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً بالضرورة . . . إلخ » . 

قلا يرضى و اليالى » عن قول و السعد» : 

و الصادر عن الثىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً ۾ 

ويحوز أن يكون الثىء صادراً بالقصد والاختيار » ومع ذلك يكون قدماً . وهذا نصه : 

م واعترض عليه » بجواز أن يكون تقدم القصد الكامل » على الإبجاد » كتقدم الإيجاد على 
الوجود ء فى أنه حسب الذات لا الزمان فيكون مقارناً للوجود زماناً » . ١‏ 

ومى جاز مقارنة القصد للإيحاد زماناً » والإيحاد مقارن للوجود زماناً أيضاً » كان القصد مقاراً 
الوجود زماتاً . 

فى كان القصد قدا وهذا ما لا استحالة فيه - كان الوجود قدماً . 

ويعاق ۾ عبد الحكم » على وجهة نظر و الحيالى » فيصورها تصويراً واضحاً ولا يعقب عليها 
بتقد )2 مما يدل على رضاه عنها . 

وما دام خوف المتكلمين من القول بعدم العام > راجعا إلى ما يؤدى إليه »> من لزوم أن 
يكوت البارى فاعلا بالإيجاب وقد كان هذا هو احور الذى يدور عليه لاف الغزالى للقلاسقة » 
وما دام مكن تفادى هذا اللازم » قلا ضير إذن ق القول بقدم العالم » إن صح دليله . 

وشبيه بموقف و اليا » من هذه المسألة » مرقف و توياس الإكويى ۱۲۷٤-۱۲۲۰‏ » 
حيث يقو : 0 

والإرادة الحرة » لا يمكن القحص عنها بالنظر الصرف » فقد يكون الله خلق العام منذ 
القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا عكن إثيات أحد الطرقين باليرهان ۾ . 

(1) قد مر ى هامش ص 144 وما بمدها أن هذا الرأى فهم خاص ف عبارة الفلاسفة» 
وأن العبارة محتملة لسواه » فلا يصح إذن القطع بكقرم . 

(؟) قد مر أيضاً فى ہاش ص 58 وبا بعدها أن هذا فهم خاص فى عبارتهم » إذ أن ی 
عبارتهم تصريحاً ببعث الأجساد » فلا يصح أيضاً القطع بكقرم . 

>( ) كيف يتصور تكذيب الأتبياء بالتسية هده المسائل الثلدث ! ! ! أما مسألة قدم العالم > 
فالقلاسفة لا يكذبون بها نصوص الأثبياء » وإنما يتزلونِ هذه النصوص م كالخلق والفعل ۾ على 


الى 

الأنبياء - صلوات لله عليهم وسلامه - وأنهم ذكروا ما ذكروه على سيل 
المصلحة ٠‏ تمثيلا لجماهير الحا وتفهما » وهذا هوالكفر الصراح › الذى لم 
يعتقلة أحد من فرق المسلمن ۳ 

فأما ما عدا هذه المائل الثلاث » من تصرفهم فى الصفات الإلمية > 
واعتقاد التوحيد فيا » فذههم قريب من مذهب العتزلة » ومذهبهم فى تلازم 
الاسباب الطبيعية » هو الذى صرح به المعتزلة » فى التولد » وكذلك حب م 
0 8 كا 
نقلتاه عهم © قد نطق به فريق من فرق الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة . 

فن یری تكفير أهل البدع ء من فرق الإسلام يكفرم أيضا بها » ومن 
يتوقف عن التكفير » يقتصر على تكفيرم مهذه المسائل الثلاث . 

وأما نحن فلسنا تؤثر الآن الحوض » فى تكفير 29 أهل البدع » وما يصح 
المع التى هدام إليه تفكيرم » وهذا ثىء والتكذيب شیء آخر » وأما المألتان الأخريان » 
فلیس قہما تكذيب ولا تأويل . 


)١ (‏ لو عاش الغزالى حى عاصر و الليالى » و « ابن تيمية ۾ لوجه من يمستده أو عل الأقل 
من جور أعتقاده 5 
)+( غريب من الغزالي هذا التوقف ٠‏ وهو مظهر مجملنا لا نشك فى أنه ممت » متشدد » 
وأية شدة أبلغ من أن يذهب فى هذه العبارات مذهباً » يرهم أن مخالفة الأشاعرة » نى مسألة من المسائل » 
مهما هان أمرما » ولو كاتت التول » بعدم زيادة الصفات عل الذات » كفر » يتويب غضب 
الحبا_ر ع والخلود الداتم ى النار . 
vs»‏ 
ولكنا نعرف الغزالى فى مظهر آخر غير هذا المظهر ع تعرف الغزالى الذى حتاط جد الاحتياط 
فى مسألة الكفر والإمان » حى لبزجر الناس ء عن أن يضعوا كلمة الكفر على أطراف شقاههم . 
يلفظونها بغير حاب ء ويرمون بها الناس ٠»‏ لا إحقاقاً لق > ولكن جريا وراء وى والغرض » 
وذلك حيث يقول : 
دهن كفر مسلماً فقد كر ۾ . 
eee‏ 
وتعرف الغزالی ححا سملا ء يؤاضى بين انتطار > ولا يريد لم أن یری بعضہم بعفاً بالكفر 
لأنهم لا خلفون إلا فى مسائل دقيقة » ليس إدراك الحق فيها سبلا . ولا حيئاً ء فلا ينبغى أن يثق 
واحد مهم يرأيه > الوثوق الذى يجمله يمتقد أن رأيه هو التق الصراح » ورأى مخالفه هو الكقر 
المبين » وذلك حيث يقول فى فيصل التفرقة : 


۹٦ 
منه وما لا يصح » كى لا مخرج الكلام عن مقصود هذا الكتاب » والله تعالى‎ 
. الموفق للصواب‎ 


هناك مقامان » : 

أحدهما ء مقام عوام الخلق » والحق فيه الاتباع » والكف عن تفسير الظواهر دأساً > والحذر 
عن إبداء التصريح » بتأويل لم تصرح به الصحابة . . . إلخ . 

امقام الثانى ء بين النظار ء الذين اضطربت عقائدهم » الكأثورة المروية » فيتبغى أن يكون 
يهم بقدر الضرورة » وتركهم الظاعر بضرورة البرهان القاطم . 

ولا ينبقى أن يكفر بعضہم بحضاً بأن يراه غالطاً > فيا يعتقده برهاتيا » فإن ذلك ليس أمراً 
هتا سمل المدرك ۾ . 


&# & اننا 


وتعرف الفزالى يضع للإعان معايير وبقاديس » يترسم فيها جد التوسع » حى لا يكاد يخرج 
عن دائرتها الرحبة الفسيحة » إلا شواذ الشواذ » من أولثك المكابرين المعائدين » أو الزاععين أن 
الرسل مصلحون اجباعيون » كغيرهي من الزعاء ء لم ييدوا من السماء » ولم يوقدوا من رب العالمين » 
وذلك حيث يقول نى فيصل التفرقة أيضاً : 

و لعلك تشبى أن تعرف حد الكفر » . . . وإف أعطيك علامة صحيحة » تطردعا وتحكنها » 
لسخذها مطمح نظرك » وترعوى بسبيها عن تكفير القرق » وتطويل اللسان فى أهل الإملام » وإن 
اختلفت طرقهم » ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله » محمد رسول الله » صادقين بها » غير 
مناقضين طاء فأقول : الكقر هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ى ثىء نما جاء به » 
والإيمان تصديقه ى حميم ما جاء به . 

واعل أن هذا الذى ذكرناه » مع ظهوره » تحته غور > بل تححه كل الغور » لأن كل 
فرقة » تكفر مخالقها » وتنسبه إلى تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام فا لتيل يكذب الأشعرى » 
زاعاً أنه كذب الرسول فى إثبات « الفوق ۾ ته تعالى » وق الاستواء على العرش » والأشعرى يكفره » 
زاعاً أنه مشبه وكذب الرسول » فى أنه ليس كثله شیء » والأشعرى يكذب المعتزل » زاعا أنه 
كذب الرسول » فی جواز رؤية الله تعالى » وق إثبات العلم والقدرة والصفات له » والمعتزل يكفر 
الأشعرى » زاعناً آن إثبات الصفات » تكثير للقدماء » وتكذيب الرسول ف التوحيد . 

ولا ينجيك من هذه الورطة ء إلا أن تعرف عد م التكذيب م و و التصديق ۾ وخقيقهيا » 
فيتكشف لك غلو هذه الفرق » وإسرافها فى تكفير بعضها بعضاً . 

قالوا : التصديق إنما يتطرق إلى الخير » بل إلى الخبر » ويحقيقته الاعتراف » بوجود ما أخير 
الرسول - صل الله عليه وسلم - عن وجوده » إلا أن لوجود خس مراتب »> ولأجل الغفلة عها ع 
تسيت كل فرقة عالفها إلى التكذيب . 


فإن الوجود > ذاق » وى » وخيالى » وعقل > وشبى ع فن اعترف بوجو ما أخير الرسءل 
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- عليه الصلام والسلام - عن وجوده » بوجه من هذه الوجوه الحمسة » فليس مكذب عل الإطلاق . 
أما الوجود الذاق قهر الوجود القينى الثابت ارج الس والمتل 
وأما الوجود المسى » قهو ما يتمثل فى القرة الباصرة من العين ما لا وجود له خارج البين » 
وذلك كا يشاهد النام . . . إلخ . 
وأما الوجود الخيالى » فهو صورة هذه الحسوسات إذا غايت عن سك . . . إلخ 
وأما الوجود العقل فهو أن يكون للنىء دوج وحتيقه ومعو » فيتلى العقل جرد معناه » دون 
أن يثغيت صورته فى خيال أو حس أو خارح > كاليد مثلا > فإن لما صورة محسوسة وبتطيلة » 
وا معنى هو حقيقب وهو القدرة على البطش » والقدرة على الطش ء هى اليد العقلية . . . إلخ . 
وأما الوجود الشببى › فهو ألا يكون نفس الثىه موجودا ١‏ لا بصورته ء ولا حتيقته » لا فى 
الخارج > ولا فى الحس » ولا فى 'لخيال » ولا ی العقل ء واكن یکون المرحود شيعا آخر يشبيه » 
ق خاصة من خواصه » وصفة من صفاته . . . إاخ » 
ولا أحب أن أطلى عليك باستيفاء هذه الأقسام وشرحها فإنه يطول » يل ريما جر إلى فقل 
الكتاب كله » قارجع زيه يتفسك » فهو صنغير وجيز . 
© 822 
أرأيت إلى هذه الأقسام الحمسة ء و إلى اتساع مداها » و إلى حكه الصريح بآن من يثيت الوجود 
لشىء مما أخير الرسول بوجوده » على تحو من هذه الأنحاء الحمسة يكو مصدقاً . 
أرأيت إلى هذه المسائل الى كفر بها الغزالى الفلاسفة ى كتابه م الهافت » وإلى المائل الى 
أوم أنهم ريما يكفرون أيضا بها » وأن آراءم حوها لا يمكن أن تخرج عن هذه الدائرة الفسيحة 
محال من الأسوال > أث من أيك التصوص » وحاول التوقيق بين النص والعقل © لا مخرج صنيعه 
عن هذه المراتب تحال ء وق هذه المدود كل صتيع الفلاسفة . 
f‏ 1 
٠‏ هذا هو الغزالى فى كتابة ۾ الافت » متزمت متشدد إلى أبعد حدود التشدد واللزمت » وهذا هو 
الغزالى فى كتاب و فيصل التفرقة بين الإسلام والزئدقة و سمح سمل إلى أبعد حدود السهولة والمباحة > 
فلا بد أن یکین الغزالى فى كتايه و النهافت » غيره فى كتبه الأخرى» وهذا ما شرحتاه اقا » أول 
الكتاب . 
2 © © 
(وبعد) فلقد قصدت فى هذا العمل » إلى حدف ممين » أمأل الله أن أكون قد اديت إليه » 
أو قاريت ؛ وآن أكرن قد أدركت الخال فيه » أو شارفت » وهو يتلخص فيا بلى : 
(1) اتعريف بالتزالى » تعريفا صيحا » يساعد على فهم اتجاهاته الفكرية » بعد أن ظل 
-- فيا قرآت عنه - مهولا » من هذه الناحية » طوال حقب حيقة . 


0 ب) ويتبع ذلك الصريف بكيه » وتحديد تيمها لملية لا من وجهة تظرنا نحن » ولكق 
من-وجهة نظره هو لعرفة ما بمكن أن يتخذ مها مصدراً لتصوير أفكاره > وآرائه » ومعتقداته > 
وما لا مكن أن يكو كذلك . 

خصوساً » كتاب ه البافت ۾ الذى ظل آماداً طويلة » يستمليه الناس ويسّهدونه » فى تصوير 
آراء الغزالى وأقكاره » وهم فى ذلك واعمون . 

وقد استطعنا بحمد الله معتصمين يآراء يشد أزرها الدليل - أن قصحم هذه الأخطاء » وأن 
نضع الأمر فى نصابه . 

( ج ) تنظم « کتاب الہافت ۾ حى يتيسر للقارئ فهمه » والانتفاع به . 

)١(‏ بترقيمه » وترتيبه » بدل أن تنساب كلماته بعضہا وراء يعض ء فلا يعرف القارئ أين 
ينهى » ولا أين يبتدئ» فتتداخل معافى الحمل بعضها فى بعض » مما يجعل فهمها عسيراً » بل مستحيلا . 

فالآن » وی طبعتنا هذه » يعرف القارئ مدا الفقرة ونْهايها ء وميدأ البحث ونهايته » وأوائل 
اليل وأواخرها ‏ 

ولم يسبقتا إلى هنا العمل أحد » حى فى أصح الطبعات الموجودة » رغم محاولات بذلت فى 
ذلك » لم تصل المدى الذى بلغتاه , 

( ؟) والتعليق عليه : 

إما يشرح غامض » وحل مقلق . 

وإما بتقد » يقتضى الإنصاف تسجيله » والتنبيه عليه . 

وإما بإثبات نص لفلاسفة » ترى من الضرورى إطلاع القارئ عليه ء ليقارن بين ما يقوله 
الغزالى عن القلاسفة » وبين ما يقولونه عن أنفسهم > ليوافق الغزالى أو خالفه » على بينة » حين 
يتعرض النزالى لهذا النص » بالشرح » والنقد » والتعليق . 

وإما بتصحيح التص عن أحد طريقين : 

الطريق الأول » أن أختار ائنص الصحيح » من بين الأصول المتعددة » الى احتفظ لنا بها 
و او ماع عاد انع اجا ومسي 

» ة » الى يتحدث عا الغزالى‎ E O CS 
فهماً صحيحاً » سواء كانت حكاية عن الفلاسفة » أو تعليقاً وتقدا » ثم اختيار العيارة » الى تؤدى‎ 
. هذا المعى » من بين العبارات الواردة‎ 

ول أشأ» أن أحتفظ ف المامش » بكل الفوارق » وأن أدع القارئ بتار > فإن هذه عملية 
لا تزيد عن أنها حم النسخ المتعددة > فى مجلد واحد ء ثم قا إرهاق القارئ » بتقليب بصره » 


ة& اه لهام mo‏ لهاس هاده a‏ °“ وك وچ یٹ كو ا و 


وبصيرته » بين الامش والصلب » جريا وراء الأرقام . وفضلا عن ذلك » فليس فيها كير نفع 
لمل » سوى ححقظ الأصول » خشية أن تمتد إلى بمضها يد العفاء . لالجا تفترض فى كل قارئ » 
القدرة على أن يقارن التصوص » ويستخلص أسحها » وهل كل القراء كذلك ؟ ! » وإن فرض > 
قهل لدى حيعهم الرقت الكاق لذلك ؟ ! » وإن فرض » فا فائدة المتخصص ف حائب » من جوانب 
المعرقة » نين يمرز فيه » ويكون ذا أهلية خاصة > وكقاءة غتازة » إن لم يوقر على جمهور القارئين 
شيعا من هذا العناء » بل كل هذا العناء » سى ينتفع التاس بعضهم » هود يعض » بدل أن يبدأ 
الكل عثه »> من حيث ادا الآخرون . - 

وأنتهزها فرصة مناسبة» لأعترف بما يسرته لى > هوامش ۾ طعة مطعة بيروت ۾ من تقديم بعض 
الأول » الى لم يسر لى الاطلاع عليهاء إلا عن طريقها . 

الطريق الثاني » أن أدع التصوص كلها » جانا » حين لا أحد واحداً مہا » يستطيع أن 
يؤدى الى ١‏ الى أرى أن أمْعَام عتمه ويقتضيه » فأدخل عبارة من عندى » وأننه القارئْ إلى ذلك » 
وإلى أن الآصل الوارد » شىء آخر سواها . 


(؟) ووضع فهرس له > لا أقتصر فيه » على دلالة التارئ > عل الموضوعات الرئيسية 
فحسب إذ ر ما تعرض عل سبيل الاستطراد أو عيره »شمن هذه المسائل الر ئيسية + موضوعات أخرى » 
قد يظن أنها لم تذكر فيها » وقد يكون الباحث عاجة إليها وبحدها » فلم أشأ أن أدعه يتيه » ويضل » 
ويقلب الكتاب كله » ظهراً لبطن » بل دللته علها ء بأن جملت ها ى الفهرس » شأناً ومكاناً . 
وأسأل الله التوفيق » والحمد ته أولا » وآخراً . 


وصل الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصميه وسلم . 


۳۰۹ 
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الدليل الأو« ال ال الم الم الم ام اللو 
- بیان ضرورة أن يكون العالم قدعاً . . . ۷٦‏ ء ۷۷ » ۷۸ 
اعتراضان على الدليل الأول : 
الأغراض الأول .د د د ي اس الود 4 Ad‏ 
بیان جواز أن يكون العالم حادتاً . .  .‏ ۸۰ 


9 
١‏ فإن قيل : اعتراض من الفلاسفة على جواز حدوث العام . . ۸١  .‏ _ 

الفصل بين العلة والمعلول . . . - A A۲ > A۱‏ 

والحواب : سؤال الغزالى للفلاسفة عن سبب عدم تجويزهم تأخر المراد 
عن الإرادة . . ۸٤  .‏ 

فإن قبل : إجابة القلاسفة على سؤال الغزالى . . . - 45م 

قلنا : إنكار الغزالى اتحاد العلى مع كثرة المحلوم ...4م 
ترتيب لوازم محالة على القول بقدم العالم . . . = 6م كيف 
يكون لا لا نهاية له » سدس وربع ونصف . . . - 8م - هل 
تكون الأشياء الى لا نهاية لا » شفعاً. أو وتراً. أوشفعاً ووتراء 
أو لاشفعاً ولاوترأ . . . - 86 هلهناك نفوس آدمية بعدد 
الأفراد » أم هنالك نفس نفس واحدة ؟ . . . - ۸٩‏ - رأى 
ابن سينا وأرسطو وأفلاطن فى ذلك . . . - ۸١‏ )ل الاعتراض 
على العقول بأن هنالك نفا واحدة . . . 41 

فإن قيل : الاعتراض على المتكلمين بالمدة الى انقضت قل خلق 

العام ...مت رأى المتكلمين فى الزمان . .  .‏ ۸۷ 

فإن قيل : اعتراض الفلاسفة على القول بحدوث العالم. بأن الأوقات 
متساوية . فا الذى هيز وقتاً على ما قبله من الأوقات . وما بعده 
من الأوقات . للاختصاص بإتجاد العالم فيه ؟ . .  .‏ لالم 
إجاية المتكلمين بأن الإرادةتخصصوقتاً دون وقت ... - لام - 

اعتراض الفلاسفة على تخصيص الأرداة ... ۸۷ - إثيات 

<< المتكلمين لصفة الإرادة » وإنكار الفلاسفة ها . . . - 88 - 
الوهم ينكر أن تكون هناك ذات موصوفة بأنها لاداخل العا . ولا 
خارجه . ولا متصلة به + ولا منفصلة عنه . والعقل يثبت ذلك 
6-.-4م - جوع إل إثيات صفة الإرادة A...‏ 
هل يمكن أن يكون هناك شيئان متساويان من كل وجه ؟... 


4 - الفلاسفة يلزمهم إثبات صفة من شأنها تخصيص الشى ء 
عن مثله . . ٩١  .‏ - . . . النظام الكلى للعالم كان يمكن 
أن يكون على وضع غير هذا الوضع . . . - 4٠‏ - الأوقات 
متشايهة قطعاً . . 4٠  .‏ رأى المعتزلة فى ابتداء خلق العام 
فى وقت بالذات دون الوقت الذى قيله » والوقت الذى بعده .. 
٠١‏ - إلزام التكلمين للفلاسفة بأنه قد حصل تخصيص للشىء عن 
مثله فی موضعين . . ٩۱ ۰ ٩۰  .‏ 
الأول احتلاف جهة حركة الأفلاك . . . - ٩۱‏ - 
والثانى تعيين موضع القطب فى الحركة على المنطقة . .  .‏ 
۱ - لا تقاوت بين أجراء الكرة الأول ف الطبيعة عند 
الفلاسفة . . 1١  .‏ 
الاعتراض الثانى على الدليل الأول . . . - "41 
إن فى العالم حوادث لا محالة » فلابد أن تكون صادرة من قديم ١‏ 
وقد قام دليلكم على أساس من أنه يستحيل صدور حادث من 
قدم ...25# 2954 ه16 
دليل ثان للعلاسفة 
على قدم العام 
إن كان الله متقدما على العام بالذات لا بالزمان ء لزم أن يكون 
الله والعالح قدبمين » أو حادئين » ولا يحوز أن يكون أحدها 
قديماً والآخر حادثا . ومحال أن يكون الله حادثاً » بل هو 
قديم » فواجب أن يكون العالم قدعاً معه . ٩٩  ..‏ - وإن 
كان الله متقدماً على العالم بالزمان » لزم أن يكون قبل وجود 
العام والزمان زمان » وهذا تناقض »۰ فوجب أن يكون العام 
قدعاً... ٩٩‏ 


الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث وتخلوق » وليس قبل الزمان 
زمان . . . - ٩٩‏ ء ٩۷‏ بحث فى الزمان والمكان . . . _ 
١٠١99 c AA ¢ AV‏ 


فى إلرام قدم الرمان 
عود إلى محث قدم الزمان . . ٠١١.‏ -تدخل الوم فى فهم الزمان... 
۲ - تحقيق المقام فى نظر الغزالى . . ٠١  .‏ 
دليل ثالث على قدم العام 


بحث ق الإمكان . . ٠١4  .‏ 


دليل رابع 
المادة قديمة. والحادث هوالصور والأعراض. . .5 ١٠معنى‏ الإمكان 
٠‏ - نفوس الادميين جواهر قائمة بأنفسها . . . الإمكان 
والوجوب والامتناع . . ٠١١  .‏ بحث فى التفس  ...‏ 
١‏ - الحدف الأساسى من تأليف كتاب الهافت . . . - 
كتاب قواعد العقائد . . ۱١۹  .‏ 


مسألة 
فى إبطال قولم قى أبدية العالم والزمان والح ركة 


ارتباط أبدية العالم بأزليته . . ٠٠١  .‏ - المسلك الأول فى إثبات 
الأزلية . هو نفسه إثبات للأبدية . . 99١  .‏ المسلك 
الثانى للأزليةء هونفسه إثبات للأبدية . . . - ٠٠١‏ - المسلك 


¥ 


۱۰۱ 


۹ 


11۰ 


۳۰۸ 
الثالث للأزلية هو نفسه إثيات للأبدية . . 11١  .‏ 
المسلك الرابع للأزلبة هو نفسه إثبات للأبدية . . ١1١  .‏ الأجوبة 
عن المسالك التبعة فى إثبات الأزلية هى نفس الأجوبة المتبعة فى 


إثيات الأبدية . . . دليلان آخران لإثبات الأبدية . . ١١١  .‏ 


الدليل الأول ١‏ 


لاستدلال جالينوس على أبدية العام بعدم ذبول الشمس . . . ١١١‏ 
الاعتراض على هذا الدليل من وجوه . . . الوجه الأول أن 
الدليل غير مستوف شروط الإنتاج . . . 107 الوجه الثانىإذكار ٠‏ 
عدم حصول الذيول NAF — NY...‏ 


الدليل الثانى 


استحالة عدم العالم لاستحالة تغير الإرادة . 


1١‏ 70 استحالة 


٤ - ...‏ آراء فرق علماء الكلام فى 
تفسير الأعدام . . ١١6  .‏ رأى المعتزلة ومناقشته . .  .‏ 
رأى الكرامية ومناقشته . ١١8  ..‏ - رأى الأشرية ومناقشته 
وال 5اك رأى طائفة من الأشعرية . . . -11١5-‏ 
رأى الفلاسقة . . . - ۱١١‏ - الحواب المرتضى عند الغزالى فى 
تفسير معنى الإعدام . . . --/ا١1 ١192118‏ 


مسألة 


صنعه وفعله : وبيان أن ذلك جاز عندهم وليس يقيقة: ٠۲١١‏ 


يرى الغزالى أنه من المستحيل أن يكون العالم فعل الله بناء على أصول 


الفلاسفة . لثلاثة أوجه : )١(‏ وجه ف الفاعل . (؟ ) ووجه 
فى الفعل.( ۳) ووجه مشترك بين‌الفاعل والفعل. . ١٠١  .‏ 
تفسير هذوالأوجه فى إيجاز. . . ١17١‏ تفسيرها بالتفصيل... 
الوجه الأول تفسير معنى الفاعل: هل هو من يفعل مع الإرادة 
على صبيل الاختيار ؟ أم هو الؤثر سواء أثر بالطبع . 
أو بالاختيار؟ . . . - ۱۲۲۰۱۲۱ ۰ 114.177 الوجه الثاق 
تفسير معنى الفعل :هل هو الإحداث ؟ أم هوالإيجاد؟ . 
۲۲۰۱۲۰ ع ۷ ء» ۸ ل الوجه الثالث فى تفسير 
صدور الكثرة من ااواحد . وفيه بيان معنى العقول والنفوس 
والأفلاك .  .‏ — 11۹ < لل ATE ATT ITY IT‏ 
1° ع ١1١ CIA cC IFA ITY < IN‏ 


مسألة 
ق بیان عجزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم ٠١١‏ 


أهل الحق » وفرقة الدهرية . . ٠١١  .‏ - معنى الصانع 
عند القلاسفة . . . - 149 - اعتراض الغزالى على تفسيرهم 
لمعبى الصانع من وجهين . . . - ٠٤١‏ 


مسألة 


فى بيان عجزم عن إقامة الدليل على أن الله واحد ١‏ وأنه لا يجوز 


سلك الفلاسفة للاستدلال علىأنه لا يجوز فرض اثنين واجبى وجود » 


كل واحد مهما لا علة له > مسلكين . . . ١45‏ 


المسلك الأول : 
أنه لو كان هتاك اثنان واجبى وجود . لكان نوع وجوب الوجود 


۳۰4 


1۰ 


مقرلا على كل واحد منهما . . . ٠١١‏ اعتراض الغزالى على هذا 
المسلك . . . ١٤۷ > ١55‏ 


المسلك الثانى : 
قالوا ا ل و وا 
مختلفين . . . -- 147 أجاب الغزالى عن هذا المسلك بأن 


طريقهم فی إثبات وحدانية الله قائمة على استحالة انقسام المبدأ: 
3 »> بالقول الشارح » وبالكية . . . - ١548‏ - الغلاسفة 
کک الو ف ین كل وہ ٤ا‏ د این الكرة 

. ۱٤۹ خسة...‎ 

التوع الأول : 

قبول الاتقسام فعلا . : 

النوع الثانى : الانقسام فى العقل إلى معنيين منتافين » لا بطريق الكية 
مثل اتقسام ابحم إلى الميول والصورة . . . 144 .. 

النوع الثالث : الكثرة بالصفات . . . 1١44‏ . 

النوع الرابع : الكرة العقلية بسبب التركب من الحنس 
والفصل . . .1549 . 

النوع تامس : عن طريق زيادة الوجود على الماهية _..٠١١  ...‏ 
الفلاسفة مع نفيهم الكثرة عن الله » من كل وجه » يقولون 
عنه : إنه مبدأء وأول» وموجود » وجوهرء إلخ... إلخ... 168٠‏ 
يرى الغزالى أن التعبير عنه يكل هذه الألفاظ الختلفة 
ذات المعانى الختلفة » إتما هو من العجائب  ...‏ 
٠‏ - تفهم مذهبهم فى هذه المسألة العجيبة فى نظر الغزالى . 
قبل الرد عليه ل ۱١۰‏ )> ۷۵۱ ۔ اهل ۳وا ٤٥ے‏ 
٥‏ - فى مذهب الفلاسفة ١ا‏ يجوز اعتقاده » ولكنه لا يصح 


على مذهيهم » وفيه ما لا جوز اعتقاده . . . - 165 عود إلى 
أنواع الكثرة الحمسة الى ادعى الفلاسفة نفيها عزالله . .  .‏ لزه ١‏ 
- تخصيص مسألة لكل نوع من الأنواع اللحمسة . 


3 


مسالة 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثيات 0 3 7 » والإرادة للمبداً 
الأول ء كا اتفقت عليه المعتزلة . 


للفلاسفة مسلكان : . . . - ۱۵۸ 
المسلك الأول : أنه لو زادت الصفات على الذات » فإما أن تستغنى 
الصقات عن الذات > والذات عن الصفات . . .104 


الحواب يقوم على تحديد معبتى واجب الوجود . . . - ٠١۹‏ » 
ل 
المسلك الثانى : قائم على التفتيش فى معنى واجب الوجود ... - ٠١١‏ 
مناقشة الغزالى لهذا المسلك . . . - ٠١١‏ - تعجيز الفلاسفة عن 
رد مدلول جميع ألفاظ الصفات الى يطلقنما عن الله » إلى 
ذات واحدة ۱١۲  ...‏ 2 بحثث فى العلم رأى الفلاسفة 
ورلى الغزالی ‏ . . CI Ne CIE < ٠۹۲۳۰‏ . 
>< هدف كتاب النهافت » ومنهج الغزالى المتكام ى فهم الإلحيات 
١5/6055‏ . . . عود إلى بحث العلم . . . - A < ١۷‏ 
158 
مسألة 


فى إبطال قوم : أن الأول لا يحوز أن يشارك غيره فى جنس وبفارقه 
ا لي 
تقهم مذهيهم » وفيه يحث E.‏ الماهية. . 32 


۴11 


10۸ 


1۷۰ 


1۲ 


١‏ - مطالبة الفلاسفة بالدليل على مذهيهم ٠»‏ وعود إلى مسألة 
الصفات »  ...‏ الالاء ۷۲ ۷۳١‏ ... إلزامهم 
بنقيض ها ذهيوا إليه . . ۱۷۴٤  .‏ ء ٠۷١‏ 


مسألة 
فى قوم : إن الأول بيط » أى هو وجود محضء ولا ماهية ولا 
حقيقة يضاف الوجود إليها » بل الوجود الواجب له كالماهية 


ا 


لغره : : : 5 8 ۱۷۹ 
المسلك الأول : مطالبتهم بالدليل » وفيه عود إلى بحث نسبة الوجود 
إلى الماهية . . . ۷١‏ > ۷۷ 
المسلك الثانى : إلزامهم بنقيضي ما قالوا . . . - ۱۷۷ + ١1/8‏ 
مسألة 
فى تعجيزهم عن أن الأول ليس يجسم ع مز كد !ا 
. بحث ى الحدوث والقدم » وق التفس والحسم ء وف الأفلاك » وق 
تمييز الشىء عن مثله . وإحالة إلى بحث قدم العالم » . . . - 
A1 c 1A° . 1۷4‏ 
مسألة 
فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة . AY‏ 


بحث فى الحدوث والقدم > وفى العناصر الأربعة » وق وجوب الوجود 
والصفات... ‏ ۱۸۲ - بحث فالوجوب والإمكان  ...‏ *188, 


مسألة 


فى تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره . ويعلم الأتواع والأجناس 


حث فى القدم والحدوث » ورأى ابن سينا فى العلم . . . - 1844 
4 مناقشة الغزالى لابن سينا فى نظر ية العلم . . ١88  .‏ 
5 - تقسم القعل إلى قسمين : ادى » وطبیعی . . . ۱۸٩‏ 
الفعل الإرادى » وهل فعل الله إرادى كن نظر الفلاسفة وهل الفعل 
يستلزم العلم بالمفعول ؟ . . . 185 ء 1۸۷ > ۱۸۸ 


مسألة 
£ تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً . 


ما ذكره الفلاسفة من صفات الأول » أو تفوه » لا حجة لم عليه 
5ع 1١15١‏ 


مسألة 
ئی إيطال قوم : إن الله - تعالى عن قوم 0م 
اقام الزمان » إلى الكائن » وما كان » وما يكون . . 


إيضاح اح رام ... -۹۲- تطبيقه على نظرية الكسوف ... 1917 
ما ينقسم بالمادة والمكان » مثل ما كبو بالرناه > لا يعلمه إلا 


بوجه کلی . .  .‏ 144 نتيجة رأيهم تؤدى إلى استتصال 
الشرائع بالكلية . . . - ٥ » ١44‏ - أساس وجهة نظرم 
18181 0 


الوجه الأول أن علماً واحداً كاف فى إدراك الحالات الحتلفة . 
64 - اليجه الثانى فى الاعتراض أن التغير الذى يخشونه غير 
حاصل . . . -- 1۹٩‏ - صدور الحادث من القدىم ١‏ 
Fee‏ 


مسألة 


E‏ ا 
حركته الدورية 


ذف 


105 


4۹۲ 


1٤ 


إيضاح مذهبهم . . . -- 7١4‏ - مذهبهم هذا مكن أن يكون » ولكن 
ادعاء معرفته بالعقل هو موضوع الحلاف ... ب ٠٤‏ 
استد لام على مذاهيهم . . 7٠١6 ۰۲٠٤  .‏ الاعبراض عليهم 
بتقدير ثلاث احمالات على خلاف مذھہم 7١5‏ ب 


الأول . . . ۲۰۹۹٢‏ ۰ الثانى . . . ۲۰۹ ب الثالث ۲١۷‏ 
مسألة 
ى إبطال ما ذكروه من الغرض الحرك للسهاء 
شرح مذهبههم . . . - ۲۰۸ © 7٠١9‏ - الاعبراض عليهم ... - 


"11١م‎ 1° 44 


اه 


ق إبطال قوم : إن نفوس السموات مطلعة على جميع اللحزئيات 
الحادثة فى هذا العام وإن المراد باللوح الحفوط نفوس السموات 
وإن انتقاش جزئيات العالم فہا يضاهى انتقاش المحفوظات فى 
القوة الحافظة > المودعة ىق دماغ الإنسان » لا أنه جسم صلب 
عريض مكتوب عليه الآشياء » كا يكنب الصيبان على الوح ء 
لأن تلك الكتابة تستدعى كثرتها اتساع المكتوب عليه » وإذا 
لم يكن للمكتوب نهاية لم يكن للمكتوب عليه نهاية » ولا يتصور 
جسم لا “باية له » ولا ممكن خطوط لانباية لها على جسم 
ولا مكن تعريف أشياء لا نباية لهاء على جسم خطوط معدودة . 

إيضاح مذهبهم . . . - ۲٠۲‏ - التزاع معهم فى هذه المسألة فزاع 
على أمر مستحيل . . . - ۲۱۲ › ۲۱۳ - دليلهم على مذهبهم 
۴۳ - نظرية الرؤى والمنامات . . 7١5  .‏ - اطلاع الى 
على الغيب . . . - ۲٠١‏ - الرد على وجهة نظرهم . . . -- ۲٠١‏ 
المنامات والوسى ف نظر الغزالى . . 7١6  .‏ - معى الإرادة 


الحرثية . . . - ۲١‏ هل تصور الملزوم يقتضى تصور اللازء 
1¥ نه تار الشهوة والغعضب عا لى جوهر النفس . . YA‏ 


المسائل الطبيعية 
وهى منقسمة إلى أصول وفروع . . 7١٠١  .‏ أما أصوها فئانية 


۰ - الأول يذكر فيه ما لحق الحسم من حيث إنه ‏ 
الثانى يعرف أحوال أركان العالم 7٠١  ...‏ الثالث ف الأحوال 


الى تعرض للعناصر الأربعة ۲۲١  ...‏ - الحامس فى 
الجواهر المعدنية . .  .‏ ۲۲۱ - السادس ى أحكام النبات 
۹ السایع ئی الحيوانات . .  .‏ ۲۲۱ - الثامن فى النفس 
الحيوافية . . 17١  .‏ 

وأما فروعها فسبعة . . . الأول الطب 378١  ...‏ الثانى فى 
أحكام النجوم . . . - ۲۲١‏ - الثالث على الفراسة . .  .‏ 
0١‏ 2 الرابع التعبير . .  .‏ 779 - الحامس على الطلسمات 
ا ع لايق 
الكيميا . . . - ١7١‏ 


ازم التبم من هذه السات كلها فى رة فقط . . NY.‏ 
الأول حكهم بأن الاقتران المشاهد ق الوجود بين الأسباب 
والمسيبات ع اقران تلازم بالضرورة ٤‏ رين الثانية 
: إن النفوس الإنسانية جواهر قاعة بانفسها . .. - ۲۲١‏ 
“الثالثة قوفم : أن هذه النفوس يستحيل عليها العدم . . . - ۲۲۲ 
٠‏ الرابعة قوم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأبدان . . . - ۲۲۲ 
/ي<إعا يلزم النزاع معهم ى المسألة الأولى؛ منحيث إنه ينبى علبها 
إثبات المعجزات . . . - ۲۲۲ 
شت الفلاسفة من المعجزا ت الخارقة للعادات إلا ثلاثة أمور : 


10 


45 


1۰ 


۳٦ 
الثانى فى القوة النظرية‎ - ۲۲۲  . . . أحدها فى القوة المتخيلة‎ 
. . . الثالث فى القوة النفسية العملية‎ - 777  . . . العقلية‎ 

YE FF 


مسألة 

الاقران بين ما يعتقد نى العادة سبياً »> وبين ما يعتقد مسبياً » 
ليس ضرورياً عندنا ؛ بل كل شيئين ليس هذا ذاك » 
ولا ذاك هذا » ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآ خر » 
ولا نفيه متضمناً لنى الآ حر » فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآ خر » ولامن ضرورة عدم أحدهما » عدم الآ خر ؛ مث هر 
والشرب » والشبع والأكل » والاحتراق ولِقَاء النار » والنور 
وطلوع الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء > 
وإسهال البطن واستعمال المسبل » وهلم جرا » إل كل 
المشاهدات من المقرناتق الطب والنجوم» والصناعات والحرف 
فإن اقرانها لما سبقمنتقدير الله سبحانهء يلها على التساوق» 
لا لكونه ضرورياً فى نفسه » غير قابل للفوت » بل فى المقدور 
خخلق الشبع دون الكل » ونحلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة 
الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع المقيرنات . . . 

أنكر الفلاسفة ذلك . . ۲٠١  .‏ نعين مثالا واحداً للمناقشة فيه 
هو الاحراق ی القطن عند ملاقاة النار . . . - هلا 
للكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات . . . المقام الأول أن يدعى 
الحصم أن قأعل الاحتراق هو النار فقط . . . ۲۲٣‏ ۰ ۲۲۷ 
Y۸‏ 

المقام الثانى مع من يسام أن هذه الحوادث تفيض من مبادئ الحوادث 
- إنكار الفلاسفة وقوع إبراهم-- صلوات الله عليه وسلامه 
فى الثار مع عدم الاحتراق » وبقاء النار ناراً . . . 4؟؟ ‏ 


للجواب على هذا مسلكان . . . المسك الأول أن نقول : لانسلم 
أن المبادئ ليست تقعل بالاختيار » وأن الله تعالى لا يفعل 
بالإرادة . . . ۲۲۹ - اعبراض الفلاسفة بسلب الثقة فى المعاروف 
السابقة . . ۔ - هلالاء 7٠‏ - رد الغزالى على الاعتراض ... 
رف Y1‏ 

املك الا 3 فيه الحلاص من التشنيعات » وفيه حد امال 2 وهل 
هو مقدور عليه أم لا ؟ . . . - ٣۵ ۳٤ ۲۳٢ ۰۲٣۲‏ 
YTV <‏ 


مسألة 

أ تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر 
روحانى » قاثم بنفسه ء لا يتحيز » ولیس يجسم ء ولا منطيع 
فى جسم » ولا هو متصل بالبدن » ولا هو متفصل عنه » کا 

أن الله ليس حارج العام > ولا داخحل العالم > وكذا الملائكة 

شرح مذهبيهم فى القوى الحيوانية » والقوى الإتسانية . . . والقوى 
الحيوانية تنقسم عند إلى قسمين : محركة » ومدركة ... 
والمدركة قان : ظاهرة » وباطنة . . . والظاهرة هى الحواس 
امس : وهی معان منطقية فى الأجسام . . . - ۲۳۸ 

وأما الباطنة فثلاث : القوة اللبيالية . . . - ۲۳۸ - القوة الوثمية . . . 
۹ ' المتخيلة أو المفكرة . . . - ۲۳۹ 

وأما الحركة فتنقسم إلى باعثة على الحركة »> ومباشرة للحركة . . . 
والباعثة هى القوة التزوعية الشوقية . . . وها شعبتان . . . 
كع قدي و ا و تسق و 
غضسة . . ٠٠٠١  .‏ - وأما المباشرة الحركة فهى قوة تنبث ى 


الأعصاب والعضلات . . . - 751١‏ . 


۳4۷ 


YA 


۳1۸ 
وأما النفس العاقلة الإنسانية ء فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة... 
5 - أما العالمة فهى القوة النظرية الى تدرك حقائق المعقولات 

الجردة عن المادة والمكان وابلنهة » وهى القضايا الكلية الى بسا 
المتكلمون « أحوالا » مرة و ١‏ وجوهاً » أخرى ويسميها الفلاسفة 
د الكليات الجردة » . . ۲٤١  .‏ 

القرة العملية هى الى تتسلط على سائر القوى البدنية . . . 741 
وإعا نعرض من ذلك على دعواهم معرفة كون النفس جوهراً 
قاعاً بنفسه ء ببراهين عقلية . . . - 47؟ ‏ فلنطالبهم بالدليل 
وم أدلة كثيرة 5 

الأول أن العلوم العقلية تحل النفوس الإنسانية » وفيها آحاد لا تنقسم 
فلابد أن يكون محلها أيضاً لا ينق . . . - ۲٤۲‏ - والاعتراض 
علىهذا بمقامين . . . المقام الأول تجويز أن يكون محل العلم جوهراً 
فردا . . . ٤۳‏ _ 

امقام الثانى منع أن كل ما يحل فى جسم ي: ينبغى أن يكون متقسها . 
٤‏ منهج الغزالى ى کتاب الهافت هو التقض عل الفلاسفة 


to cé 
۲٤١ . . . الاعبراض عليه‎ ۲٤۵ الدليل الثالى : . . ۔‎ 
الدليل الثالث قولم : لو كان العلم فى جزء من الجسم › لكان العام‎ 
۲٤۷ - . . . الرد عليه‎ ۲٤۷  . . . ذلك الجر‎ 


الدليل الرايع : إن كان العلم يحل جزءاً منالقلب أوالدماغ مثلاء فاالهل 
جوز أن يحل جزءاً آخر 4 فج فيجتمع العلم 0 
الحهة الواحدة فى الشخص الواحد ی الوقت الواحد . ۔ . ۲٤۸‏ 
الاعتراض عليه . . ۲٤۹  .‏ 

الدليل الحامس : إن كان العقل يدرك المعقول بآ لة جسمانيةء فهولا ٠‏ 
يعقل نفسه . . . ۲٤۹‏ اواب عنه . . . ۲٤۹‏ 


الدليل”السادس, : لو كان العقل يدرك بآ لة جسمانية كالإبصار» ا 
أدرك ۲ ل8 , . - ٠٠١‏ - الاعتراض على هذا الدليل . . 
Yo < 0°‏ 

الدليل الدليل السابع : القوى المدركة بالا لات الحسمانية > يعرض ها من 
المواظية على العمل » بإدامة الإدراك » كلال . . . ۲و _ 
اواب عنه اه ؟ 

الدليل الثامن : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد متهى النشوء » 
والوقوف عبد الأربعين سنة . .  .‏ ۲۵۲۳ » 784 الاعتراض 
عليه . . . - هه؟ 


الدليل التاسع : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم مع عوارضه ؟ 
٥‏ _ الاعبراض عليه . . . - ۲۵۹٣‏ 

الدليل العاشر : القوة العقلية تدرك القوات العقلية الى يسمها المتكلمون 
وأحوالا» . . . - ۲۵۷ - الاعتراض . . . - ۲۵۸ ۰ ۵۹ 


مسألة 

فى إيطال قوم : أن التفوس الإنسانية » يستحيل عليها العدم بعد 
وجودها » وأنها سرمدية لا يتصور فناؤها . . . 7٠١‏ 

لم على هذه الدعوى دليلان . . . أحدها قوم : إن عدمها لا يخلو 
رت ال أو بضد يطراً عليها » أو بقدرة 
القادر . . . - ۲٠١‏ - والاعنراض عليه من وجوه : 

الوجه الأول لا نسلم أن النفس لا تموت يموت البدن . . . - 531 

الوجه الثانى أن للنفس علاقة بالبدن حى إہا لا تحدث إلا بحدوثه 
ذا لكا YE CTY‏ 


الوجه الثالث تنعدم بقدرة الله . . . - ١58‏ 


۳1۹ 


۳۲۰ 

الوجه الرابع » ما الدليل على أن طرق الإعدام تنحصر ى الثلاثة الى 
دكرتمرها ؟... د ۲٣١‏ 

دليلهم الثانى» وعليه تعويلهم ‏ أن قالوا : كل جوهر ليس فى محل 


فيستحيل عليه العدم  ...‏ 758 ۰ 985 س منشأ تلييسهم 
تفسيره للإمكان . . . 7010 


مسألة 

فى إبطال إنكارهم لبعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان » 
ووجود النار ابلسمانية » ووجود الخنة والحور العين » وسائر ما 
وعد به الناس » وقوطم : : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام ا حلق لتقهم 
ثواب وعقاب روحانيين »هما أعلى مرتبة من الحسمانيين . ..- 7١8‏ 

تفهم مذهييم ... - ۲۹۸ تفاوت درجات الناس فی درجات 
اللذة والألم . . . - 7١8‏ وجه الحاجة إلى العلم أن القوة العقلية 
غذاؤها ولذتها فى درك المعقولات . . . - 78 النفس الكخاهلة 
فى الحياة الدنيا حقها أن تتألم بفوات لذة النفس . . . - 514 
النفوس المدركة للمعقولات قد تلتذ بها التذاذاً خفيًا . -- ۲۹ 
النفوس الكاملة بالعلوم . إذا فارقت البدن » أدركت اللذة 
العظيمة دفعة . . . 79 اللذات الحسية حقيرة بالإضافه 
إلى اللذات القلية ...759 _الدليل على أن اللذات العقلية 
أشرف . . . 769 - النافع منالعلوم العقلية المحضة . . . الحاجة 
إلى العلى . .  .‏ ٠/ا؟‏ ب الحاجة الى العمل والعبادة . .  .‏ 
١‏ - ورود الشرع فى الأخلاق بالتوسط . . . ۲۷۲ 
لا سبيل إلى هديب الأخلاق إلا بالشرع . . . - ۲۷۲ 

من تكون له الفضيلة العلمية دون العملية » فهو العالم القاسق . 
۳ ب العالم الفاسق لا يدوم عذابه . . . - ۲۷۳ - من 


له الفضيلة العملية دون العلمية › يسلم وينجو من العذاب 3 
ولكن لا ينال السعادة الكاملة . . . - ۲۷۳ الصور الحسية 
الواردة فى الشرع أمثال ضريت لعوام الحلق . . . - ۲۷٣۳‏ # فى 
رأى الغزالى أن أكثر هذه الأمور ليست على عالفة 
الشرع . . . . - 87 أنه لا ينكر أن فى الآخرة أنواعاً 
من اللذات أعظ. من المحسوسات . .  .‏ ۲۷۳ - ولا ينكر 
بقاء النفس عند مقارقة البدن . . . - ۲۷۳ - ولكنه ينكر 
عليهم أن يكون شى ء من ذلك معروفاً عن طريق العقل . . . - 
۳ - منهج الغزالى نى دراسة المسائل الميتافيزيكية . .  .‏ 
۴ _ صر الغزالى المسائل الى الف الفلاسفة فيها فى هذا 
امقام . فى أريعة مور ا( إنكارم حشر الأجسام . . . 
۳ - (ب) إنكارهم للذات الحسهانية فى الحنة . . . ۲۷٣‏ 
)<(١‏ إذكارهم للآلام ابلسمانية فى النار ۔ .. - ٢۷٣‏ 
(5) إنكارهم وجود ابلنة والنار كا وصف القرآن . . . - ۲۷٣۳‏ 
الجمع بين السعادتين : الروحانية وابلسمانية » وبين الشقاوتين 
الروحانية والحسمانية ممكن . . . - 4لالا - تفسير قوله تعالى : 
« قلا 3 نفس ما أختى لم من قرة أعين ٩‏ . . . - 11/9 
قوله أعددت لعبادى الصالحينما لاعين رأتء ولا أذن سمعت» 
ولا خطز على قلب بشر » . . . - ۲۷۹ - الموعود به أ ككل 
الأمور » وأكل الأمور الحمع بين السعادتين . . . - ۲۷١‏ 
الاعتراض على الغزالى يأن ما جاء فى الشرع بمخصوص العذاب 
والنعم اللسوانيين » مثلما جاء فيه مخصوص وصف الله بأوصاف 
مادية » وكا لم يكن هناك ضرر من صرف هذه عن ظاهرها 
كذلك لا يكون هناك ضرر من صرف تلك عن ظاهرها . . . 
۷۷ الحواب أن التسوية بینہما تحكم . . . ¬ ۲۷۸ -- 
بیہما فرق من وجهين . . ۷ أحد الفرقين أن الألفاظ 
الواردة فى التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب ق الاستعارة 


۳۲١ 


YY 


لكن ما ورد ى وصف ابلحنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال ع" 
لا يحتمل التأويل » فتأويله والحالة هذه يقتضى اعتبار وروده ٠‏ 
على هذه الصورة » تلبيساً بتخييل نقيض ا حمق لمصلحة اللحلق » 
ومتصب النبوة يتنزه عن مثلهذا العبث . . . - ۲۷۸ -- وثانى 
الفرقين أن أدلة عقلية قامت علىاستحالة وصف الله بأوصاف 
مادية » فوجب تأويل النصوص الى تشير إلى ذلك » نزولا 
على حكم هذه الأدلة» أما ما جاء فى النصوص صوص ا نة والنار 
فلا يعارض العقول ولايناقضها » فلا توجد مبررات حاولة صرفها 
عن ظاهرها . .  .‏ 11/4 قال الفلاسفة لقد قام الدليلالعقلى 
على استحالة بعث الأجسادء وسلكوا فى إيضاحه مسلكين ... - 
٠١‏ المسلك الأول : أن قالوا: إن تقدير عود الروح إلى البدن 
ثلاثةأقسام. .. 14١‏ القسم الأول أنيقال : الروح عرض من أعراض 
البدن » يفارقه ويعود إليه » وليست الروح جوهراً مفارقاً قائماً 
بتفسه . . . س ۱ القسم الثانى أن يقال : الروح جوهر . 
قائم بذاته » يتصل بالبدن اتصال تدبير وتصريف » وينقطع 
عنه بالموت » واس بعد الموت يتفرق » ثم يعود هو 
بعينه . ۲۸١ -  .‏ - القمم الثالث :أن يقال : النفس جوهر 
مفارق » وعوده يكون إلى بدن أى بدن كان ء ولكون 
النفس هى النفس يكون العقاب والثواب لمن كسب الحسنات 
واكتسب السيئات . .  .‏ 7879 ادعاء الفلاسفة أن حمر 
هذه الأقسام باطلة . . . - ۲۸۲ أما الأول : فاته مهما 
انعدمت الحياة والبدن » فاستئناف خلقهما إيجاد لمثل ما كان » 
لا لعين ما كان . . . - ۲۸۲ - وأما القسم الثافى : فهو محال 
إذ يستحيل جع الحسم بعد أن يتفرق > ويصبح تراب » تأكله . 
الديدان والطيور » ويستحيل دما » وبحاراً وهواء » و عترج يبواء 
العالمء ونخاره » ومائهء امتزاجاً بيعد انتزاعه واستخلاصه . .  .‏ 
#/الا استحالات أخرى مترتبة علىهذا الوجهء أحدها أنه إذا 


۳ 

تغذى إنسان بلحم إنسان فلا يمكن عود المتغذى يه... -۲۷۳- 
وثانها ناشىء م نتغذى بعض الأعضاء بفضلة غذاء البعض...- 
85 فالا أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية » 


والأبدان أجسام متناهية . . . - 184 

وأما القسم الثالث وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة كانت 
وأى تراب اتفق فهو محال من وجهين . . . - 784 - أحدها 
أن المواد القابلة الكو والفساد عصورة متناهية » والأنفس المفارقة 
للأبدان غير متناهية » فلا تى المواد بالأنفس . . . ¬ 1784 
والثانى مؤد إلى التناسخ الذى تذكرهالشربحة الإسلامية . . . - ۲۸٤‏ 


ومختار الغزالى فى الرد على هذه الحاوللات كلها > القسم الأخير › 
وهو عود النفس إلى أى بدن كان » والقول بأن النفوس غير 
متناهية » والمادة متناهية » باطل ؛ لأنه مبى على القول بقدم 
العا . ...۲۸۹ - والقول بأن ذلك تناسخ لا يضر ؛ لآن التناسخ 
الذى تنكره الشريعة هو توارد الروح الواحدة على أبدان متعددة 
ی الدتيا . . . - ۲۸٦‏ 

المسلك الثانى أن قالوا : اليعث محال ؛ لأن الروح لا عكن أن تتصل 
بالمادة إلابعد أن تنطورق أطوار متلفة» وهذه الأطوار الحتلفة 
تتطلب التقاء الذ كر بالأنى » وبدون ذلك لا يمكن أن تتصل 
الروح بالمادة اتصال تدبير وإشراف » والتقاء الذكر بالأنى 
رك فى حال موت الناس جميعاً ؛ فإذن البعث لبعث غير ممكن 
85 ۰ ۷ - ويعترض الغزالى على هذا بأن الترق ى هذه 
الأطوار غير ضروری . . .- ۲۸۸ › ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۰ ۲١۱‏ 
۲ . 
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خائمة 


یری الغزالى بعاد أن استعرض المسائل العشرين الى اختلف فہا مع 
الفلاسقة أنهم يكفرون فى ثلاثة مها . . . -- ۲۹۲۳ 

أوها : قوش بقدم العام » وأن المواهر كلها قلرعة . .  .‏ ۲۹۳ 

والثانية ؛ قولم : إن الله تعالى لا حيط علما بالحزئيات الحادثة. . 
145 

والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها . . . - ۲۹٤‏ - إن رأى 
الفلاسفة فى هذه المسائل الثلاثة ‏ فى نظر الغزالى ‏ لا يلام 
الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء . . . - ۲۹٤‏ 
وأما المسائل الباقية » فرأى الفلاسفة فيها ‏ فى نظر الغزالى ‏ 
ابتداع فى الدين » وهو كفر فى رأى البعض . . . - ۲۹۵ 

جاء ی هامش صفحات ‏ 7948 › 7945 , ۲۹۷ > ۲۹۸ + 599 
تعقيبات على رأى الغزا ى فى تكفير الفلاسفة . 


